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 أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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 فصل تمهيدي 

 مدخل الدراسة 

 مقدمة البحث: أولاً:  

تمتد الفكرة الأولية للجان المراجعة إلى العقد الثالث من القررن العرررينو ولكا را لرن تكرن 

ماضيو حيرث ااد تتسن بالرمولية والوضوح التي وصلت إليه مع ا ايات العقد التاسع من القرن ال

داخل المارأةو فعادما توج رت الأاارار إلرى حوكمرة كآلية من آليات حوكمة الرركات الاهتمان ب ا  

الرركات بقواعدها ومبادئ ا ومف وم را الرراملو لرن تكرن لجران المراجعرة كأحرد الليرات التري ترن 

استحداث ا بل جاءت الحوكمة لتؤطر عمل اللجان وتاامه وتوج ه للطريق الصرحي  وصرولاإ إلرى 

 لجان مراجعة فاعلة داخل الماامة والمجتمع.

جع أهمية لجان المراجعة ااراإ لما توفره من قااة اتصال بين الأطراف المختلفة داخل وتر

إ من الصفات والممياات التري تجعل را قرادرة علرى الا رول بعمل را بمرا  وخارج المارأةو وااطلاقا

يخرردن مجلررا إدارة الرررركة والمراجررع الخررارجي والررداخلي وفرري الا ايررة مسررتخدمي المعلومررات 

ومرن هارا ترن اعتبرار لجران  ,ي تعتبرر اتراج عمرل الأطرراف المتعرددة داخرل الررركةالمحاسبية الت

المعدة في   المراجعة آلية من آليات الحوكمة ااراإ لما توفره من رفافية وموثوقية في القوائن المالية

حدوث تلاعب أو تحريف في هذه القوائنو مكملةإ بذلك مااومة الحوكمة الرركةو وبالتالي الحد من  

تجعرل المسرتثمر   التري قرد   ممارسات الثغرات أو  الاملة للمجتمع ككلو وال ادفة للتخلص من كل  الر

 غير واثق من مصير أمواله.

المتقدمرة والااررئة خرلال  ت وقد ا رت الحاجة إلرى الحوكمرة فرى العديرد مرن الاقتصراديا

لية التى ر دت ا عدد العقود القليلة الماضية خاصة فى أعقاب الاا يارات الاقتصادية والأامات الما

مرا  و وكرذلكعقد التسعياات مرن القررن العرررين من دول ررق آسيا وأمريكا اللاتياية وروسيا فى

و وتاايردت أهميرة الحوكمرة اتيجرة 2002من اا يارات مالية خلال عان    ر ده الاقتصاد الأمريكي

ة علرى ات الرقابرلاتساع حجن الرركات واافصال الملكية عرن اددارة والرذأ أدإ إلرى ضرعف آلير

و فجاءت الحوكمة لتوجه الأااار احو الممارسات والتلاعبات والاحتيالات التي تصرفات المديرين

 أدت ل ذه الأاماتو والأساليب المتعددة التي تماع مثل هذه الأفعال وتحفا حقوق المساهمين. 

لليرات   فما كان من الماامات الم اية إلا أن وافت جميع طاقات ا لوضرع رؤيرة واضرحة

هرذه الج رود فري وضرع مبرادة مرارة قابلرة   وبالفعل اجحرت مفيدة ومجدية في ال هذه الاروفو  

للتحديث ومرردة لحوكمة جيدةو وقابلة للتطبيق في اروف متغيررة ومتااسربة مرع الدولرة المطبقرة 

 وليات علرى مختلرف الأطرراف ذات المصرلحةل او حيث تقون هذه المبادة بتوايع الحقوق والمسؤ
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من خلال آليات خاصة بالرركة تحدد الممارسرات ادرررافية لمجلرا اددارة وعلاقرة   والمارأة  في

علرى لجران  ب المصال و ومسلطة الضروءالرركة ككل مع المساهمين والأطراف الأخرإ وأصحا

المراجعررة مررن خررلال تحديرردها للسررمات المختلفررة والمؤديررة لفعاليت ررا مررن مررؤهلات واسررتقلالية 

و وكررل ذلررك حتررى تررتمكن مررن ممارسررة ا مررع الج ررات المختلفررة داخررل المارررأةوممارسررات تربط رر

برركل   ة ذات جرودة عاليرة تعكرا وضرع الماررأةمسؤوليات ا المتعددة والتي تختم را بتقرارير مالير

صادق للأطراف المستفيدةو وقد تن تعايا هذه المبادة بآليات عامة تغطي جميرع أركران المجتمرع 

إ من الااحية الاجتماعية. القااواية ما ا والاقتصاد   ية والتي لن تخلو أيضا

 مشكلة البحث:ثانياً: 

باب ا ومحاولرة إيجراد صريغة أااار الباحثين لدراسرة أسر  لمالية الكثيرةالاا يارات اوج ت  

التري حراول البحرث إيجراد الحرل ل را هري  هذه الاا ياراتو فالمركلة تحول دون وقوع مثل ملائمة

تي تقون ب ا إدارة الرركات لتحقيق ماافع ذاتية ل او وبالتالي ضياع حقوق الممارسات والتلاعبات ال

المسرراهمينو ويرجررع سرربب ذلررك إلررى عرردن وجررود صرريغة توفيقيررة ملائمررة بررين المررديرين كرروكلاء 

والمساهمين كموكلينو وغياب مااومة العمل المتكاملة في كثير مرن الردول والتري تحفرا الحقروق 

اان والمتماسك بكل أركااهو وهذه المااومة التي يمكن أن يعبر عا را وتساهن في خلق المجتمع الم

 بمبادة حوكمة الرركات.

وتعد لجان المراجعة من الليات ال امة لحوكمة الرركات والتري تسراهن برركل كبيرر مرن 

 خلال الدور الذأ تقون به داخل الرركات في إيجاد صيغة العمل القائمة على الرفافية والوضوح.

 لخيص مركلة البحث من خلال التساؤلات التالية:ويمكن ت

 قابلرة  OECDالصادرة عن ماامة التعاون الاقتصادأ والتاميرة    ركات مبادة حوكمة الر  هل .1

 للتطبيق في سورية؟

ت جيردة وقرادرة علرى تحقيرق مدإ مساهمة لجران المراجعرة فري الوصرول لحوكمرة ررركاما   .2

 ؟مبادئ ا

علرى تحقيرق الأهرداف   قرادرةان المراجعرة فاعلرة وتجعرل لجرما هي الخصائص الاوعية التي   .3

 المرجوة ما ا؟
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 الدراسات السابقة:ثالثاً: 

الأول ما را قران   :هذا البحث إلى قسمين  راسات السابقة المرتبطة بموضوعيمكن تقسين الد 

بدراسررة حوكمررة الرررركات وآليات ررا المختلفررةو وأمررا القسررن الثررااي فقررد تعرررل إلررى فاعليررة لجرران 

 ة وتكويا او والمسؤوليات والواائف الملقاة على عاتق ا. المراجع

مة ررررة حوكررررردور باي  et al Davidson (2003(1ة ررن الأولو تااولت دراسررففي القس

الرركات الداخلية في مواج ة إدارة الأرباحو معتبرة أن الليات الداخلية تتمثل في: مجلرا اددارة 

وتوصلت هرذه الدراسرة   ولداخلية واختيار المراجع الخارجية اولجاة المراجعةو وواائف المراجع

إلى أاه يوجد علاقة بين الأعضاء غيرر التافيرذيين فري مجلرا اددارة ولجارة المراجعرة مرع إدارة 

داخلية أو اختيار المراجع الخرارجي بعلاقرة هامرة المراجعة  الالأرباحو وبالمقابل لا يرتبط تأسيا  

 بتخفيل إدارة الأرباح.

فقد ألقت الضوء على مجموعة من الأدبيات التي تااولت  Farinha (2003)2 دراسة أما

مف رون حوكمرة الررركات والأسرباب  ة والعمليرة, حيرث حللرت حوكمة الرركات من الااحية الااري

و ومرن فري الررركات  لرة القائمرةالاارية لمرراكل حوكمرة الررركات والردليل لوجرود مرراكل الوكا

الدراسة بأن هااك جاء من التكاليف أو الأعباء التري تتحمل را   إلي ا هذه  ت الاستاتاجات التي توصل

وأن هااك أدوات رقابة داخلية وخارجية والتي يجب أن تتبااها الررركات   والرركات بسبب الوكالة

ائدة ل را للريا فقرط الرتخلص مرن كلرف بمايج يلائن خصوصية الرركة افس ا وبما يحقق هامش ف

ذه الأدوات متااغمة مع بعض ا البعل بحيث يكون هااك رابط بين تركيبرة (و وأن تكون هالوكالة

 حوكمة الرركات وأداء الرركة.

إ ررلاإ افتراضيررمدخ Mathias Benz And Bruno S. Frey (2006)3 ةرردراسدمت روق ا

( وإامرا إعطراء الي لحوكمرة الررركات لموحرد لحوكمة الرركات قائن علرى عردن وجرود معيرار مثر

إ كيفيرة تطبيق را, بالرركة حقوقاإ دمكااية وضع تركيبة محددة لحوكمة الرركات و  المساهمين أيضرا

الاختلاف بين هذين  الولايات المتحدة وسويسرا مبياة  الدراسة على قااواي الرركات في  واعتمدت 

القااواين في ما  حملة الأس ن حقوق دستورية مختلفة لتغيير دسرتور الررركة أو لاتخراذ قررارات 

الدراسررة  ة رررركات ملائمررة ل ررنو وقررد قرردمت مثررل إمكاايررة وضررع وتطبيررق تركيبررة حوكمرر خاصررة

مجموعررة مررن الحجررج المضررادة ل ررذا المااررور مثررل الاااعررات المحتملررة بررين حملررة الأسرر ن 

 
1 Davidson, R. and Goodwin, J and Kent, P., 2003, Internal Governance Structures And Earning 

Management, Working Paper, University of Quessland, Austalia. 
2 Farinha, J., 2003, Corporate Governance: a Review of The Literature, Working Paper, Center on 

Indstrial, Labour and Managerial Economic, University of porto. 

3  Matthias Benz And Bruno S. Frey, 2006, Towards a Constitutional Theory of  Corporate 

Governance, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich, Bluemlisalpstr. 10, 

CH-8006 Zurich,Switzerland.   
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shareholders    والأطراف ذات العلاقةstakeholders،    أن أأ من هذه الحجرج لا تقرف وتبين

ق دسرتورية موسرعة فري حوكمرة الررركة الررركات, واعتبررت حائلاإ ضد ما  حملة الأس ن حقرو

 دراسته كأساا لدراسات أخرإ مماثلة قد تأتي مستقبلاإ.

فقد اعتبرت حوكمة الرركات حجر الأساا     EddyWymeersch  (2006)1 أما دراسة

لاجاح الاقتصاد ككل, حيرث رأت أاره مرن الصرعوبة تعريرف الحوكمرة فمرن مف رون ضريق تتعلرق 

من علاقات الرركة مع , أما بالمف ون الواسع ف ي تتضمجلا اددارة وعلاقته مع المديرين  بتركيبة

ورأت الدراسة أن تطبيق مبادة الحوكمة أمر معقرد, فرادلتاان يجرب أن يكرون أولاإ حملة الأس نو  

وقبررل كررل ررريء بررالأدوات الداخليررة: فمجلررا اددارة واددارة يجررب أن تتحمررل مسررؤولية تطبيررق 

و فالتافيرذ ن القيرود العامرة والرسرمية الملامرة, وبتوجيه من حملة الأسر نو وذلرك بعيرداإ عرالمبادة

أن ذلرك   الدراسرةموجود بقواعد الحوكمة الحاليرة, إذ تررإ    القضائي للحوكمة غير مفضل كما هو

إ أكثر من المتطلبات القا  .اواية ادلااميةسيكون ااجحا

إلرى وجرود ترأثير إيجرابي لتطبيرق مبرادة ت  خلص  فقد    2(2008)وبالاسبة لدراسة الررع  

الحوكمة على الثقة والمصداقية في التقارير الماليرة فري الررركات كمرا تايرد الحوكمرة مرن فعاليرة 

وكفاءة الرقابة على الأاامة المالية والمحاسبية وتعاا من الثقة في مخرجات هذه الأاامة المتمثلة 

أهميررة إعررادة هيكلررة مجررالا اددارة فرري الرررركات بالتقررارير الماليررةو وقررد أكرردت الدراسررة علررى 

المساهمة الكويتية بركل يكفل استقلاليت ا ويايد مرن قردرت ا فري الرقابرة وادررراف علرى أعمرال 

بادضافة إلى ذلك فقد أا رت الدراسة أن تركيل لجاة المراجعرة المابثقرة مرن الأعضراء   والرركة

ة مسرتخدمي التقرارير الماليرة بعدالرة ومصرداقية تلرك المستقلين في مجلا اددارة إاما يايد من ثقر

 .التقارير

 3  (1996)  دراسة ابراهين وفرراجمن هذه الدراساتو فقد تطرقت    أما بالاسبة للقسن الثااي

لتوضي  مف ون لجان المراجعة وواائف ا والتكوين الاختيارأ ل ا مع توضري  آثارهرا علرى كفراءة 

إ يترأثر   عملية المراجعةو وخلصرت هرذه الدراسرة إلرى أن أسرباب ترركيل لجران المراجعرة اختياريرا

باختلاف مااخ الأعمال من دولة إلى أخرإو فقد يكون أحد الأسرباب هرو حجرن الررركة أو ااديراد 

إ أاه من الصعب تحديد دوافع التكوين الاختيرارأ للجران المراجعرةو  حجن القرولو ووجدت أيضا

 لما تؤديه من واائف هامة. وإن لجان المراجعة ذات أهمية كبيرة ااراإ 

 
1   WYMEERSCH Eddy, 2006, Corporate Governance Codes and their Implementation, Working Paper, 

Financial Law Institute, Universiteit Gent. 
التالشرع، عماد،    2 في  الثقة والمصداقية  تعزيز  في  الحوكمة  الكويتية" دور  المساهمة  الشركات  المالية "دراسة ميدانية على  ، قارير 

 .2008رسالة ماجستير، جامعة دمشق، 
وفراج  ، ابراهيم   3 الشركات   ، آمال،  قبل  من  لتكوينها  الاختيارية  والدوافع  واختصاصاتها  المراجعة  لجان  لأهمية  تحليلية  "دراسة  ثناء، 

 (. 1996، يناير ومايو 25د الأول والثاني، السنة ، )القاهرة، العدمجلة التكاليف المساهمة"، 
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يرة لجران إلى إيجاد إطرار لقيراا وتطروير فعال  1(2004ل  وهدفت دراسة السقا وأبو الخير

إ   المراجعةو حيث اعتبرت الدراسة إ قويرا أن مجررد وجرود وتكروين لجران المراجعرة لا يعرد ضرمااا

لجران المراجعرةو   فعاليرةلوجود بيئة رقابية جيدة فري الررركات المسراهمةو فرلا برد مرن الاهتمران ب

الدراسة إلى العااصر المحددة لفعالية لجان المراجعة وهري: المردخل المتبرع فري تكروين   وتوصلت 

لادلاان أن الاختيار(و وهيكلية لجان المراجعة واستقلاليت او ودعن إدارة المراجعرة الداخليرة   اللجان

لعوامرل التري تحردث تغييرراإ فري وتفاعل ا مع لجاة المراجعةو وقد تترأثر فعاليرة لجران المراجعرة با

فري الررركةو وقردمت هرذه الدراسرة فري الا ايرة مردخلاإ   الوكالة مثل اسبة ملكيرة المرديرينتكاليف  

إ لقيراا وتطروير فعاليرة لجران المراجعرة وذلرك مرن خرلال ربرط عمرل اللجارة مرع معرايير   مقترحا

 المراجعة العامة والميدااية ومعايير التقرير. 

العلاقة بين خصائص لجاة المراجعرة ومجلرا إلى بيان  nKlei (2000)2وهدفت دراسة 

اددارة وبين إدارة الأرباحو وتااولت هرذه الدراسرة بالتحديرد مسرألة الاسرتقلالية فوجردت أن هاراك 

علاقة سلبية وغير مباررة بين اسرتقلال لجارة المراجعرة وتلاعبرات الأربراحو وأن العلاقرة ال امرة 

 ية أعضاء لجاة المراجعة من غير المستقلين.تكون فقط عادما يكون غالب

إ تاراولوا فيره مسرألة الخبررة الماليرة  وباحثون آخررون  Carcello(2006)3 وقد قدن بحثرا

للجان المراجعة ودورها في إعداد التقارير المالية ومواج ة إدارة الأربراحو حيرث قامرت الدراسرة 

لية حوكمة الررركات البديلرة وإدارة الأربراحو بفحص العلاقة بين الخبرة المالية للجاة المراجعة وآ

فوجدت الدراسة بأن كلا الخبرات المحاسبية وغير المحاسربية تخفرل مرن إدارة الأربراح بالاسربة 

للرررركات الترري لرردي ا ضررعف بآليررات الحوكمررة البديلررةو ولكررن مررع وجررود أعضرراء لجاررة مراجعررة 

من إدارة الأربراحو وبرركل أكثرر أهميرة   له أثر كبير في التخفيل قلين وذوأ خبرات مالررية  مسررت

عضاء لجاة خلصت الدراسة إلى أن آليات حوكمة الرركات البديلة هي بديل فعال للخبرة المالية لأ

المالية إدارة الأرباحو حيث أاه لا يوجد علاقة إيجابية بين الخبرة  المراجعة في الحد من ممارسات 

أن مرداخل الحوكمرة البديلرة فعالرة فري تحسرين جرودة وأوصت الدراسة بر  وإدارة الأرباح الحقيقيةو

التقارير الماليةو وأن الرركات يجب أن تكون مراة في تصمين مجموعة من آليات الحوكمرة التري 

 تكون أكثر ملاءمة لوضع ا المتميا.

 
الخير   ، السقا  1 وأبو  أحمد،  طه،   ، السيد  شركات    مدثر  في  المراجعة  لجان  وتطوير  لقياس  مقترح  المراجعة"إطار  في  معاصرة  مشاكل 

 (.2004", )القاهرة، المساهمة السعودية

2 Klein, A., 2000, Audit Committee, Board of Directors Characteristies, and Earning Management, 

Working Paper. New York University, USA. 
3 Carcello, J. et al, 2006, Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance 

Machanisms And Earning Management, Worknig Paper, University of  Tennessee and University of 

New York. 
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مراجعة وجودة العلاقة بين لجاة ال فقد تعرضت لدراسة Krishnan (2004)1أما دراسة 

وجود لجارة مراجعرة ذات اسرتقلالية وخبررة ماليرة يسراعد المراجرع وأا رت أن    الرقابة الداخليةو

 الداخلي في حل جميع المركلات المتعلقة بالرركة لارتباطه بركل مبارر بلجاة المراجعة.

ان المراجعة علرى المسرتوإ ررة للجررة راملرردراس Rocco R.Vanasco (1994)2 وقردن

 وتوصل في ا إلى مايلي:  والدولي

 أن القيمرة  و إلالى الرغن من وجود لجان المراجعرة مارذ فتررة طويلرة فري الولايرات المتحردةع 

مثرل هرذه فري تعايرا  حوكمرة الررركات  الحقيقية ل ذه اللجان تحققت ماذ عقدين فقط واتيجة لردور

اسرتقلال المراجرع الخرارجي  تحقيرق اللجانو لما ل ا مرن دور كبيرر داخرل الررركات وخاصرة فري

 ن مجلا اددارة والمراجع الداخلي والخارجي.والتواصل بي

أعضاء مرن مجتمعرات وماامرات مختلفرةو وأن تركيرب وعردد   يجب أن تضن لجان المراجعة 

وحترى ضرمن الصرااعة الواحردة مرن ررركة   وأعضاء لجاة المراجعة يختلف من صرااعة لأخررإ

 لأخرإ.

الات الفررل والاحتيرال فقد يتعلرق ذلرك بحر  وإن تطور لجان المراجعة يختلف من دولة لأخرإ 

كون دستورأ يكتسب قوته من دعن أرخاص في الماليو فالدعن القوأ لتأسيا مثل هذه اللجان قد ي

 ،Treadway Commissio، Cadbury Committeeأو ماامات م ايرة مثرل  مواقع سياسيةو

Macdonald Commission، فقرد يوجرد  وعلى حدٍ سواء هااك دعن قوأ للوجود الطوعي ل او

هااك ضغوط تاايمية قوية وكافية تؤدأ لقيان الرركات العامرة الكبررإ بتأسريا لجران المراجعرة 

 وبذلك تكون القوإ الدستورية والقااواية غير ضرورية.

إجماع بين الباحثين في مختلف البلدان وعلى المستوإ الدولي بأن لجان المراجعرة تقردن   يوجد  

أضراف برأن الواجبرات المحرددة و والوكالات التاايميةو فوائد كبيرة للرركة والمجتمع والمساهمين

 للجان المراجعة تختلف من رركة لأخرإو ولكن التوجه واحد وهو التوسع بواائف ا ادررافية.

الدراسات السابقة باللغتين العربية والانكليزية يمكن للباحثث   ومن خلال إلقاء نظرة على

 :تسجيل الملاحظات التالية

إ فري الوارة الأخيررةوالرر  تطور مف ون حوكمرة  وبااديراد الاهتمران  ركات تطروراإ ملحوارا

 العالمي ب ا.

 يختلف مف ون حوكمة الرركات من دولة لأخرإ حسب متطلبات التطور في هذه الدولة. 

 
1 Krishnan, J., 2005, Audit Committee Quality and Internal Control: An Empirical Analysis, The 

Accounting Review, (Vol. 80, NO,2), PP 649-675. 
2 Rocco, R. Vanasco, 1994, “The Audit Committee:An International Perspective”, Management 

Auditing Journal, (Vol. 9, No. 8), pp 18-42. 
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هااك قسن من الدراسات السابقة ركا على الليات الخارجية لحوكمة الرركات بياما القسن  

 داخلية الأساا لاجاح الحوكمة.الخر ما ا اعتبر الليات ال

 على أاه ليا الم ن تواجد الليات وإاما فاعلية هذه الليات. ركات بعل الدراسات  

إ أو اختياراإ يعود لبيئة الأعمال مرن دولرة لأخررإو فعلرى   إن تركيل لجان المراجعة إلااميا

 الماضيين. الرغن من وجود لجان المراجعة من عقود طويلة إلا أا ا تبلورت في العقدين

 الوايفة ادررافية للجان المراجعةو ودورها في مواج ة إدارة الأرباح. 

إ لاجاح او وإاما يجرب مراعراة فعاليرة هرذه اللجران مرن   وجود لجان المراجعة لايعد ضمااا

 خلال الخبرات والاستقلاليةو وعدد الأعضاء والأمور التاايمية المتعلقة بعمل هذه اللجان.

 

 لبحث:أهمية ارابعاً: 

"إن مجلا اددارة يتحمل المسؤولية الا ائية عن اااهة ادفصراح المرالي للررركة.....هذا 

 ".1هو حجر الأساا في حوكمة الرركةو والأداة الرئيسة لمحاسبة مجلا اددارة أمان المساهمين

أصرربحت حوكمررة الرررركات مررن الموضرروعات ال امررة علررى جرردول أعمررال الرررركات 

إ عررن العدالررة والرررفافية والوضرروح بادضررافة إلررى تحسررين الأداء وذ  والماامررات الم ايررة لررك بحثررا

إ فري التعريرف برالمعاى  والوصول للأهدافو وااراإ لذلك فقد يكرون هرذا البحرث مسراعداإ ومسراهما

الحقيقي لحوكمة الرركاتو وفي ااتقاء والتعرف على الليرات المتعرددة الخارجيرة والداخليرة التري 

 يل مبادة حوكمة الرركات في بيئة الأعمال السورية.يمكن أن تساهن في تفع

ويولي هذا البحث أهمية خاصة للجان المراجعة كأحد آليات حوكمة الرركات الداخلية أملاإ 

في إيصال أهمية هذه اللجان ودورها الكبير في الوصرول لحوكمرة جيردة مرن خرلال أهميرة تحديرد 

ل ا ذات جرودة عاليرةو فعارد إلقراء ااررة عامرة ودراسة الخصائص الاوعية ل ذه اللجان والتي تجع

الرركات من خلال  أهمية وجود لجان مراجعة فاعلة في  يمكن أن ارإمستوإ الدولي ككل  العلى  

العالمية للرركات المسجلة ب را بصصردار تقريرر خراص ب را ويرفرق ضرمن   مطالبة الأسواق المالية

المسؤوليات التي قامت بتافيذها خلال الفتررة القوائن المالية وتقرير المراجع الخارجيو توض  فيه  

ورأي ا في ادفصاح عن المعلومات والتقرارير المحاسربيةو وهرذا بالترالي سروف يرؤدأ إلرى ايرادة 

 درجة الثقة التي يماح ا المستفيدين في هذه التقارير.

سورية وهي بدايرة وضرع وتطبيرق الخطروط   البحث تابع من الفترة التي تر دهاإن أهمية  

ولى لسوق المرال وررروط اددراج والقيرد فري البورصرةو فلابرد مرن وجرود مرا يضرمن حقروق الأ

 
 Millsteinعنن حوكمنة الشنركات ) OECDتقرير المجموعة الاستشارية لقطاع الأعمال، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   1

Report ،)1998. 
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اررها الررركات المدرجرة فري السروق المساهمين ويساعد في ايادة موثوقية البيااات المالية التي ت

 .ا بالتالي من حوكمة الرركات و ويعاالمالية

 أهداف البحث: خامساً: 

حوكمرة الررركاتو ومردإ   تفعيرل  جران المراجعرة فريإلى دراسرة دور ل  ي دف هذا البحث 

العمل علرى  من خلال  ذلكإمكااية تطبيق مبادة الحوكمة في بيئة الأعمال السوريةو وسيتن دراسة  

 الأهداف التالية: تحقيق

 .دة وآليات حوكمة الرركات دراسة مبا .1

 دراسة دور وأهمية لجان المراجعة في عمل الرركات. .2

إلى تفعيل مبادة حوكمة الررركاتو والقروااين الااامرة لوجرود   التي تؤدأ  الليات دراسة   .3

 وعمل لجان المراجعة في بيئة الأعمال السورية.

دراسة الخصائص الاوعية التي تتصف ب ا لجران المراجعرة فري إطرار تفعيرل دورهرا فري  .4

 حوكمة الرركات.

ستبيان المواع دراسة ميدااية في بيئة الأعمال السوريةو وذلك من خلال الاعتماد على الا .5

 على الرركات المساهمة.

 

 البحث:  وضفرسادساً: 

ه الدراسة اختبار الفررول التاليرةو والتري ترن صرياغت ا علرى يحاول الباحث من خلال هذ 

 ركل الفرل الصفرأ والفرل البديل كمايلي:

لا يمكرن اعتبرار مبرادة حوكمرة الررركات الصرادرة عرن ماامرة التعراون  :0H1 الفثرض اوول:

 قابلة للتطبيق في سورية.  OECDتصادأ والتاميةالاق

                 1H1:  مبررادة حوكمررة الرررركات الصررادرة عررن ماامررة التعرراون الاقتصرررادأ

 قابلة للتطبيق في سورية.  OECDوالتامية

 ستة فرول فرعية تتااول مبادة حوكمة الرركاتو كمايلي:من  الفرل الأولتكون وي

1. 0H1-1: ئة الأعمال السورية إطاراإ فعالاإ لحوكمة الرركات.لا يمكن اعتبار بي 

          1H1-1: بيئة الأعمال السورية إطاراإ فعالاإ لحوكمة الرركات. تركل 

2. 0H1-2: .إ في بيئة الأعمال السورية  لا يمكن اعتبار مبدأ حقوق المساهمين مطبقا

          1H1-2:  إ في بيئة الأعمال  السورية.مبدأ حقوق المساهمين مطبقا
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3. 0H1-3:  إ فرري بيئررة الأعمررال لا يمكررن اعتبررار مبرردأ المعاملررة العادلررة للمسرراهمين مطبقررا

 السورية.

          1H1-3: .إ في بيئة الأعمال السورية  مبدأ المعاملة العادلة للمساهمين مطبقا

4. 0H1-4:    إ   دور الأطراف ذوو المصلحة في حوكمرة الررركات لا يمكن اعتبار مبدأ مطبقرا

 ئة الأعمال السورية.في بي

          1H1-4:    إ في بيئرة الأعمرال   دور الأطراف ذوو المصلحة في حوكمة الرركات مبدأ مطبقا

 السورية.

5. 0H1-5: .إ في بيئة الأعمال السورية  لا يمكن اعتبار مبدأ ادفصاح والرفافية مطبقا

          1H1-5: إ في بيئة الأعمال ا  لسورية.مبدأ ادفصاح والرفافية مطبقا

6. 0H1-6: .إ في بيئة الأعمال السورية  لا يمكن اعتبار مبدأ مسؤوليات مجلا اددارة مطبقا

          1H1-6: .إ في بيئة الأعمال السورية  مبدأ مسؤوليات مجلا اددارة مطبقا

   علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين م ان لجان المراجعرة فري لا يوجد    :0H2  الفرض الثاني:

 رركات المساهمة وبين فاعلية حوكمة الرركات.ال

                    1H2  : إ في تحقيرق   لوجود لجان مراجعة فاعلة في الرركات المساهمة دوراإ إيجابيا

 مبادة الحوكمة.

الخصائص الاوعية للجان المراجعة على فعالية دورها في حوكمة لا تؤثر    :0H3الفرض الثالث:  

 .الرركات 

                    1H3:   تؤثر الخصائص الاوعية للجان المراجعة علرى فعاليرة دورهرا فري حوكمرة

 .الرركات 

 

 ً  منهج البحث: : سابعا

الما ج الاستقرائي لتحقيق أهدافهو وذلك من خرلال اتبراع يعتمد البحث بصفة أساسية على   

 الباحث للخطوات الرئيسية للما ج الاستقرائي وذلك كما يلي:

ركلة البحث للااهرة المدروسة من قبل هذا البحرث والمتمثلرة بردور دراسة وتحديد م .1

حوكمة الرركات في تفعيل لجان المراجعةو وإمكااية تطبيق مبادئ ا في بيئة الأعمال 

 السورية.

وضع فرول تمثل حلول مقدمة لمركلة البحث والمحرددة مرن خرلال ثلاثرة فررول  .2

التاميرة امة التعاون الاقتصادأ وتتعلق بمدإ تطبيق مبادة الحوكمة الصادرة عن ما



- 10 - 

 

في بيئة الأعمال السوريةو ودور لجان المراجعة في ايادة فاعلية حوكمرة الررركاتو 

 إضافة إلى أثر الخصائص الاوعية ل ذه اللجان على دورها في حوكمة الرركات.

تجميررع البيااررات اللاامررة والمطلوبررة لاختبررار الفرررول: مررن خررلال الاعتمرراد علررى  .3

 في تجميع هذه البيااات.الاستبيان 

 اختبار الفرول والوصول إلى الاتائج وتحليل ا تم يداإ لتقدين التوصيات والمقترحات. .4

 

 ً  بحث:لتقسيمات ا: ثامنا

لتحقيق أهداف هذا البحث واختبرار فروضره وفري إطرار ما جيتره ترن تقسريمه إلرى أربعرة 

 فصول متضماة مباحث فرعية.

حوكمة الرركات والعوامل التي أدت إلى ا ورهاو كما تااول الفصل الأول مف ون وأهمية  

 التعراون الاقتصرادأماامة   رركات كما أصدرت اتن التركيا في هذا الفصل على مبادة حوكمة ال

 آليات الحوكمة الخارجية والداخلية بالتفصيل.دراسة  وفي ا اية هذا الفصل تن ،OECD والتامية

محة تاريخية لارأة لجران المراجعرة كأحرد الليرات أما الفصل الثااي من البحث فقد تااول ل

لجران فعالرة مرن ال هرذه الم مة لحوكمة الرركاتو والتعرف على أهمية هرذه اللجران وكيرف تكرون

خلال ما تتسن به من سمات ومميااتو ومرن ثرن التعررل إلرى مسرؤوليات ووارائف هرذه اللجران 

 تجعل ا تحقق الغاية المرجوة ما ا.والتي 

فري بيئرة  أهرن القروااين والتررريعات التعررف علرى   من خلاله  الثالث فقد تن  الفصلأما في  

الأعمال السورية في الساوات الأخيرة والتي تمثل اللباة الأساسية لحوكمة الررركات فري سروريةو 

يلي ا مقاراة لمبادة حوكمة الررركات الموضروعة مرن قبرل هيئرة الأوراق والأسرواق الماليرة فري 

تي تن دراست ا في الفصل الأولو وبا اية هذا الفصل تن أخذ قوائن الاستقصاء سورية مع المبادة ال

 المواعة على عياة الدراسة لتحليل ا مع فرول الدراسة.

إ للبحث والاتائج المستخلصة ماه من هذا البحث ف  أما الفصل الرابع والأخير تضمن ملخصا

 وأهن التوصيات المتعلقة بتحقيق الأهداف المرجوة ماه.
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 الأول   ل الفص 

 حوكمة الشركات  مبادئ وآليات 

ر في تعااي الكثير من اقتصادات العالن وحتى القوية ما ا من مركلات وأامات مالية وتعث

فضائ  ماليةو ااجمة عن التلاعب والاحتيال مرن قبرل مرديرأ هرذه مسيرة الرركاتو واا يارات و

كرلاء يرديرون أمروال المسراهمين الرركات لتحقيق مصالح ن الرخصيةو متجراهلين أا رن مجررد و

بكرل مرا   ووعلي ن أن يكواوا على وجه تان من الرفافية والوضروح مرع أصرحاب المرال الأساسريين

يخص تعاملات ن وممارسات ن وبكل ما يخص المركا المالي للرركة دون التوجه إلرى الأخطراء أو 

دون اهتمران وريردونو التلاعب من خلال طرق محاسبية مبتكررة وصرولاإ إلرى رقرن الررب  الرذأ ي

 بالعواقب على المساهمين والمجتمع وأصحاب المصال  من دائاين وباوك وموردين.

كران لابرد مرن إيجراد صريغة   ةأمان هذا الوضع الخطير والفوضى الكبيرة في السوق المالي

تعمل على ضمان الحقوق وماع الفساد حتى لا تبقى السوق مجرد مراهاات ومغامراتو مراهارات 

اهارات أن لمارآت تقول الحقيقةو ومراهاات على أن العاملين سيحصلون على أجرورهنو ومربأن ا

هذه الصريغة قائمرة علرى مااومرة مرن التررريعات والتوجي رات الملائمرة   الديون سيتن الوفاء ب او

لوضع وتطور كل بلدو فيجب على الحكومة أن تارئ وتحافا على ادطرار التررريعي والمؤسسري 

وأن تعمل الرركات على تغيير الطريقة التي تعمرل ب راو وهرذه المااومرة هري مرا   المااسب لذلكو

 أطلق علي ا فيما بعد لحوكمة الرركات(.

حوكمة الرركات إلى كافرة أرجراء العرالن ابترداءإ مرن ايويرورك لقد وصل صدإ موضوع  

البورصرات  وكثير من الدول المتقدمة ومروراإ بالدول الاامية والصاعدة أمثال مصرو حيث أخرذت 

قواعرد القيرد فري الأسرواق الماليرةو وقواعرد   ون في هذه الدول بالعمرل علرى وضرعوكذلك المررع

 متطلبات الرفافية وترجيع وضع تصايف للحوكمة.

وغير رسميةو إلرى   ركات في أأ بلد على قوااين رسميةيرمل الااان الخاص بحوكمة الر

ن والممارسات القوااينو وتحكن هذه القواايجااب ممارسات وآليات مقبولة خاصة وحكومية لفرل  

إ علرى   ومجتمعةإ   وآليات فرل التطبيق الررركات العلاقات بين الأررخاص الرذين يسريطرون عمليرا

فالتحدأ الكبير هو كيفية الااتقال من أاامة حوكمة قائمرة علرى أسراا   وبين الذين يستثمرون ب او

 .1ينالعلاقات إلى أاامة حوكمة قائمة على أساا القواا

 
، مجلة إلكترونية تصدرها وزارة الخارجية  دية مجلة مواقف اقتصا تشارلز أومان، ودانيل بلوم، "حوكمة الشركات: التحدي التنموي"،   1 

 http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm(.  2005، شباط  1، العدد 10الأمريكية )المجلد 
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التحدأ إلى    ولمواج ة هذا  الرسمية  الرسمية وغير  وال يئات  الماامات  العديد من  لجأت 

 وضع الاقاط على الحروف وإرساء قواعد ومبادة معياة لحوكمة رركات تتصف بالجيدة. 

في هذا الفصل دراسة إررادات ومبادة ماامة التعاون الاقتصادأ والتامية  الباحث  تااول  

الرر حوكمة  يخص  حوكمة  بما  خلال ا  من  يتن  التي  وادجراءات  الليات  إلى  اتطرق  ثن  كاتو 

الاارأ لحوكمة    الرركات سواءإ  بين الأساا  قد جمعاا  وبذلك اكون  الخارجيةو  أو  الداخلية ما ا 

ثيراإ  الرركات لما يابغي أن يكون(و وبين الأساا العملي حتى يكون دجراءات وآليات الحوكمة تأ

والعوامل التي    الحوكمة وأهميت او  د ككلو ولكن لابد بداية من تبيان مف ون به مغااه على الاقتصا

 ور حوكمة الرركات. أدت إلى ا 

 : ة التالي  من خلال المباحث هذا الفصل   دراسةوقد تااول الباحث 

 . ول: مف ون حوكمة الرركات وأهميت ا المبحث الأ   

 . حوكمة الرركات  ا ور عوامل بحث الثااي:  الم

 : مبادة حوكمة الرركات. المبحث الثالث 

 المبحث الرابع: آليات حوكمة الرركات. 
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 المبحث الأول 

 مفهوم حوكمة الشركات وأهميتها 

يعود لفا كلمة الحوكمة إلى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن قدرة ربان السفياة وم ارته فري 

لوكيات ااي ة رريفة في الحفراا قيادة السفياة وسط الأمواجو وما يمتلكه من قين وأخلاق ابيلةو وس

على أرواح وممتلكات الركابو ورعايته وحمايته للأمااات والبضاعة التري فري ع دتره وإيصرال ا 

لأصحاب او ودفاعه عا ا ضد القراصاة وضد الأخطار التي تتعررل ل را أثاراء ادبحرارو فرصذا مرا 

و Good Governerحوكن جيداإ( وصل إلى الميااء أطلق عليه التجار وخبراء البحارلالقبطان المت

ثن امت بدايات الحوكمة فري علرون البحرار ومردارا التعلرين والتردريب وكرذلك القروااين البحريرةو 

وكاات أول ما تعاي في هرذه البردايات مجموعرة مرن القرين الابيلرة الراسرخةو والأعرراف والتقاليرد 

 .1البحرية

مي لن يتن التوصل إلى مرادف محردد تجدر ادرارة إلى أاه على المستوإ المحلي وادقليو

( باللغررة العربيررة, ولكررن بعررد العديررد مررن المحرراولات Corporate Governanceلمصررطل  ل

والمراورات مع عدد من خبراء اللغة العربية والاقتصاديين والقااوايين الم تمرين ب رذا الموضروع 

 -وحرة: حكرن الررركات  تن اختيار مصطل  لحوكمة الرركات( من بين عدد من المقترحات المطر

حوكمة الرركات, بادضافة إلى عدد من البدائل الأخرإ  –حاكمية الرركات  –حكمااية الرركات 

القواعررد الحاكمررة  –أسررلوب اددارة المثلررى  –مثررل: أسررلوب ممارسررة سررلطة اددارة بالرررركات 

لمصرطلحات لعردن اددارة الااي رة ........ وغيرهراو وبالترالي ترن اسرتبعاد عردد مرن ا  –للرركات  

( Governanceتوافق ا مع معااها الصحي  أو لابتعادها عرن جرذر الكلمرة لح ك ن( فيمرا يقابرل ل

مجمرع اللغرة العربيرة وقرد استحسراه عردد مرن ذا المصرطل  مرن قبرل  باداكليايةو وقد تن اقتراح ه

 . 2لقاهرةمتخصصي اللغة العربية وما ن مركا دراسات اللغة العربية بالجامعة الأمريكية با

ف و يتماررى مرع لفرا    وااتراراإ لالحوكمة( سيكون أكثر ريوعاإ مصطل   ورأإ البعل أن  

( Globalizationلالعولمة( ولالخصخصة( وغيرها, حيث أاه قد أثير افا الجدل عاد ترجمرة ل

 .3( حتى استقر الرأأ على لفاي لالعولمة( ولالخصخصة(Privatizationو ل

 

 
 .7، ص (2005 : مجموعة النيل العربية، ، )الطبعة الأولى، القاهرةحوكمة الشركات، الخضيري، محسن أحمد  1

  (   2002)مركز المشروعات الدولية الخاصة،  ،  سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصريةلشركات  حوكمة ا،  أبو العطا، نرمين   2

http:// cipe-arabia.org/files/htm1/art0811.htm3, ص. 

الشركات"،     3 "حوكمة  طارق،  محمد  المصرية،         ،  المحاسبيوسف،  والمراجعين  المحاسبين  جمعية  تصدرها  متخصصة  علمية  مجلة 

 .1(, ص2003ديسمبر  –، اكتوبر 20)العدد 



- 14 - 

 

د مرن ون حوكمرة الررركات وتعريف را وفقرا لعرد مف ر  مرن خرلال  هذا المبحث   وتمت دراسة

أهمية الحوكمة على الصعيد الاقتصرادأ  ماامات المختصة بالحوكمةو ثن التعرف علىالج ات وال

والاجتماعي والقااواي وأخيراإ أهميت ا علرى الصرعيد الردوليو وسروف يكرون تقسرين هرذه المبحرث 

 كمايلي:

 مف ون حوكمة الرركات. -1-1-1

 ة الرركات.تعريف حوكم -1-1-2

 أهمية حوكمة الرركات: -1-1-3

 أهمية حوكمة الرركات على الصعيد الاقتصادأ. -1-1-3-1

 أهمية حوكمة الرركات على الصعيد الاجتماعي. -1-1-3-2

 أهمية حوكمة الرركات على الصعيد القااواي. -1-1-3-3

 حوكمة الرركات على الصعيد الدولي. -1-1-3-4
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 مفهوم حوكمة الشركات:  -1-1-1

رير في معاى محدد إلى مجموعرة مرن الليرات التري يستخدن مصطل  حوكمة الرركات لي

تعمل على ضمان مصرال  حملرة الأسر ن إااء السرلوك الافعري الرذأ قرد تسرلكه اددارة باعتبارهرا 

إ لااريرة الوكالرة, وليررير فري معاراه العران إلرى ااران متكامرل مرن  القائمة على إدارة المارأة وفقرا

لاان داخل المارأة وخارج ا وآليرات اتخراذ القررارات السياسات والاان وادجراءات التي ترتبط با

 .1لحماية مصال  أصحاب المصلحة بركل عان كالموافين والمستثمرين المرتقبين وغيرهن

إن مف ون حوكمة الرركات مف ون رامل وواسع جداإ وذلرك اارراإ لتداخلره فري العديرد مرن 

 .كات ية والمالية والاجتماعية للررالأمور التاايمية والاقتصاد 

فرررري محاربررررة الفسرررراد             رورة الاسررررتفادة مررررن الرغبررررةتجرررردر ادرررررارة إلررررى ضررررو

(, من خرلال إعرادة اخترراع الحوكمرة برركل إرررافي وموجره ولريا ديكتراتورأ Corruptionل

متحكن وبركل محفا وليا معوَق للعمل, وبركل مررف على أارطة الرركات وعلى التوجيه احو 

تأكيد عااصر الصرحة والسرلامة الماليرة فري إعرداد القروائن الماليرة, وفري مكافحة أأ فساد, وذلك ل

العرل للتقارير المالية وإا ار الحقيقة في ا, ومن ثن فصن الحوكمة تقون على وضع مجموعرة مرن 

( سرررواءإ القااوايرررة أو Norms(و والضررروابط لRegulations( والترتيبرررات لRulesالقواعرررد ل

 .2لاقتصادية التي تكفل تحقيق ذلكالمحاسبية أو التمويلية أو ا

فرل افسه من خلال ثلاثة جوااب مة تيار متصاعد القوة  أن الحوك  3الخضيرأحيث يرإ  

 رئيرسية وهي:

الجااررب الأول: الحوكمررة كحرران تفاعليررة متكاملررة مثررل الرررفافيةو والعدالررةو وترروفير الحرروافا  

 للمستثمرينو وتحسين أداء الرركات. 

مة كترتيبات وضوابط متعددة من قوااين وترريعات لا تكاد تخررج عرن الجااب الثااي: الحوك 

 الااان العان للرركات.

الجااب الثالرث: الحوكمرة كمااومرة حاكمرة ومتحكمرة ت رتن بمخرجرات هرذا الااران فري كافرة  

 المجالات وليا فقط في مجال العمل.

إ بحد ذاويؤكد   وإامرا هري أداة  وت امن خلال هذه الجوااب أن الحوكمة ليست بطبيعت ا هدفا

  .4ووسيلة يفترل استخدام ا لتحقيق اتائج وتحقيق أهداف محددة ومطلوب الوصول إلي ا

 

 
محمد   1 علي  المحاسبييوسف،  للتنظير  كإطار  المعاصر  المحاسبي  الفكر  في  التطبيقي  المدخل  استخدام  في ،  الفلسفة  دكتوراه  رسالة   ،

 .222( ص 2005قناة السويس،   المحاسبة غير منشورة، )مصر: جامعة
 .43، ص مرجع سبق ذكره الخضيري، محسن أحمد،    2
 .21-16، ص مرجع سبق ذكره الخضيري، محسن أحمد،    3
 ، نفس الصفحة. المرجع السابق   4
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 أن الحوكمة تقون على ثلاث ركائا أساسية: 1طارق عبد العالويرإ 

: السلوك الأخلاقي وما تضمه من التاان بالأخلاقيات وبقواعد السلوك الم اريو الركياة الأولى 

 قيق المصال و والرفافية.والتواان بتح

: الرقابة والمساءلة من خلال أطراف رقابية عامة مثل هيئة سوق المالو أو من الركياة الثااية 

 خلال رقابة مباررة مثل رقابة وإرراف مجلا اددارة.

: إدارة المخاطر من خلال وضع ااان ددارة المخاطرو وادفصاح عن المخاطر الركياة الثالثة 

 حاب المصلحة.وتوصيل ا لأص

أن مف رون حوكمرة الررركات هرو تعبيرر واسرع يتضرمن القواعرد   يرإ الصبان وآخررونو

وممارسررات السرروق الترري تحرردد كيفيررة اتخرراذ الرررركات وخاصررة الرررركات المسرراهمة لقرارات رراو 

تلرك   أوالرفافية التري تحكرن عمليرة اتخراذ القررار في راو ومردإ المسراءلة التري يخضرع ل را مردير

 او والمعلومات التي يفص  عا ا للمسرتثمرين والحمايرة التري يقردموا ا لصرغار افيوالرركات وم

المساهمينو وتتضمن أيضاإ موضوعات خاصة بقااون الرركات وقوااين الأوراق الماليرة وقواعرد 

طبق على الرركات المدرجة في قيد الرركات بالبورصة داخل كل بلدو والمعايير المحاسبية التي ت

وقوااين مكافحة الاحتكرار وقروااين ادفرلاا وعردن المرلاءة الماليرةو وهري تتضرمن   السوق المالية

الحكوميرة والج رات التررريعية التري يتعامرل ب را المرررعون لضرمان   إضافة إلى ذلك الترريعات 

 . 2الالتاان بالقوااين والترريعات الواجب تطبيق ا

 

 تعريف حوكمة الشركات:  -1-1-2

ريف أوحد متفق عليه بين كافة الاقتصاديين والقرااوايين تع  على المستوإ العالمي  لا يوجد 

من حيث  Corporate Governance Encyclopediaوالمحللينو وهذا ما تؤكد عليه موسوعة

الافتقار إلى تعريف موحد ل ذا المف ونو وقد يرجع ذلك إلى تداخله في العديد من الأمور التاايمية 

 .3ركات وهو الأمر الذأ يؤثر على المجتمع والاقتصاد ككلوالاقتصادية والمالية والاجتماعية للر

تمارسر ا سرلطة Managerial Process فالبعل يرإ الحوكمرة بمثابرة عمليرة إداريرة 

داخل الرركات والأج اة الحكومية أو  داخل الرركات أو خارج او وسواءإ   اددارة ادررافية سواءإ 

الأعمال وفي ممارسات كافة الماامات سواءإ   غير الحكوميةو وهي عاصر لاان ومتلاان في كافة

 
ة، الدار  ، )الاسكندريالتجارب" تطبيقات الحوكمة في المصارف  –المبادئ  –حوكمة الشركات "المفاهيم حماد، طارق عبد العال،    1

 . 47ص , (2005الجامعية، 
، ) مصر: الاسكندرية، الدار الجامعية،  الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات ،  الصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى   2

 . 311، ص (2005/  2004

 . 1 صمرجع سبق ذكره،  أبو العطا، نرمين،    3
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و وإن كاات تاداد أهميت ا في إدارة الرركاتو من أجرل سرلامة فكاات ت دف إلى الرب  أو لا ت د 

فري البياارات والمعلومرات   ي راو وتحقيرق عوامرل الثقرةهذه الرركات وضمان حقروق المسراهمين ف

خلال ا مجموعة من القواعد والراان القااوايرة المحاسبية التي يتن اررها عا او وهي عملية تتن من 

والمحاسبية والمالية والاقتصادية والترتيبات والتوجي ات والتعليمرات التري تصردرها ج رة اددارة 

لتوجره وتحكرن أداء العمرل فري كافررة الماامراتو وبمرا يرؤدأ إلررى حسرن القيران بالأعمرال والوفرراء 

ء الالتاامات بصرورة صرحيحة وبرركل سرلينو ومرن بالتع دات والواجباتو واستيفاء الحقوقو وأدا

خلال التاان م اي وأدبي وقااوايو يلتان به الجميع راملاإ ذلرك مجلرا اددارة وأعضراء المجلرا 

والمديرين التافيذيينو وكذلك العاملين في ااان المحاسبة والمراجعة والرقابة والمراجعة الداخليرةو 

إ بمراجعي الحسابات الخا  .1رجيينوما يتصل أيضا

الااران الرذأ يرتن مرن خلالره أن مصطل  حوكمة الرركات يررير إلرى "باحث آخر    ويرإ

توجيه أعمال الماامرة علرى أعلرى مسرتوإ مرن أجرل تحقيرق أهرداف ا والوفراء بالمعرايير اللاامرة 

 :2للمسؤولية والاااهة والصراحة"و وبالتالي تتصف الحوكمة بالخصائص التالية

 أأ اتباع السلوك الأخلاقي المااسب والصحي .(: Disciplineالااضباط ل .1

 (: تقدين صورة حقيقية لكل ما يحدث.Transparencyالرفافية ل .2

  .(: لا توجد تأثيرات غير لاامة اتيجة ضغوطIndependenceالاستقلالية ل .3

 (: إمكان تقيين وتقدير أعمال مجلا اددارة واددارة التافيذية.Accountabilityالمساءلة ل .4

 (: المسؤولية أمان جميع الأطراف ذوأ المصلحة مع المارأة. Responsibilityلية لالمسؤو .5

 حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة في المارأة. يجب احتران العدالة:  .6

 (: الاار إلى الرركة كمواطن جيد.Social Responsibilityالمسؤولية الاجتماعية ل .7

ه يصرف حوكمرة الررركات كمرا يلري: "يعتمرد فصا cadbury)ل 1992أما بالاسبة لتقرير 

اقتصاد دولة ما على ريادة وكفاءة الرركاتو وهكذا فصن الفاعلية التي تؤدأ ب را مجرالا اددارات 

لمسؤوليات ا تحدد الوضع التاافسي للدولةو وهذا هو جوهر أأ ااران لحوكمرة الررركات"و ويصرل 

"حوكمرة الررركات هري  ركات مفراده:هذا التقرير إلى وضع تعريف رامل ومختصر لحوكمة الرر

 . 3ااان متكامل للرقابة المالية وغير المالية والذأ عن طريقه يتن إدارة الرركة والرقابة علي ا"

 
 .  55 – 54، ص مرجع سبق ذكره الخضيري، محسن أحمد،    1 

 .23، ص مرجع سبق ذكره حماد، طارق عبد العال،    2 

    مجموعة من المبادئ التي تم وضنعها منن قبنل لجننةcadbury  فني بريطانينا وبمشناركة  بورصنة الأوراق المالينة فني لنندن ومجلنس

بنند يننظم عمنل مجلنس  19تقرينر وكل ذلك لضنمان الثقنة فني أسنواق لنندن ويلطني ال 1992التقارير المالية وجهات محاسبية أخرى عام  

 .م داخل الشركة والأطراف الخارجيةالإدارة ويضع نقاط رئيسية لمكونات المجلس ولتعاملاته
3 Cadbury , S., 1992, Report of the Committee on the Financial aspects of Corporate Govenance,        

( London: Gee.)     
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تررإ حوكمرة الررركات علرى أا را فصا ا    OECDماامة التعاون الاقتصادأ والتامية  أما  

ووضررع أهررداف ورصررد  وعلاقررات ددارة الرررركة ومجلررا اددارة والمسرراهمين وذوأ المصررلحة

و كما أا ا تركا على أخلاقيات الرركة ومصال  المجتمرع يمكرن أن ترؤثر فري سرمعة متابعة الأداء

الرركة وتؤثر على اجاح ا في الأجل الطويل في جذب المستثمرين ورأا المال طويل الأجل من 

و 1كمرةبعدن وجرود امروذج معراا جيرد للحو  OECDخلال أحكان واضحة ومف ومةو وتعترف الر  

إ لحوكمة الررركات كالترالي: "مجموعرة مرن القواعرد والحروافا التري   OECDوضعت الر  و تعريفا

 .2ت تدأ ب ا إدارة الرركات لتعاين ربحية الرركة وقيمت ا على المدإ البعيد لصال  المساهمين"

بأا ا: "مجموعة من الطرق  Shleifer(  1997وفي تعريف آخر لحوكمة الرركات يرإ ل

 . 3ن من خلال ا أن يتأكد المستثمرين من تحقيق ربحية معقولة لاستثمارات ن"والتي يمك

أن ما تؤديه حوكمرة الررركات هرو حمايرة حقروق المسراهمينو وتروفير   ويرإ باحث آخر

الأدوات اللاامة لمحاسبة اددارة من المسؤولية تجاه أعمال او حيث تعتمد حوكمة الرركات الجيدة 

تاايمية داخل الدولةو لذلك فمرن الم رن هرو السرعي إلرى أن يكرون هردف على وجود بيئة قااواية و

السياسات الاقتصادية الراملة والترريعات هو إارراء بيئرة أعمرال مسرتقرة وررفافة يرتن في را تافيرذ 

إ أن يتضمن الااان الأساسي للرركة   والقااون بدقة وصرامة وتتطلب حوكمة الرركات الجيدة أيضا

ساسية والمسؤوليات لمختلرف أج راة الررركة مثرل الجمعيرة العامرة ومجلرا حداإ أداى للأدوار الأ

ايرة حقروق اددارة ادررافي ومجلا اددارة التافيرذأو ويابغري أن تكرون مرن برين الأولويرات حم

إجرراءات   عرن أن الحوكمرة تتضرمن أيضراإ وضرع  و هرذا فضرلاإ مرا ن  الأقليرةالمساهمين وخاصرة  

افية وتوفير المعلومات السليمة في الوقت المااسبو وتتضمن واضحة للإفلاا وآليات لضمان الرف

هذا إلى جااب العااصر الأخرإ لحوكمة الرركات: وجود معايير محاسبية جيدة ومراجعة مستقلةو 

 والأطر القااواية والتاايمية السليمة لا يمكا ا أن تقدن أأ ريء إذا ما كاارت   أن ادفصاح ادلاامي

ضررورة  هو الأمور الحاسمة في اان الحوكمة الجيدة للرركات من  ولذا فصن  تفتقر إلى قوة التافيذو  

 .4وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة إلى جااب التافيذ الخاص الفعال

 

 

 

 
 .15، ص رجع سبق ذكره محماد، طارق عبد العال،    1

2. Paris: OECD. Global Corporate Governance PrinciplesOECD (1998).   
3-, (Vol 52,737Journal of finance A. and Vishny, R., 1997, "A survey of Corporate Governance", Shleifer, 

783).     
مجلة حوكمة الشركات قضايا  ورها في تشكيل أسواق رأس المال"،  المعوشي، شادية،  وأبو سمرة، ندى، "حوكمة الشركات ود  4

     4http://cipe-arabia.org -3(، ص 2004)مركز المشروعات الدولية الخاصة،  واتجاهات
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 :أهمية حوكمة الشركات -1-1-3

ذات أهمية حاسمة بركل متاايد في اجتذاب الرساميل الاستثماريةو   باتت حوكمة الرركات 

ستجاي المكاسب باوع خاص من جرراء تباي را الأاامرة التري تعراا ثقرة   والبلدان الاامية هي التي

 . 1المستثمرين عبر اعتماد الرفافية وأسا حكن القااون

حوكمة على الصرعيد الاقتصرادأ وجرذب الرسراميلو برل تتعرداها إلرى الولا تتوقف أهمية  

كامرل يخردن المجتمرع مرن ااران مت قااواية من خلال مرا تروفرهالأهمية الاقتصادية والاجتماعية وال

 .ككل

 

 :أهمية حوكمة الشركات على الصعيد الاقتصادي -1-1-3-1

صاد ككلو حيث تااولت دور حوكمرة أا رت دراسات متعددة أهمية الحوكمة بالاسبة للاقت

 :2الرركات والاقتصادات الوطاية وذلك من خلال ما يلي الرركات في مساعدة

برذلك جراءات المحاسبة والمراجعة الماليةو والتأكيد على الرفافية في معاملات الرركةو وفي إ .1

 والذأ يؤدأ إلى استاااف موارد الرركة وتآكل قدرت ا التاافسيةتقف الحوكمة في وجه الفساد  

 ف المستثمرين عا ا.ااصرا وبالاتيجة

 رة الرررركة مررن خرلال مسراعدة مررديرأإدا إلرى تررريد  إجرراءات حرروكمة الرررركات ترؤدأ  .2

ى تطوير استراتيجية سليمة للرركة وضمان اتخاذ قرارات الردمج أو ومجلا إدارة الرركة عل

تحديررد المكافررآت علررى أسرراا الأداءو وهررذا سيسرراعد  لاسررتحواذ علررى أسررا سررليمةو وأن يررتنا

 كفاءة أداء الرركة. لى رفعالرركات على جذب الاستثمارات برروط جيدة وع

لمقرضينو مرن الممكن أن يساعد الااان ارة في التعامرل مع المستثمرين وبتباي معاييرر الرفافي .3

كما أن تباي إجراءات ادفرلاا   ت على ماع حدوث الأامات المصرفيةوالجيد لحوكمة الرركا

سيساعد على ضمان وجود طرق للتعامل مع حالات التعررل للفررل بطريقرة عادلرة بالاسربة 

 للمساهمين في ا وللعمال والمالكين والدائاين. 

صرغار المسرتثمرين والتري يمكرن أن   ن مرن جذب مردخرات مكررركات يإن تطبيق حروكمة الر .4

 تركل مصدراإ لمبالغ كبيرة كاستثمارات طويلة المدإ.

 

 
الاقتصادي",     1 النمو  أسس  "إرساء  ميلستاين،  اقتصاديةابرام  مواقف  الأمريكية   مجلة  الخارجية  وزارة  تصدرها  إلكترونية  مجلة   ،            

    http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm(. 2005، شباط 1، العدد 10)المجلد 
حوكمة الشركات في د.كاترين ل. هلبلينج، وجون. سوليفان، "غرس حوكمة الشركات في الاقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية" منشور في    2

 . 3(، ترجمة سمير كرم، ص 2003لثة، إصدار مركز المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن، )الطبعة الثا  القرن الحادي والعشرين،
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 :1أهمية اتباع القواعد السليمة لحوكمة الرركات لتحقيق مايلي وتا ر دراسة أخرإ تاامي

مااسب    د رق عائررتحقي   ن على ررة الأسرتثمرين وحملررة للمسررن من الطمأايارردر ملائرران قررضم 

 . الأس ن من حملة قلية الأ لى الحفاا على حقوق ن وخاصةلاستثمارات نو مع العمل ع

للرركة  السوقية  القيمة  تاافسية     Maximizing Shareholder Valueتعاين  وتدعين 

العالميةو  ال المال  أسواق  في  جديدةو  رركات  مالية  وآليات  أدوات  استحداث  ال  في  خاصة 

 اجات أو استحواذ أو بيع لمستثمر رئيسي .....إلخ.  وحدوث إادم

الاستخدان الأمثل    التأكد من كفاءة تطبيق برامج الخصخصة وحسن توجيه الحصيلة ما ا إلى  

 ل او ماعاإ لأأ من حالات الفساد التي قد تكون مرتبطة بذلك.

م  تمرويل  مصادر  سرواءإ توفير  للررركات  عالميرة  أو  الج اا  حرلية  خلال  أو    مصرفيال  من 

 خاصة في ال تاايد سرعة حركة ااتقال التدفقات الرأسمالية. أسواق المالو  

بمرا يرعمل علرى تدعرين    واستقرار اراط    ترجراب الاارالاق في مراكرل محرراسربيرة وماليررةو 

المال   أسواق  أو  المصرفية  بالأج اة  اا يارات  حدوث  ودرء  بالاقتصادو  العاملة  الرركات 

 لميةو والمساعدة في تحقيق التامية والاستقرار الاقتصادأ. المحلية والعا

حيث أرار إلى أهمية حوكمة الرركات في تحقيق التامية    Adalbertوهو الأمر الذأ أكده 

الاقتصادية وتجاب الوقوع في مغبة الأامات الماليةو من خلال ترسيخ عدد من معايير الأداء وبما  

ب  الاقتصادية  الأسا  تدعين  على  اددارةيعمل  وسوء  والفساد  التلاعب  حالات  وكرف  و  الأسواق 

وبما يؤدأ إلى كسب ثقة المتعاملين في هذه الأسواقو والعمل على استقرارها والحد من التقلبات  

 .  2الرديدة ب ا بما يعمل على تحقيق التقدن الاقتصادأ المارود 

حيث تبين أاه    و دور حوكمة الرركات في تركيل أسواق رأا المال  تا ر دراسة أخرإو

الأسواق تفرل في    الأساسية لأسواق رأا المال للعمل فعلاإو إلا أن  الباية  على الرغن من جاهاية 

إلى  الفرل  الرئيسي ل ذا  تعد  ف   الاروف الاقتصادية غير الملائمةو  التطور والاموو ويرجع السبب 

الصل أن  حيث  المالو  رأا  أسواق  تامية  لتخلف  إ  سببا الرركات  حوكمة  حوكمة  هرارة  بين  ة 

أن   إذ  العالنو  أاحاء  المال واضحة وجلية في كثير من الأسواق في  وتامية سوق رأا  الرركات 

ح  وجود  يتطلب  الملكية  حقوق  في  جيدةو  الاستثمارات  رركات  حوكمة  و وكمة  أهمية  ترجع 

بالاسب أن الرركات  إلى  المال  أسواق رأا  لتامية  المالية    اواحي  ة  الأوراق  في  العمل    تقون اراط 

و رفافية  من  تتطلبه  ما  جااب  إلى  السوق  أساا  يمكن  على  حتى  المعلومات  عن  عان  إفصاح 

المعلومات ضرورية  هذه  تعتبر  حيث  جيدو  بركل  تعمل  أن  للأس ن    ليا   للأسواق  الدقيق  للتقيين 

 
 .6, ص مرجع سبق ذكرهأبو العطا، نرمين،    1

 
2Adalbert, w., 1998, Financial Development, Economic Growth and Corporate Governance.  
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حماية المالية  الأوراق  هذه  لحائاأ  إ  أيضا ولكن  الماليةو  الأوراق  سوق  في  فقط    إً والسادات 

 .  1لحقوق ن 

 

 همية حوكمة الشركات على الصعيد الاجتماعي:أ -1-1-3-2

إ بررالاواحي الاقتصررادية  ررون حوكمررة الرررركات ادطررار الرررامل لمفيرررتبط  إ وثيقررا ارتباطررا

ليا فقط بالاواحي القااواية والمالية والمحاسبية بالرركاتو ويمكن القول و  والاجتماعية والسياسية

تأثيرهرا مرن الممكرن أن يمترد   ذا فسردت فرصنأاه إذا صلحت الرركة كاواة صل  الاقتصاد ككلو وإ

عدد كبير من فئرات الاقتصراد والمجتمرعو ولرذا وجرب التأكيرد علرى ضررورة الاهتمران بأصرحاب ل

المع د واعتبر و 2من ل ن صلة مباررة أو غير مباررة مع الرركة  سواءإ   Stakeholdersالمصال   

الجيردة تا رر الررفافية والقابليرة   أن حوكمرة الررركات   CIMA)3القااواي للمحاسربين ادداريرين ل

 للمساءلة الاجتماعية. 

  (CSRل كرمررررا تجررردر ادرررررارة إلررررى أهميرررة المسرؤوليررررة الاجتماعيررررة للررركررررات 

Corporate Social Responsibility  والتي لا ت تن فقط بتدعين مكااة وربحية الرركة ولكا را

ن وامرو المجتمرع ككرل وهرذا مرا أكرد عليره ت تن كذلك بتطرور الصرااعة واسرتقرار الاقتصراد وتقرد 

 .Hopkins4( 2000ل

العامةو بالحياة  وتتأثر  تؤثر  الرركات  فصن  على    وبالتالي  يؤثر  أن  يمكن  أداءها  إن  حيث 

المرتبطة   الأمور  من  وغيرها  المعيرةو  ومستويات  والمعارات  والمدخرات  والدخول  الواائف 

يج ثن  ومن  بالمجتمعو  والمؤسسات  الأفراد  في  بحياة  التاام ا  عن  مساءلة  الرركات  تكون  أن  ب 

 وتقدن المجتمع. ة  يادطار الأرمل لرفاه

 

 أهمية حوكمة الشركات على الصعيد القانوني:  -1-1-3-3

حقروق الأطرراف بوفراء  الي تن القااوايون بأطررر حروكمررة الرررركات لأا ررا تعمررل علرى  

رة والمررديرين والعرراملين المتعررددة بالرررركةو إذ تضررن هررذه الأطررراف حملررة الأسرر ن ومجلررا اددا

 قرضين والباوك وأصحاب المصال  ....إلخ.موال

 
 . 3ص  مرجع سبق ذكره,المعوشي، شادية، وأبو سمرة، ندى،    1

 .3صمرجع سبق ذكره،  أبو العطا، نرمين،   2 
 www. Cima.org.uk.  عن الموقع 4ص ،  مرجع سبق ذكره د.كاترين ل. هلبلينج، وجون. سوليفان،   3

4 Hopkins, M., (July 2000), “Corporate Social Responsibility – the Big Picture” cited at the Corporate 

Responsibility World – News Item (www. mhcinternational. com/ big_ picture. htm) 
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ولذا فصن الترريعات الحاكمة واللروائ  الماامرة لعمرل الررركات تعرد هري العمرود الفقررأ 

لأطر وآليات حوكمة الرركاتو حيث تاان القوااين والقرارات ر بركل دقيق ومحدد ر العلاقرة برين 

تتداخل قواعد حوكمة الرركات بعدد من القوااين   والاقتصاد ككل, إذ ة  الأطراف المعاية في الررك

والمحاسبة والمراجعرة والماافسرة ومارع الاحتكرار   وأسواق المالو والباوكومثل: قوااين الرركات  

 والعملو والخصخصة والبيئة وغيرها. والضرائب 

تافيرذ التعاقردات وتأتي أهمية حوكمة الرركات من الااحية القااوايرة للتغلرب علرى سرلبيات  

التي يمكن أن تاتج من ممارسات سلبية تات ك صيغ العقود المبرمة أو القوااين والقرارات والراان 

الأساسية الماامة للرركةو ومرن ثرن يؤكرد كثيرر مرن القرااوايين علرى مسرؤوليات الع ردة بالأماارة 

Fiduciary Responsibilities  ه الأطرراف الأخررإ لالائتمااية( والتي يؤدي را المرديرون تجرا

 . 1بالرركة لضمان حقوق ن

 

 حوكمة الشركات على الصعيد الدولي:  -1-1-3-4

ارارراإ للأهررميررة الجروهرريررة لحوكمررة الرررركرات في تقرردن الاقرتصرادات والمجتمعرات 

فقد اهتمت عدد مرن الردول المتقدمرة والااررئة بترسريخ القواعرد والتطبيقرات الجيردة ل را لاسرتقرار 

بتلك الاقتصاداتو وقامت هذه الدول ببعل الخطروات ال امرة فري سربيل تردعين فاعليرات   الأسواق

 حوكمة الرركات ب ا وما ا على سبيل المثال:

( براقرتراح قرواعد للرقيد تررلان الررركات بتحديرد مرديرين NYSEبورصرة ايرويرورك ل  قدمت ت 

 مستقلين لحضور اجتماع مجلا اددارة.

( أا ا ستقون بوضع دليرل للتطبيقرات الجيردة لحوكمرة الررركات TSEأعلات بورصة طوكيو ل 

لت تدأ ب ا المؤسسات اليابااية في سبيل ادعداد لمعايير محلية ياباايةو وخاصة في ال بدء سريان 

 .2 2003العمل بالقااون التجارأ اليابااي 

قااون  حيث اعتبر هذا ال  Sarbanes Oxley Act   و 2002إصدار الكواغرا الأمريكي عان   

  العامة والمحاسبين  أرمل وأهن ترريع أمريكي حول الأوراق المالية من حيث تأثيره على الرركات 

ويمكن بوجه  ,  19343عان    ( SECالمستقلين في أمريكا وذلك ماذ إاراء بورصة الأوراق المالية ل

 عان تصايف ادصلاحات الرئيسية التي يتضما ا القااون في ثلاث فئات: 

علرى إصرلاحات هامرة ت ردف إلرى تحسرين أداء م ارة المحاسربة والمراجعرةو يحتوأ القرااون   .1

وإعادة الثقة ب او حيث أارأ القااون هيئة ادرراف علرى حسرابات الررركة العامرة وهري كيران 

 (.SECمستقل يخضع بدوره درراف الر ل

 
 .9, ص مرجع سبق ذكرهأبو العطا، نرمين،   1 
 .9, ص مرجع سبق ذكرهأبو العطا، نرمين،    2
التنظيمية،     3 القوانين  حول  الدولي  الإجماع  "تعزيز  ستراهوتا،  د.  وروبرت  تافارا،  اقتصادية اثيوبس  مواقف  مجلة  مجلة  إلكترونية  ، 

  http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm(. 2005، شباط 1، العدد 10تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية، )المجلد 
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 يوفر القااون أدوات جديدة لفرل تطبيق قوااين الأوراق المالية. .2

بات جديدة ت دف إلى تحسين ممارسات ادفصاح عن المعلومات المتعلقرة يفرل القااون متطل .3

 بالرركة العامة وممارست ا في إعداد التقارير المالية.

خة معدلة ل ذا  ررت اسررركات في كادا وا ررة الرررلحوكم  اإ ارررإط   Dey  ( 1994لتقريروضع  

  ان ببااء ثقافة الحوكمة عن طريق تمفصلى جااب التوافق والالتاان فصاه تن الاهو  2001التقرير في  

 .  1وبورصة توراتو للأوراق المالية  CICA المع د الكادأ للمحاسبين القااوايين

للجران الماامرة   وأحد الأمثلة الجيدة ل ذه الج ود هي أهداف ومبرادة تاايرررن الأوراق الماليرة 

إ معتمرداإ IOSCOالدولية لمررفي الأوراق المالية ل لمتطلبرات التاارين الفعرال ( والرذأ يقردن تقييمرا

كمرا أن تقييم را يا رر ثلاثرة أغررال رئيسرية لتاارين ي اراط العمرل فري الأوراق الماليرة,  لاواح

تخفيل المخاطر و ووضمان عدالة وكفاءة الأسواق ورفافيت ا  والأوراق المالية: حماية المستثمرين

 .2العامة

( لحوكمة الرركات OECDعلى أهمية اات اج مبادة ل  2002( عان  IOSCOلوقد أكدت  

 .3وذلك للحفاا على سلامة أسواق المال واستقرار الاقتصادات الوطاية

مبررادة حوكمررة  1999عرران  (OECDأصرردرت ماامرررة التعررراون الاقتصرررادأ والرتاميرررة ل 

غيرر الأعضراء بالماامرة لتطروير الأطرر ة بمساعدة كل من الردول الأعضراء ووالمعاي  والرركات 

المترداول  لتطبيق حوكمة الرركات بكل من الرركات العامة أو الخاصة سواءإ   القااواية والمؤسسية

من خلال تقدين عدد من الخطوط ادررادية لتدعين إدارة الرركات  وأو غير المتداولة بأسواق المال

 وكفاءة أسواق المال واستقرار الاقتصاد ككل.

إ  1992( فري لراردن عرران Cadburyوضرع ترقرريرر ل  توجي يرة تضرمن ممارسرات  خرطروطررا

مثل تأكيده على أن يضن مجلا اددارة أعضاء غير تافيرذيينو   وسليمة في مجال حوكمة الرركات 

 وأن يتن تعييا ن لمدة معياةو وكثير من هذه الأمور ادجرائية.

 CIPE)Center forالج ررود الترري يقررون ب ررا مركررا المررررروعات الدوليررة الخاصررة ل 

International Private Enterprise  في مجال حوكمة الرركات حيرث ياتسرب هرذا المركرا

إلى غرفة التجارة الأمريكيةو وتقون الطريقرة التري يات ج را المركرا إااء حوكمرة الررركات علرى 

الجمع بين الخبرات الدولية والمعارف المحلية لأجل التوصل إلى وضع الليات لتحسرين الحوكمرة 

 
 .21، ص مرجع سبق ذكره حماد، طارق عبد العال،    1
 .4المعوشي، شادية، وأبو سمرة، ندى، مرجع سبق ذكره, ص  2

3 “IOSCO Recommends OECD Principles of Corporate Governance for Emerging Markets” 

May02, OECD- site (www. oecd. org) . 
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إ لحوكمرة الررركات فري ويقون هذا  ,  1الذاتية في الرركات  المركا بدعن ما ياراها خمسرين براامجرا

 . 19922من عان  سبعة عررة دولة في مختلف أاحاء العالن بدايةإ 

 USAID )U.S. Agency forالج رود التري تقرون ب را الوكالرة الأمريكيرة للتاميرة الدوليرة ل 

International Development في دعمه لر لCIPEلماترديات التري ( وتمويله للمررروعات وا

حيرث تسراعد الوكالرة ر بمسراادة القطراع الخراص ر العالن لارر مف ون حوكمة الرركات,  تقان حول  

البلدان درسراء أسرا اددارة الأخلاقيرة فري الأعمرال التجاريرة ولتحسرين الررفافية فري الررركات 

لية مرردة وموج ة القائمةو وقد كاات الوكالة عن طريق جمع ا بين الخبرة الدولية والمعارف المح

للمراركين في السوق من خلال وضرع أسراليب حوكمرة للررركاتو ويسررت التوصرل إلرى حلرول 

 .3إلى المبادة الدولية محلية مستادةإ 

أن الرررركات برل والرردول التي تضعرف في ررا أسررراليب حوكمة الررركات يرإ الباحث  و

هذا وأصب  من الواض    وليةالأامات الماأكثر عرضة لاتائج وخيمة تفوق بكثير مجرد الفضائ  و

أن إدارة الرركات من خلال مف ون حوكمة الرركات يحدد بدرجة كبيرة مصير الرركات ومصير 

بادضافة لذلك فصن إجراءات العولمة  لعصر الحالي المسمى بعصر العولمةواقتصاديات الدول في ا

إ مثررل تحريررر الاقتصرراد والتطررور فرري وسررائل الاتصررالات والتك امررل بررين الأسررواق الماليررة وأيضررا

من الحاجة إلى قواعد حوكمرة   كات مع ايادة عدد المستثمرين ااد التحولات في أركال ملكية الرر

والتي يمكن من خلال ا مساعدة الرركات والاقتصاد بركل عان في جرذب الاسرتثمارات   والرركات 

 .على ايادة القدرة التاافسية ودعن الأداء الاقتصادأ

دأ الالتاان بقواعد حوكمة الرركات إلى وجود سوق تمتاا بالرفافية في ادفصاح حيث يؤ

عن المعلومات المحاسبية ووجود أدوات رقابيرة فعالرة علرى أداء مجلرا إدارات الررركات والتري 

العديد مرن ال يئرات العلميرة  قواعد حوكمة الرركاتو حيث اهتمت  أصبحت اقطة البداية في تطبيق

بصعادة هيكلة هذه المجرالررا وتفعيررل الرردور الررذأ يلعبرره الأعضرراء   وه القواعد المعاية بوضع هذ 

 .4داخل مجالا اددارة Non Executive Directorsغير التارفيذييرن 

 

 

 

 

 
، مجلة إلكترونية تصدرها وزارة الخارجية  مجلة مواقف اقتصاديةجون سليفان، وجورجيا سمبونارس، "خلق بيئة مستدامة للشركات"،  1 

 http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm(.  2005، شباط  1، العدد 10الأمريكية )المجلد 

   مرجع سبق ذكره.د.كاترين ل. هلبلينج، وجون. سوليفان،  2 
 . مرجع سبق ذكرهجون سليفان، وجورجيا سمبونارس،     3

 . 313 - 312، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    4 
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 بحث الثاني م ال 

 حوكمة الشركات   ظهور   عوامل 

غب لمصلحت نو وهي تر  المساهمين وتقون بصدارة المارأة  تمارا اددارة عمل ا كوكيل عن

وقد كران هرذا الاجراح يقراا بمردإ قردرة اددارة اجاح ا في الم مة الموكلة إلي ا,    في إا ار مدإ

 على تعاين الأرباح المعلن عا ا في قوائم ا المالية.

إ مرن  لذلك سوف اااقش أهرن العوامرل التري أدت إلرى الاهتمران بحوكمرة الررركات ااطلاقرا

ية تأكد المستثمرين من أن أموال ن لن يتن اسرتغلال ا أو اارية الوكالة ومركلات ا والتي تتجسد بكيف

القوائن المالية غير متلاعرب إضاعت ا في مرروعات غير مجديةو أو أن أرقان الأرباح الواردة في  

وساتعرل لأهن الوسائل المستعملة في التلاعب المحاسربيو التري تعرود بالمارافع الرخصرية   في ا,

 .التي يحصلون علي ا على المديرين من خلال التعويضات 

 :ا المبحث من خلال مايليهذ  حيث سيتن دراسة 

 نظرية الوكالة:  -1-2-1

 مف ون اارية الوكالة. -1-2-1-1

 افتراضات اارية الوكالة. -1-2-1-2

 مركلات الوكالة. -1-2-1-3

 التلاعب المحاسبي: -1-2-2

 الاختيار المحاسبي. -1-2-2-1

 إدارة الأرباح. -1-2-2-2

 تم يد الدخل. -1-2-2-3

 .محاسبة التخلص من كل خسائر الساة الرديئة -1-2-2-4

 .بداعيةالمحاسبة اد -1-2-2-5
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 (:Agency Theory) نظرية الوكالة  -1-2-1

يعتبر اافصال الملكية عن اددارة في الرركات المساهمة خاصية هامة من خصائص هذه  

يقون المديرون لالوكيل( بأفعال وتصرفات لا يمكن للمساهمين لالموكل( بمتابعت ا  حيث    والرركات 

كن حدوث عملية تعاقدية تامة بالاسبة لكل فعل  وضبط ا كاملة من خلال العملية التعاقديةو فلا يم

إلى   الأمر  ذلك  سيؤدأ  وبالتالي  الموكلو  ورفاهية  رفاهيته  يؤثر على  أن  ويمكن  الوكيل  به  يقون 

بالاسبة   الأفضل  تحقيق  إطار  في  إ  دائما يعمل  لا  الوكيل  لأن  ااراإ  وذلك  الوكالةو  مراكل  حدوث 

 . لمصلحة الموكل

 

 مفهوم نظرية الوكالة: -1-2-1-1

الوكالة بأا ا عقد يقون بمقتضاه رخص أو أكثرر لالموكرل( باسرتخدان ررخص آخرر   تعرف

لالوكيل( لأداء بعل الأعمال ايابة عاهو ويتطلب أداء هذه الأعمال تفويل بعل سرلطات اتخراذ 

 .1القرار للوكيل

وتمثل العلاقة بين لالموكل والوكيل( محور اهتمان اارية الوكالة حيث تسعى الاارية إلى 

د العلاقة التعاقدية المثلى بين الموكل والوكيل بحيث يمكن التوفيرق برين أهرداف ومصرال  كرل إيجا

إ للعمرل مرن أجرل تحقيرق مصرلحته الخاصرة و 2ما ماو حيث يفترل أن كرل طررف يكرون مردفوعا

برين الموكرل   افعرة الذاتيرة واخرتلاف الغايرات لمالاسبة لتحليلات اارية الوكالةو يركل افترال اوب

الأطراف المرتبطة تبحث عن من المفترل أن لأسباب الرئيسية لاروء مراكل الوكالةو فوالوكيل ا

وخاصرة تعاين أفضل لماافع ا الخاصةو واختلاف الأهداف يارأ اتيجة لاختلاف الميول والطباعو  

وفي إطار هذه العلاقة يمكرن وصرف الماررأة علرى أا را مجموعرة تعلق في تحمل المخاطرو  فيما ي

 .3لعقود بين أفراد ذات مصال  خاصةمتداخلة من ا

وتررح اارية الوكالة مرركلات الحروافا الااتجرة عرن اافصرال الملكيرة عرن اددارة وقرد 

و فالمدير مثلاإ قد يختار البردائل المحاسربية 4استخدمت لتفسير دوافع الاختيار بين الطرق المحاسبية

 .5الأرباحالتي تايد الأرباح عادما تكون خطة تعويل اددارة ترتبط ب

 

 
1Jensen, M. and Meckling, W.,1976, “Theory of the Firm:  Managerial Behavior, Agency Cost Ownership 

Structure”, Journal of Financial Economic, (Oct.),P.308. 
2 Stanley, B., 1982, ”Agency Research in Mangerial Accounting: A survey”,Journal of Accounting 

Literature, (Vol. 1), P. 155.     
3 Uecker,W. Schepanski, A. & Shin, J.,1985, “Toward a Positive Theory of Information:Relevant Tests of 

Competing Model in Principal Agency Setting”, The Accounting Review,(July), P.431. 
 .67, ص مرجع سابقحماد، طارق عبد العال,   4
5Theory and Analysis Text Reading and Jack M. Cathey, 2006, Richared G.Schroed, Myrtle W. Clark,  

Cases, Wiley.   
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 : نظرية الوكالة افتراضات -1-2-1-2

 :1التالية وهي تتعلق بالأفراد كوكلاء ترتكا اارية الوكالة على الافتراضات 

 أا ن يتمياون بالررد ويسعون إلى تعاين ماافع ن الخاصة. .1

أن كل ما ن يسرعى للحصرول علرى الحروافا الماليرة وغيرر الماليرة مثرل المرتبرات والمكافرآت  .2

 والترقيات وغيرها.

أا ن بصفة عامة كارهين للمخاطرو خاصرة إذا كاارت المكافرآت التري يحصرلون علي را كبيررة  .3

 بصورة كافية.

 أن المصال  الرخصية للوكلاء لن تتطابق مع مصال  الموكل. .4

 العمل. الوكلاء يفضلون عدن بذل الج د فيأن  .5

 

 مشكلات الوكالة: -1-2-1-3

والوكيرل وذلرك مرن خرلال   وكلمعالجة مركلات العلاقة بين المتعمل اارية الوكالة على  

 اواح متعددة ترمل:

 اافصال الملكية عن اددارة. 

 مركلة اافصال تحمل المخاطر. 

 واائف صاع القرار. 

 المراقبة على أداء الوكيل. 

لوكالة حسب مصالح ن الذاتية فصن عمليرة الاافصرال اوعادما يتصرف أحد أطراف علاقة  

 .2هذه ستؤدأ إلى تحمل تكاليف الوكالة

إ البعل أن حلول مركلة الوكالة الاارئة عن تعارل المصال  بين المرلاك واددارة وير

 :3يمكن أن تكون بر

 إعطاء اددارة أجرها في صورة أس ن أو خيارات الأس ن. 

 مراقبة كل تصرف للإدارة عن قرب. 

إو فلا بد من الربط بين أجر اددارة وأداء ها ولكن أحد هذين الخيارين وحده لن يكون مجديا

 مع وجود بعل الرقابة المباررةو والتي قد تكون متمثلة بأحد آليات الحوكمة.

 
 

1 Horengern, C., 1948, Cost Accounting Amanagerial Emphasis, (5 ed., Prentice-Hall of India Private 

Limited, New Delhi), PP. 688-689. 

 .68، ص مرجع سابقطارق عبد العال,  ، حماد 2 
 .72رجع السابق, ص الم  3
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 Account manipulation ): ) التلاعب المحاسبي -1-2-2

يعرف التلاعب في القوائن المالية بأاه القدرة على ايادة وتخفيل صافي الردخل المفصر  

 :1عاه في القوائن المالية في المستقبل ويتن ذلك بطرق مختلفة مثل

 عمليات حقيقية كالتحكن في توقيت بعل الصفقات ورروط ا.  

 عمليات محاسبية معياة تؤدأ إلى إخفاء أو ايادة أرباح أو تبويب معين.  

 عمليات وهمية مثل الغش والتاوير.  

 :2بتصايف التلاعب المحاسبي إلى   Breton & Stolowyقامت دراسة  وقد 

 إدارة الأرباح.  

 تخفيف تقلبات الدخل.  

 من كل الخسائر في ساة رديئة.  التخلص  

 المحاسبة ادبداعية.  

 :3وأا رت دراسات عديدة أن أهن الدوافع وراء التلاعب بالدخل هو

لأرباح خلال عدة ساواتو هو  قد يكون الغرل من ايادة الدخل أو تحقيق سلسلة مستقرة من ا  

 أو دعن مراكاها الوايفية.  اددارةتعاين حوافا ومكافآت 

ي يضع ا الدائاون في عقد الدينو لذلك تتلاعب اددارة للحصول على قرل إذا أو الرروط الت 

 لن تتوافر هذه الرروط لدي ا.

إ بتخفيل الضرائب أو لقد تخفل اددارة الأرباح طمع  تي يكون الأرباح في الساوات ال  ايادةا

إ  إ و أو ت رباإ من أأ تكاليف سياسية تفرل على الماررآت التري تحفي ا الأداء ضعيفا قرق أرباحرا

 كبيرة جداإو مثل تقسين الرركة لماع الاحتكار.

 

 :Accounting Choice)) الاختيار المحاسبي -1-2-2-1

يقصد بالاختيار المحاسبي اختيار اددارة للطرق والسياسات المحاسبية والتي تمثل مبرادة 

وتقريرها عرن للقياا والتقيينو وذلك عاد معالجة الصفقات والأحداث الاقتصادية المتعلقة بالمارأة  

 .4ذلك في القوائن المالية

 
1 Stoloy,H. and Breton,G.,2000, A Framework for The Classification of Accounts Manipulations, 

U.S.,P.2-6. 
2 Ibid.,P3. 
3 Ibid.,PP5-15. 

 . 190, ص مرجع سابقيوسف، علي محمد,   4



- 29 - 

 

يارأ الاختيار المحاسبي اتيجة لموقع اددارة في الماررأة فري إطرار ااريرة الوكالرة ومرا و

إ   وكذلك المعايير المحاسبية, واتيجة لاخرتلاف   GAAPتسم  به المبادة المحاسبية المقبولة عموما

 .1ذاتيةالاتائج باختلاف البدائل وفي إطار افترال المافعة ال

 تااولت دراسات عديدة تفسير الاختيار اددارأ للطرق المحاسبية:وقد 

فري ارل : لأاره Efficient Commitment فبعل الدراسات فسرت ا في ال التعاقد الكرفء 

على الرغن مرن أن اددارة فالاختيار المحاسبي يؤدأ ذلك إلى تحقيق مصال  جميع الأطرافو  

إ ولكن با  لافس ا  قد تحقق مصال  و وذلرك مرن فا الوقت تايد مرن مصرال  حملرة الأسر ن أيضرا

 . 2خلال آليات متعددة متمثلة في تعاين قيمة المارأة

الاختيار المحاسبي بالسرلوك الافعري لرلإدارةو فراددارة تقرون باختيرار   وربطت دراسات أخرإ 

تعويضات ا  السياسات وادجراءات المحاسبية التي تعان ماافع ا الخاصة سواءإ من خلال ايادة

 .3ومكافآت ا, أو تجاب مخالفة عقود الدين أو تقليل الالتاامات الضريبية الحالية

الردافع وراء الاختيرار المحاسربي إلرى اارن مكافرآت اددارةو  Healy (1985)وقد أرجرع 

 .4ماافع اددارة الخاصةوبالتالي التعاين من 

مرن   مكمرلاإ   اإ مار واعتبراره جراءأرجعت الاختيار المحاسبي إلى فرص الاسرتث  ودراسة أخرإ 

مثله مثل قررارات التمويرل والتوايعرات وهيكرل رأا المرال   وهيكل السياسة التاايمية للمارأة

 .5وغيرها

من خلال العرل السابق للاختيار المحاسبي والأبحاث المتعددة التي فسرت   يرإ الباحث 

أمران اددارة للتلاعرب بالأربراحو   , أن كرل ذلرك يفرت  المجرالاء اختيار البديل المحاسربيالدافع ور

المبرررات التري  فصاح والرفافية متمثلة برذكروتعتبر اقطة هامة وراء تعايا حوكمة الرركات للإ

أدت إلى اختيار بديل دون آخر وذكر الفروق التي تطرأ علرى الردخل فري حرال تباري طريقرة دون 

 أخرإ.

 

 

 

 
 المرجع السابق, نفس الصفحة.   1

2 Watts, R., and Zimmerman,J.,1990, “Positive Accounting Theory: a Ten Year Perspective”, The 

Accounting Review, (Vol. 65, No. 1), P.P.134-135. 
 . 191, ص مرجع سابقيوسف، علي محمد,   3

4 Healy, P., 1985, “The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions”, Journal of Accounting and 

Economics, (Vol. 7), P106. 
 . 198, ص مرجع سابقيوسف، علي محمد,   5
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 (:Management Earning)إدارة اورباح  -1-2-2-2

سررات إدارة الأربرراح بالاختيررار المحاسرربيو ف رري تاطلررق مررن الحريررة المتاحررة "ترررتبط درا

للإدارة في اختيرار ادجرراءات المحاسربية واسرتخدان التقرديرات المحاسربية المحرددة وفقراإ لأسراا 

حال  قرير عن الأرباح بركل مختلف عنو بحيث يؤدأ تدخل اددارة إلى التAccrualsالاستحقاق  

 .1عدن تدخل ا"

الدراسات الأكاديمية بتقدين العديد مرن التعراريف ددارة الأربراح وأررمل ا تعريرف   قامت و

Schipper (1989) الخارجيرةو  ةرير الماليرا"تدخل ذو مغاإ في عمليرة التقر :حيث عرف ا بأا ا

 . 2بغية الحصول على مكاسب خاصةو وليا بغرل تس يل عملية الترغيل الحيادأ ل ذه التقارير"

 :3الدافع وراء إدارة الأرباح كما يلي  Stolowy ndABretonصاف و

بأرقرران  فمررن الماطقرري أن يتلاعررب المررديرون (Remunerationلمكافررآت وحرروافا اددارة:  .1

 أرباح الرركة عادما يربط ااان أجورهن ومكافآت ن برقن الرب  الذأ يحققواه.

فقررد  (Compliance With Debt Covenants Clausesل الالتراان بباررود عقررود الردين .2

أن الرركات التي لدي ا رروط تعاقد صعبة ومعقدة يكون  Sweeney (1994)  دراسة أا رت 

 .4لدي ا تلاعب محاسبي كبير في قوائم ا

ويقصد به الفحص الذي يلي أحد المزاعم عنن ( Official Examinationلالفحص الرسمي:  .3

 سوء سلوك منشأة ما أو قطاع ما.

أن إدارة الأرباح يمكن أن تكون اتيجرة  Hall and Stammerjohan (1997)وأا رت دراسة 

لعوامل محددة وخاصة للصااعة أو للرركةو مثل مسرتوإ عرالٍ مرن المديوايرة أو اتيجرة للماافسرة 

 .5الخارجية

فعاد العرول الأولية لا يكون هااك سعر  (Initial Public Offeringsلالعرول الأولية:  .4

 لي قد تكون هذه العرول الأولية فرصة للتلاعب بالأرباح.سوقي مسبق لأس ن الرركة, وبالتا

 
 .204المرجع السابق, ص    1

2 Schipper, K.,1989, “Commentary on Earning Management”, Accounting Horizons, (Vol. 3, Dec.), P92. 
3 Stoloy,H. and Breton,G.,op.cit., PP 9-14. 
4   Sweeney, A., 1994, “Debt Covenant Violations and Managers’Accounting Response”, Journal of 

Accounting and Economics, (Vol.7), PP 281-308. 
5 Hall, S., and Stammerjohan,W., 1997, “Damage awards and earning management in the oil industry”, 

The Accounting Review, (Vol. 72), PP 47-64.  
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أن الرركات تقون بايادة دخل را فقرط قبرل طررح أسر م ا  Friedlan (1994) فقد أا رت دراسة

إ إلى أن الرركات للاكتتابو   إ  تطرح أس م ا وأرار أيضا في الفترة التي تا ر مؤررات الامرو  غالبا

إ أن ال و ولكارره وجررد ايررادة طبيعيررة فرري الأربرراح تسررويات المحاسرربية المطلوبررة وفررق أسرراا أيضررا

 .1من الحالات  %94تحول الخسائر إلى أرباح في  الاستحقاق

فمجررد وجرود مروارة للاختيرار برين البردائل  (Accounting Choiceلالاختيار المحاسربي:  .5

 المحاسبيةو سيتن التلاعب ب ذه البدائل تحقيقاإ ددارة أرباح تلبي غايات اددارة.

ضررائب أقرل مرن  اد إذ أن سرد ( Minimization of Incom Taxلخفيل ضريبة الردخل: ت .6

 جااب الرركات يمثل أحد الدوافع ددارة الأرباح.

مثرل تعارين قيمرة الماررأة عارد الااردماجو أو تجارب  (Other Motivationsلدوافع أخرإ:  .7

وات المادهررة تكاليف سياسية تفررل علرى الأربراح الضرخمةو أو تحويرل الأربراح مرن السرا

 لمقابلة ااخفاض ا في الساوات الرديئة.

يعود لماافع مبارررة الاحا من خلال عرل أهن أسباب ودوافع إدارة الأرباح أن بعض ا  

إ بايرادة ثرروت ن, ويعرود طم  على المديرين علرى الماررأة كاملرة متمثلرة برالوكلاء بعضر ا الخر  عرا

 لى الأمد القصير أو على المدإ الطويل.والموكلين سواءإ كاات المافعة المقصودة ما ا ع

 

 (:Income Smoothing ) تمهيد الدخل -1-2-2-3

إن ال دف الرئيسي من تم يد الدخل هو إاتاج سلسلة مستقرة اسبياإ من الأرباح عبر فترات 

محاسبية متعددةو وذلك من خلال اختيار السياسات المحاسبية التي تحقق هرذه الغايرة وذلرك بايرادة 

 .ت أقل مما هو مست دف أو تقليل ا إذا كاات أكبرالأرباح إذا كاا

"وسريلة تسرتخدم ا اددارة لتخفيرف تقلبرات  تم يرد الردخل بأاره Kouch (1981)عرف و

الررردخل المتصرررلة بتحقيرررق هررردف معرررينو وذلرررك مرررن خرررلال التلاعرررب بمتغيررررات حقيقيرررة 

)Transactional(  أو متغيرات وهمية)Accounting(2. 

 :لتمهيد الدخل، كمايلياع متعددة ويمكن التمييز بين أنو

فالدخل يترك مسرتقر برركل طبيعري مرن خرلال  : Natural Smoothngتم يد طبيعي للدخل 

 .3طبيعة عمليات المارأة واداتاج والترغيل

 
1 Friedlan, J., 1994, “Accounting choices of issuers of initial public offerings”, Contemporary 

Accounting Resaerch, (Vol. 11), PP 1-13.  
2 Koch, B., 1981, “Income Smoothing: An experiment”, The Accounting Review,(Vol. 56, July), PP 

574-586. 
3 Eckel, N., 1981, “The Income Smoothing Hypothesis Revisited”, Abacus, (Vol. 17), PP 28-40. 
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 : ويمكن تقسيمه إلى:Designed Smoothingتم يد مصمن  

الاستثمار في ا اية  مثل تغيير إاتاج المارأة أو قرارات   :Real Smoothingتم يد حقيقي   •

أو أن تقرون اددارة برالتحكن و 1معرفت ا بأداء المارأة حتى وقرت التغييررعتمدة على الساة م

 .2في حجن وتوقيت بعل الصفقات الأساسية

مثررل الاعتررراف بالأحررداث والتخصرريص  :Accounting Smoothingتم يررد مصررطاع  •

رات المحاسربية مثرل اختيرار أو مرن خرلال القررا و3وتصايف آثار الأحرداث المعتررف ب را

 .4طريقة ادهلاك واختيار طريقة تسعير المخاون

صافي الدخل الا ائي أو الردخل العرادأ للسر ن أو   يتن تم يد الدخل بأركاله المتعددة سواءإ و

 .5الدخل غير العادأ للس ن أو ربحية الس ن الواحد, وكذلك الدخل بجميع مراحله

أاه  Coplenda (1968)تن خلال ا تم يد الدخلو أا ر أما بما يخص عدد الساوات التي ي

 6يجب أن يتن تخفيف تقلبات الدخل على فترة طويلة بدرجة كافيةو فعلى سبيل المثال اجد أن مردة 

 .6ساوات هي أكثر صلاحية من ساتين أو أربع ساوات 

أن  Bhat (1996)وقدن العديد من الباحثين عدداإ من الدوافع وراء تم يرد الردخل فقرد ذكرر

تم يد الدخل يؤدأ إلى حصول المديرين علرى مسرتوإ مخطرط وثابرت مرن التعويضرات, ويجعرل 

 .7سعر الس ن مستقراإ وذلك عن طريق تخفيل عدن الثبات الواض  والمحسوا في الأرباح

 

 (:Big Bath Accounting)محاسبة التخلص من كل خسائر السنة الرديئة  -1-2-2-4

عب بأن اقص الأرباح الجارية والذأ لا يحقق أأ هذا التلا Healy (1985)أوضحت دراسة 

ف ري علرى أأ حرال سراة رديئرة ولا   ومكاسب للإدارة قد يدفع المديرين إلى تخفيل الأرباح أكثرر

 .8يضر أن تاداد سوءإ فلن تحصل اددارة في جميع الأحوال على أأ حوافا هذا العان

ا لن تحصل على أأ ماافع هذا العران وتقرون فتلجأ اددارة إلى استغلال هذه الفرصةو وقد أيقات أا 

وتتخلص من كل ما هرو سريئ كرأن تسررع إعردان الرديون أو تحميرل  (Big Bath) تاايف كاملبر

 
1 Lambert, R., 1984, “Income Smoothing As Rational Equilibrium Behavior”,The Accounting Review, 

(Vol.59, Oct.), PP 604-618.  
2 Eckel, N., 1981, op.cit., P29. 
3 Kamin, J. and  Ronen, J., 1978, “The smoothing of Income Numbers: Some Empirical Evidence on 

Systematic Differences Among Management-controlled and Owner-controlled Firms”, Accounting 

Organization and society, (Vol. 3), PP 141-157.  
4 Koch, B., 1981, op.cit., P 576.   
5 Imhoff, E., 1981, “Income Smoothing: An Analysis of Critical Issues”, Quarterly Review of Economic 

and Business, (Vol. 21, 3), PP 23-42.  
6 Copeland, R., 1968, “Income Smoothing”, Journal of Accounting Research, (Vol.6) PP 113-114.  
7 Bhat, V., 1996, “Banks and Income Smoothing: An Empirical Analysis”, Applied Financial Economics, 

(Vol. 6), PP. 505-510.  
8 Healy, P., 1985, op.cit., P 86.  
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الفترة الجارية بمصاريف مستقبليةو وكرل ذلرك تم يرداإ للطريرق أمران ايرادة الأربراح فري الفتررات 

 المستقبلية.

 (: (Creative Accountingالمحاسبة الإبداعية -1-2-2-5

مصطل  المحاسبة ادبداعية التطوير مرن قبرل الأكراديميين مثرل إدارة الأربراح أو   لن يحا

تم يد الدخلو فقد ال هذا المصطل  قيد التداول عارد الم ايرين لوخاصرة الصرحفيين( وبرذلك كران 

إ من المصطلحات السابقة  .1مداه صغيراإ وأقل رأاا

بالتلاعررب  Jameson (1988) اهأطلررق علررى هررذا المصررطل  تسررميات عديرردة فقررد سررمو

كمرا سرماها و Deceit and Misrepresentation Mainpulation,)2والخرداع والتحريرف ل

)1992( Smith المحاسرربة  بالخررداع بواسررطة)Accounting sleight of hand(3 وهارراك و

 .5و أو فن طبخ الدفاترFidding the Book(4(بالدفاتر  كثيرة مثل التلاعب  تسميات 

ا يرير  لكاه  وقد  المحاسبة  اوع جيد من  إلى  ادبداعية  للمحاسبة  الااهرأ  تضمن  ي لمعاى 

إ بالتحايل والتلاعب وتضليل المستثمرين ومستخدمي المعلومات.   إبداعا

أوجه التحايل والتلاعب التي قد تلجأ إلي ا اددارة والفارون من خلال دراسة    ويرإ الباحث   

ن على ذلك أن هذه الأمور وغيرها ماطلقة من اارية الكثيرة التي ا رت في هذا المجالو مستدلي

الوكالة ومركلات ا جميع را تمثرل فري رأأ الباحرث جراء لا يتجراأ مرن العوامرل الدافعرة لحوكمرة 

الرركاتو وبركل خاص ما يتعلق بالليات الداخلية كوا ا تما اددارة والرركة من الداخل بركل 

تري ترركل بمجموع را ااران متكامرل يسرعى للررفافية مبارر مع عدن إهمال الليرات الخارجيرة وال

وتحقيق الرفاه للمجتمع  (الوكيل والموكللوالوضوح وعدن التلاعبو وتحقيق مصال  كلا الطرفين 

 كاملاإ.

 

 

 

 

 

 
1 Stoloy, H. and Breton,G.,  2000, op.cit., P 44.   
2 Jameson, M., 1988, A practical Guide to Creative Accounting, Kong Page, London.  
3 Smith, T., 1992, Acconting for Growth – Stripping the Camouflage From Company Accounts, 

Century Business, London, 2nd edition 1996. 
4 Mathews, M. and  Perera, M., 1996, Accounting Theory and Development, Nelson ITPC, Melboume, 

P 228.  
5 Bertoluse, J., 1988. “L’art de truquer un bilan (The art of cooking the books)”, Science & vie economie, 

(Vol.40, June), PP 17-23. 
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 المبحث الثالث 

 مبادئ حوكمة الشركات 

  30وتضن هذه الماامة    1947عان    OECD  تأسست ماامة التعاون الاقتصادأ والتامية

الدو والتحليلات من  المقاراة  بالمعلومات  وغيرها  الدول  هذه  بتاويد  تقون  حيث  الأعضاءو    ل 

تستفيد  حتى  المرتركةو    والتوقعاتو  المراكل  حل  إلى  وصولاإ  والتجارب  الجيدة  الممارسات  من 

ويقون عمل الماامة على جمع المعلومات من الدول الأعضاء ثن تحليل ا ويلي ذلك المااقرات ثن  

القرار ااتخاذ  ذلك  وبعد  الدولو ات وادرراداتو  في هذه  التطبيق  لحيا  هذه    لدخول  أركان  وتقون 

يقون على ادرراف والتخطيطو واللجان   الذأ  بالمجلا  الماامة على ثلاثة أعمدة أساسية متمثلة 

لجاة والتي تقون على المااقرة والتطبيقو وأخيراإ الأمااة التي تقون على التحليل    200البالغ عددها  

 . 1لتوقعات وا

الذأ عقد في  و الماامة بوضع مجموعة    1998ايسان    27/28في الاجتماع  طالب مجلا 

من المعايير وادررادات عن حوكمة الرركات بالتعاون مع الحكومات الوطاية والماامات الدولية  

والقطاع الخاصو وقد تن تركيل فريق عمل مخصص لم مة وضع هذه المبادة حيث تن وضع ا  

و وااراإ لكون المبادة دائمة التطور بطبيعت ا ويابغي استعراض ا في  1999ي حايران  لأول مرة ف

هذه   لتطوير  مقترح  تقدين  تن  فقد  المحيطةو  الاروف  على  تطرأ  التي  الكبيرة  التغييرات  ضوء 

عان   الحالية  لصيغت ا  وصلت  حتى  تطويرها  تن  وبالفعل  موضع    2004المبادةو  ستكون  والتي 

 .بحث دراستاا في هذا الم

لا تعتبر هذه المبادة إلاامية وإاما مجرد اقاط مرجعيةو تركا على الرركات التي يتن  و

إ لتحسين حوكمة الرركات الأخرإ التي لا   تداول أس م ا في البورصاتو وكما تعتبر مفيدة أيضا

 يتن تداول أس م ا في البورصات أمثال الرركات المغلقة أو الرركات المملوكة للدولة. 

ية أخرإ لا ت دف هذه المبادة إلى أن تحل مكان مبرادرات القطراع الخراص فري ومن ااح

مجال الصياغة التفصيلية لأفضل الممارسات في مجال حوكمة الرركات(و فلا يوجد هااك امروذج 

وحيد للأساليب السليمة لحوكمة الرركاتو ولكن حاولت الماامة أن تصيغ هذه المبادة على احروٍ 

 .2لاماذج المختلفة القائمةمن رأاه أن يستوعب ا

 

 
 www.oecd.orgلمزيد من التفاصبل عن المظمة يمكن زيارة موقعها على شبكة الانترنت:   1
 . 147-144، ص مرجع سابقد.كاترين ل. هلبلينج، وجون. سوليفان،   2
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 من مايلي:  OECDوتتكون مبادة ماامة التعاون الاقتصادأ والتامية 

 فر ادطار الفعال لحوكمة الرركات.توا -1-3-1

 حقوق المساهمين. -1-3-2

 المعاملة العادلة للمساهمين. -1-3-3

 المصلحة في حوكمة الرركات. دور الأطراف ذوو -1-3-4

 ادفصاح والرفافية. -1-3-5

 مسؤوليات مجلا اددارة.  -1-3-6
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 توافر الإطار الفعال لحوكمة الشركات: -1-3-1

            Ensuring the Basis for an Effective 

Corporate Governance Framework 

الأسرواقو وأن   وكفراءة  الررفافية  على رفع مسرتوإ  الرركات أن يعمل هيكل حوكمة    يجب 

ولة عرن ؤالمسر المختلفرةل يئرات ا  برين  وليات المسرؤيتوافق مع دور القااون ويحدد بوضوح تقسرين  

 .1 ادرراف والرقابة وادلاان بتطبيق القااون

الكلريو  الاقتصرادأ تطوير هيكل حوكمة الرركات مع مراعاة تأثيرها على الأداء يتنيجب أن  .1

  .وكفاءة الأسواق لرفافية التي تخلق ا للمراركين بالسوقو والترويج والحوافاواااهة السوقو 

 داخلالقااواية والرقابية التي تؤثر على ممارسة حوكمة الرركات  لمتطلبات ا يجب أن تتوافق .2

  .بتطبيقه وادلاان ورفافيتهمع قواعد القااون  الترريع

 ضرمان وليات بين ال يئرات المختلفرة مرعؤالترريعات بوضوح على تقسين المس تاص يجب أن  .3

  .الجم ورتحقيق مصال  

والاااهرة  بالسرلطة ولة عرن تافيرذ القرااونؤرقابيرة المسرل يئات ادرررافية والا  تتمتعيجب أن    .4

  .بواجبات ا بأسلوب م اي وطريقة موضوعية للقيانوالموارد اللاامة 

 

 حقوق المساهمين: -1-3-2

      The Rights of Shareholders and 

Key Ownership Functions 

المسا  بحماية حقوق  الشركات  لحوكمة  المنظمة  القواعد  إطار  يقوم  أن  وتسهيل يجب  همين 

 .2ممارسة هذه الحقوق 

 الأساسية المبادة التالية: نتتضمن حقوق المساهمي .1

  .الملكيةالماة لتسجيل  طرقال 

 .الأس نأو تحويل ملكية  اقل 

  .ةدورية وماتام بصفةعلى المعلومات المتعلقة بالرركة  الحصول 

  .للمساهمين العامةوالتصويت في اجتماعات الجمعية  المراركة 

 .اددارةوعال أعضاء مجلا  اب ااتخ 

 .الرركةفي أرباح  المراركة 

 
1 Donald, J., (OECD Secretary General), 2004, OECD Principle of Corporate Governance, 

Publications of OECD, Paris, Cedex 16, France.P.17. 

 
2 Ibid, P.18. 
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المساهمين  .2 المتعلقة    حق  القرارات  عن  كافية  معلومات  على  الحصول  وفي  المراركةو  في 

 بالتغييرات الجوهرية بالرركة مثل: 

 التعديلات في الااان الأساسي وباود التأسيا أو أأ وثائق أساسية للرركة.  

 طرح أس ن إضافية.  

 ات غير عادية يمكن أن تؤدأ إلى بيع الرركة.أأ عملي 

يابغرري أن يترراح للمسرراهمين فرصررة المررراركة الفعالررة والتصررويت فرري الاجتماعررات العامررة  .3

إ بالقواعد التي تحكن اجتماعات المساهمينو ومن بيا ا:  للمساهمينو كما يابغي إحاطت ن علما

ول أعمال الاجتماعرات إعلان المساهمين وفي الوقت المااسب عن مكان وتاريخ وجدا 

 العامة.

 إتاحة الفرصة للمساهمين بتوجيه الأسئلة إلى مجلا اددارة واقتراح الحلول المااسبة. 

يابغي أن يرتمكن المسراهمون مرن التصرويت بصرفة رخصرية أو باداابرةو كمرا يجرب  

 مراعاة المساواة في التصويت سواءإ بالحضور أو باداابة.

المالو والترتيبات التي تمكن بعل المساهمين مرن الحصرول يابغي ادفصاح عن هيكل رأا   .4

 .التحكن الذأ يؤثر بسياسة الرركة على قدر من

 الكفاءة والرفافية في قيان السوق بواائفه في الرقابة على الرركات: .5

القواعد وادجرراءات التري تغطري عمليرات الاسرتحواذ والصرفقات غيرر العاديرة مثرل  

وبالتررالي يجررب أن تكررون واضررحة وأسررعارها معلاررة الاارردماج وبيررع أصررول الرررركة 

 وتتصف بالرفافية والرروط العادلة.

 عدن استخدان وسائل مضادة لعمليات الاستحواذ بغرل حماية اددارة من المساءلة. 

يجب تس يل ممارسة جميع المساهمين حتى المؤسسين حقوق الملكية الخاصة ب رنو وأن يقرون  .6

عن جميع السياسات المتعلقة بحوكمة الرركاتو والتصويت   المستثمرون المؤسسون بادفصاح

بما يخص استثماراتهو وأن يفص  أيضاإ عن أسلوبه في التعامل مع تضارب المصال  الذأ قد 

 يؤثر على ممارسة الحقوق الرئيسية للملكية الخاصة باستثماراته.

وعات المتعلقررة يجرب أن يتروافر لجميرع المسراهمين الفرصررة لتبرادل الاستررارات فري الموضر .7

 بحقوق ملكيت نو الماصوص علي ا بالمبادة التي تتااول ادستثااءات لماع الاستغلال.
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 المعاملة العادلة للمساهمين: -1-3-3

The Equitable Treatment of Shareholders 

يجب أن تتضمن قواعد حوكمة الرركات المساواة في معاملة المسراهمين مرن افرا الفئرةو 

ية والأجااب من المساهمينو كمرا يجرب أن يحصرل المسراهمون علرى تعويضرات بما في ذلك الأقل

 .1كافية في حال اات اك حقوق ن

 يجب معاملة جميع المساهمين من افا الفئة بالتساوأ من حيث: .1

توفير حقوق التصويت المتساوية للمساهمين داخل كل فئةو ول ن الحق بالحصول على أأ  

فئات الأس ن قبل رراء الأسر نو ويجرب أن تخضرع   معلومات عن حقوق التصويت وبكافة

إ علرى بعرل فئرات المسراهمين إلرى  جميع التغييرات في حقوق التصويت والتي تؤثر سلبا

 موافقت ن.

حمايررة حقرروق الأقليررة مررن المسرراهمين مررن الممارسررات الاسررتغلالية لجااررب أو لمصررلحة  

ع تروفير وسرائل تعويضرية المساهمين المسيطرين سواءإ بطريقة مباررة أو غير مباررة م

 فعالة.

 أن يتن التصويت بواسطة الأمااء أو المفوضين بطريقة متفق علي ا مع أصحاب الأس ن. 

 إاالة المعوقات الخاصة بالتصويت عبر الحدود. 

يجب أن تسم  ادجراءات المتبعة لعقرد اجتماعرات الجمعيرة العامرة للمسراهمين بالمعاملرة  

ى الرركة أن تتجاب الصعوبات وارتفاع تكاليف التصويت المتساوية لكل المساهمينو وعل

 للمساهمين.

 يجب حار الاتجار أو التداول لحساب المطلعين على المعلومات الداخلية. .2

يجب على أعضاء مجلا اددارة والمديرين ادفصاح عرن تعراملات ن الخاصرة بالصرفقاتو أو  .3

أو غير مبارر أو ايابرة عرن أطرراف   بأسلوب مبارر  الأمور التي ل ا تأثير على الرركة سواءإ 

 أخرإ.

 

 

 

 

 

 

 
1 Ibid, P.20. 



- 39 - 

 

 المصلحة في حوكمة الشركات: دور اوطراف ذوو -1-3-4

The Role of Stakeholders in Corporate Governance 

يجب أن يقر ادطار الخاص بالقواعد الماامة لحوكمة الرركات بحقوق أصحاب المصال  

ين الرركات وأصحاب المصرال  بالررركة لخلرق كما هي محددة بالقااونو ويرجع التعاون الفعال ب

 .1الواائف وتوفير الاستمرارية للرركات السليمة مالياإ 

يجب أن يؤكد إطار القواعد الماامة لحوكمة الرركات على ضرورة احتران حقروق أصرحاب  .1

 المصال  التي يحمي ا القااون.

 ات اك حقوق ن.يجب إتاحة الفرصة لأصحاب المصال  للحصول على تعويل مااسب عاد ا .2

 يجب العمل على تطوير آليات مراركة العاملين في تحسين الأداء. .3

 توفير المعلومات وفرص الافاذ ل ا لأصحاب المصال  بأسلوب دورأ وفي التوقيت المااسب. .4

يجب السماح لذوأ المصال و بما في ن العاملين مرن الأفرراد والج رات التري تمرثل ن بالاتصرال  .5

للتعبير عن مخاوف ن تجاه التصرفات غير القااواية والماافية لأخلاقيات بحرية بمجلا اددارة  

 الم اةو وبما لا يؤدأ إلى المساا بحقوق ن.

يجب أن ياود إطار القواعد الماامة لحوكمة الرركات ب يكل فعال كفء للحماية من ادعسار  .6

 والتطبيق الفعال لحقوق الدائاين.

 

 الإفصاح والشفافية: -1-3-5

Disclosure and Transparency 

يجب أن يؤكد إطار القواعد الماامرة لحوكمرة الررركات علرى ادفصراح السرريع والردقيق 

لكافة البيااات المتعلقة بالأمور المادية للرركةو بمرا فري ذلرك الموقرف المراليو والأداءو والملكيرةو 

 .2والرقابة على الرركة

إ مايلي:يجب ألا يقتصر ادفصاح على المعلومات الجوهرية وإاما ي .1  رمل أيضا

 الاتائج المالية والترغيلية للرركة. 

 أهداف الرركة. 

 ملكية أس ن الأغلبية وحقوق التصويت. 

مكافآت أعضاء مجلا اددارة والمديرين التافيذيينو والمعلومات الخاصرة بمرؤهلات ن  

 وعلاقت ن بالمديرين الخرين ومدإ استقلال ن.

 
1 Ibid, P.21. 
2 Ibid, P.22. 
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 Related Party Transactionsمعاملات الأطراف ذوأ العلاقة  

 عااصر المخاطر الجوهرية المتوقعة. 

 الأمور الجوهرية المتعلقة بالعاملين وغيرهن من ذوأ المصال . 

 هيكل وسياسات حوكمة الرركات ومضمون قااون حوكمة الرركات وأسلوب تافيذه. 

إ لمعرايير المحاسربة ذات الجرودة .2 العاليرة   يجب إعداد المعلومات المحاسبية وادفصاح عا ا وفقا

إ للإفصاح المالي وغير المالي.  وكذلك وفقا

الرركة بواسطة مراجع مستقل ومؤهلو وذلك ب ردف   ات يجب إجراء المراجعة الساوية لحساب .3

تقدين ضمان خارجي وموضوعي للمساهمين والمجلا يفيد أن القوائن المالية تمثل بركل عادل 

 ل امة.المركا المالي للرركة وأداءها في جميع المجالات ا

يجب أن يقدن مراجعي الحسابات الخارجيين تقاريرهن للمساهمينو وعلي ن بذل العااية الم ايرة  .4

 اللاامة عاد القيان بم مة المراجعة.

يجب توفير قاوات لارر المعلومات والتي تسم  بحصول المستخدمين علرى معلومرات كافيرةو  .5

 وبتكلفة اقتصادية وبطريقة تتسن بالعدالة.

م إطار حوكمة الشركات بمننهج فعنال يتنناول التحلينل ويندعم توصنيات المحللنين، تميجب أن ي   .6

والوسطاء، وغيرهم من الأطراف التي تؤثر علنى القنرارات التني يتخنذها المسنتثمرون والتني 

تخلو من تعارض المصالح، والتي قند تنؤثر علنى نزاهنة تحلنيلاتهم "الالتنزام بتعينين مسنؤول 

 لعلاقات المستثمرين".

 

 ليات مجلس الإدارة: مسؤو -1-3-6

The Responsibilities of the Board 

يجب أن يؤكد إطرار قواعرد حوكمرة الررركات علرى اسرتراتيجية قيرادة الررركةو والرقابرة 

الفعالرررة علرررى اددارة عرررن طريرررق مجلرررا اددارةو ومسرررؤولية مجلرررا اددارة أمررران الررررركة 

 .1والمساهمين

اس المعرفنة الكاملنة واليقظنة الجيندة وبنزاهنة يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل على أسن .1

 وبحرص كبير، وبما فيه مصلحة الشركة والمساهمين.

يجب أن تأخنذ قنرارات مجلنس الإدارة بعنين الاعتبنار الفئنات المختلفنة للمسناهمين فنلا تكنون  .2

 قراراتهم مؤثرة على فئة من المساهمين.

ص علننى مصننالح الأطننراف ذات يجننب أن يضننمن مجلننس الإدارة الالتننزام بالقننانون مننع الحننر .3

 المصالح.

 
1 Ibid, P.24. 



- 41 - 

 

 يجب على مجلس الإدارة تنفيذ المهام الرئيسية متضمنةً: .4

و  المخاطرةو  وسياسة  العملو  وخطط  الرركةو  استراتيجية  وتوجيه  المواااات  مراجعة 

و   الساويةو الأعمال  أهداف  يضع  يتولى  وأن  أن  يابغي  كما  الرركةو  وأداء  التافيذ  يتابع 

 الرأسمالي وعلى عمليات الاستحواذ والتخلي عن الأصول.  ادرراف على ادافاق

عاد    التعديلات  وإجراء  الرركات  حوكمة  لقواعد  الرركة  ممارسة  كفاءة  قياا  متابعة 

 الحاجة. 

ل ن ومراقبت ن ومتابعت نو    المماوحة  والماايا  التافيذيين وتقرير مرتبات ن  المديرين  اختيار 

 رراف على خطط التعاقب الوايفي. والقيان باستبدال ن عاد الضرورةو واد

 توافر ااان رسمي يتصف بالرفافية لعمليات ترري  وااتخاب أعضاء مجلا اددارة.  

اددارة   مجلا  وأعضاء  بالمديرين  الخاصة  المصال   تعارل  حالات  على  الرقابة 

 والمساهمين بما في ذلك سوء استخدان أصول الرركة. 

المحا  والاان  التقارير  سلامة  من  المراجعة  التأكد  ذلك  في  بما  للرركةو  والمالية  سبية 

الخ إدارة  أاامة  وبركل خاص  التافيذ  رقابة موضع  ااان  والرقابة  المستقلة ووجود  طرو 

 و والالتاان بتطبيق القااون والمعايير ذات العلاقة. المالية والترغيلية

 ادرراف على عمليات ادفصاح ووسائل الاتصال.  

كمنا  ومسنتقل عنن شنؤون الشنركة، من إعطاء حكنم موضنوعييجب أن يتمكن مجلس الإدارة  .5

 يلي:

يابغي على مجلا اددارة تعيين عدد كافٍ من الأعضراء غيرر التافيرذيين الرذين يتصرفون  

بالقدرة على التقيين المستقل للأعمال عادما يكون هااك إمكااية لتعارل المصال و ومن أمثلرة 

وترررري  المسررؤولين التافيررذيين وتقريررر مكافررآت تلررك المسررؤوليات الرئيسررية التقررارير الماليررة 

 أعضاء مجلا اددارة.

يجررب علررى مجلررا اددارة أن يقررون بالتحديررد الرردقيق وادفصرراح عررن ال رردف والتررركيل  

 وإجراءات العمل الخاصة بلجان مجلا اددارة عاد تركيل ا.

 يجب على أعضاء مجلا اددارة تكريا وقت كافٍ لممارسة مسؤوليات ن. 

تتوافر حرية الوصول للمعلومات الدقيقة وذات العلاقنة وفني الوقنت المناسنب بالنسنبة   يجب أن .6

 لأعضاء مجلس الإدارة حتى يتمكنوا من تنفيذ مسؤولياتهم على أكمل وجه.
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لقد رأياا مرن خرلال هرذا العررل التفصريلي لمبرادة حوكمرة الررركات كمرا صراغت ا الرر 

OECD هرردف ا بمجرررد كوا ررا مرررردة وموج ررة للرردول و أا ررا اتسررمت بالعموميررة محققررة بررذلك

وللم تمينو مع التحفا بأا ا لا تمثل المبادة الوحيدة الموجودة في مجال حوكمة الرركاتو ولكا ا 

تمثل ادطار العان دون الخول بالجائيات التي تركت لكل دولة تريد وضع ااران حوكمرة يرتلاءن 

ن رسرن الحلرول الماطقيرة التري تضرمن مع وضع ا وخصوصيت او وبذلك تمكارت هرذه المبرادة مر

بمرا تتن داخرل الررركةو وأكثرر مرن ذلرك  حوكمة جيدة بعيدة عن مركلات الوكالة والتلاعبات التي

 أسواق صالحة للاستثمار في ا. اان متكامل داخل الدولة بحيث توفريحقق ا

أرل عملي على ولكن مع كل ذلكو ستال الحوكمة في حيا الورق ما لن تخرج للتطبيق ال

التطبيرق التردريجي و  سب مرع كرل دولرة وقواايا رابآليات داخلية وخارجيةو وبما يتاا  الواقع متمثلةإ 

 للحوكمة وصولاإ إلى ااان كافٍ يخدن الوضع الحالي ل ذه الدول. 
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 المبحث الرابع 

 آليات حوكمة الشركات   

املررة مررن الضرروابط الداخليررة يعتمررد الاارران الجيررد لحوكمررة الرررركات علررى مجموعررة متك

والخارجيةو فالضوابط الداخلية هي الترتيبات التي تتخذ داخل الرركة بقصد تحديد العلاقرات برين 

ولكي يكون ل رذه ادجرراءات اء مجلا اددارة وأصحاب المصلحةو  المديرين والمساهمين وأعض

مصممة حسب ارروف تأثير ملحوا لا بد من أن تدعم ا مجموعة من المؤسسات خارج الرركة  

 كل دولة وهي عبارة عن الليات الخارجية.

إن الكثير من التركيا يكون على الليات الداخليةو والسبب في ذلك هو الاار إلى الليرات 

إ علرى  الخارجية على أا ا من المسلمات وخاصة في الدول المتقدمة مفترضين أا ا تحتروأ أساسرا

 من مركلات حتى في الدول المتقدمة هرو ااعكراا لعردن ااان قااواي فعالو ولكن ما حدث مؤخراإ 

 وجود ااان قااواي وآليات حوكمة خارجية قوية.

والتي توض  الطرق التي سرتطلب ا مرن   ة من القواعد الملامةلذلك لابد من وجود مجموع

إ.  الرركات لتحكن افس او إلى جااب ادررادات والتوجي ات للرركات ذات ا في حوكمت ا داخليا

 دراسة كل من هذه الليات وفق ما يلي: ضمن هذا المبحث يت

 آليات حوكمة الرركات الخارجية. -1-4-1

 حقوق الملكية. -1-4-1-1

 قااون التعاقد. -1-4-1-2

 ااان مصرفي تاامه قوااين جيدة. -1-4-1-3

 آليات الخروج من السوق لادفلاا وااع الملكية(. -1-4-1-4

 أسواق الأوراق المالية.  -1-4-1-5

 وجود الأسواق التاافسية.  -1-4-1-6

 . Acquisition Marketأسواق الاستحواذ   -1-4-1-7

 قوااين وممارسات متعددة.  -1-4-1-8

 آليات حوكمة الرركات الداخلية. -1-4-2

 الدور ادررافي لمجلا اددارة. -1-4-2-1

 علاقة الرركة مع المساهمين والأطراف الأخرإ.  -1-4-2-2
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 آليات حوكمة الشركات الخارجية: -1-4-1

في مبدئ ا الأول من مبادة الحوكمة علرى آليرات الحوكمرة الخارجيرة   OECDركات الر  

 يدها على دور السوق والقااونو وأهمية وجود إطار وأسا لحوكمة رركات فاعلة.من خلال تأك

لذلك سوف اتااول ادطار المؤسسي لحوكمة الرركات الفاعلة "الليات الخارجية" برريء 

 :1من التفصيل وفق ما يلي

 

 حقوق الملكية: -1-4-1-1

د من الضررورأ أن تضرع قروااين ولروائ  حقروق الملكيرة معرايير بسريطة وواضرحة تحرد 

أصول الجمع بين الحقوق وتبادل او وتضع أيضاُ معايير لتسجيل المعلومرات المطلوبرةو وكرل ذلرك 

يدفع المستثمرين لابد من وضعه في الوقت المااسب وبتكلفة معقولة وكفاءة كبيرةو والذأ بدوره س

 وية.متااع عن الاستثمار في رركات ليا ل ا حقوق ملكية قااواية قالرركات واد للاستثمار في

ومررن الضرررورأ فرري افررا الوقررت أن تكررون القرروااين واللرروائ  واضررحة ومف ومررة لرردإ 

 الجم ورو وأن يعرف الااا كيفية امتلاك الأصول واستخدام ا وتبادل ا.

وإن الاقص في المؤسسات التي تضمن حقوق الملكية يؤدأ إلى تعقيد العمليرات المتطرورة 

أو الدخول   تحويل الديون إلى أوراق مالية مثل السادات(ل  مثل التبادل في الديون أو توريق الديون

إ.  في استثمارات طويلة المدإو وبالتالي يصب  الاقتصاد غير مؤهل للتاافا دوليا

الررركات رخصرية   علرى قرااواين أساسريين: الأول يعطرييمكن التركيا في هذا السياق  و

فري   ليات ن بالاسربة لقيمرة حقروق نقااواية ويضع الأسا القااواية للعقود وحقروق المرالكين ومسرؤو

 .2يسم  بصاراء رركات مساهمةالرركةو أما الثااي ف

 

 قانون التعاقد: -1-4-1-2

فري صرفقات   العقرود إلرى حردوث ااخفرال كبيرر  يؤدأ غياب قوااين ولوائ  تضمن تافيذ 

الأعمالو ومن الضرورأ أن تضمن هذه القوااين حماية الموردين والدائاين والعراملين وأصرحاب 

 .3  وغيرهن من أطراف العقود المصال

 

 

 
 .23-14، ص جع سابقمرد.كاترين ل. هلبلينج، وجون. سوليفان،   1
 .15+14المرجع السابق، ص   2
 .15المرجع السابق، ص   3
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 نظام مصرفي تنظمه قوانين جيدة: -1-4-1-3

سرليمة تعمرل   سروق ماليرةيعتبر توافر ج اا مصرفي سلين عاصراإ لااماإ من أجل تروافر  

 بكفاءة ومن أجل ضمان كفاءة الرركات.

وتدعو الحاجة في هذا السياق إلى توفير ادرراف الجيد والمراقبة الفعالة على الممارسات 

مررروع  Bank For International Settlementsصرفيةو وقد قدن باك التسويات الدوليرة الم

قدن الباك مرن خرلال هرذا المررروع مجموعرة مرن المعرايير وو  1"ادطار الجيد لكفاءة رأا المال"

قائمة على ثلاثة أركان رئيسيةو ويؤدأ كل ركن من هذه الأركان إلرى تحسرين حوكمرة الررركات 

داى لمتطلبات رأا المالو والمراجعة ادرررافية لعمليرات التقريرر الداخليرة وكفايرة وهي: الحد الأ

رأا المال في الرركةو والاسرتخدان الفعرال للإفصراح لتقويرة ااضرباط السروق واسرتكمال الج رود 

 ادررافية.

الرركة لكري تقرين المخراطر برركل جيردو   باوك إلى معلومات دقيقة عن إفصاحإذ تحتاج ال

إ جيداإ لحوكمرة الررركاتو وبرافا الوقرت لابرد مرن وهذا بدور ه يتطلب من الرركات أن تافذ اااما

مراجعة عمليات الباك الداخلية لمعرفة إلى أأ مدإ يمكن دجرراءات البارك مرن تقردير احتياجرات 

كفاية رأا مال الباك بالاسبة للتقيين الرامل للمخاطرو وفي ا ايرة المطراف لابرد مرن وجرود ااران 

تان يؤدأ إلى الكرف عن هياكل ملكية الباوك وعلاقت ا مع الرركات أو القطراع العرانو إفصاح ما

وبما يمكن المساهمين وأعضاء مجلا اددارة من التعامل بااءإ على هذه المعلومات المفص  عا او 

 .2وكل ذلك يؤدأ إلى تحسين ممارسة حوكمة الرركات 

 

 :(الإفلاس ونزع الملكيةآليات الخروج من السوق ) -1-4-1-4

من السوق بطريقة ماصفةو وتلان    ااين تاان آليات التصفية والخروج لا بد من وجود قو

وكافية  وبطريقة سريعة  والتاامات او  بديوا ا  المتعلقة  المعلومات  ادفصاح عن  بمعايير    الرركات 

للدائاين وغيرهن من أصحاب المصال و وماعاإ من أأ استيلاء على أأ أصل من    وتراعي العدالة

 . 3الرركة  أصول

 

 

 

 

 
   www.bis.orgلمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكن الرجوع لموقع البنك على شبكة الانترنت:   1
 .16-15، ص مرجع سابقد.كاترين ل. هلبلينج، وجون. سوليفان،   2
 .17, ص المرجع السابق  3
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 أسواق اووراق المالية:  -1-4-1-5

للرركات   بالاسبة  كبيرة  أهمية  ذو  والثااوأ  الأولي  برقي ا  المال  أسواق  وجود  يعتبر 

تتطلبه من رروط    ووالمساهمين على حد سواء  الرركات وما  ل ا من دور رقابي كبير على  لما 

 . معياة من الرركات لدإ ادراج ا

 :1حيث تحتاج أسواق رأا المال إلى 

هذه   مصدرأ  والتاامات  مسؤوليات  وتحدد  الماليةو  الأوراق  إصدار  تحكن  قوااين 

 الأوراق والوسطاءو وعلى أساا من الرفافية والاااهة. 

 سوق الأوراق المالية.   رروط إدراج الرركات في  

 قوااين لحماية حقوق الأقلية من المساهمين.  

المالية   الأوراق  بورصة  لجاة  لمثل  حكومي  يتو SECج اا  تااين  (  عملية  لى 

 قواايا ا.  على عمليات الأوراق المالية وتافيذ وادرراف  

وضعت ا   المالو  رأا  أسواق  داراء  المعايير  من  مجموعة  الدولي  الصعيد  على  ويوجد 

ويمكن الأخذ ب ا كمررد لعمل أسواق المال في    وIOSCOالماامة الدولية للجان الأوراق المالية  

 . 2الدول الأخرإ 

 

 ق التنافسية: وجود اوسوا -1-4-1-6

ال امة للرركات والتي تدفع ا لمايد   تاافسية أحد الضوابط الخارجية  يعتبر وجود أسواق 

وإن غياب الأسواق التاافسية يؤدأ إلى ترجيع فساد    من اداتاجية خرية فقدان اصيب ا من السوقو

 اددارة وااخفال اداتاجية. 

 : 3تؤدأ إلى   ئ لوا وضع قوااين و  ولتحقيق وجود سوق تاافسية لابد من

 إاالة الحواجا أمان دخول هذه الأسواق.  

 إاالة اان المعاملة التفاضلية مثل الدعن والحصص المخصصة وادعفاءات وغيرها.  

 إاالة عوائق الاستثمار الأجابي.  

وفي هذا المجال تقدن ماامة التجارة العالمية وماامة العمل الدولية معايير في إيجاد بيئة  

 . 4تاافسية   ةتجاري 

 
 , نفس الصفحة. السابقالمرجع   1
 www.Iosco.orgلمزيد من التفاصيل عن هذه المعايير يمكن زيارة موقع اللجنة على شبكة الانترنت:   2
 .18, ص مرجع سابقد.كاترين ل. هلبلينج، وجون. سوليفان،   3
التجارة     4 التفاصيل يمكن زيارة موقع منظمة  التالي:   www.wto.org,على الانترنت  لمزيد من  الدولية  العمل  وكذلك موقع منظمة 

www.ilo.org   

http://www.wto.org/
http://www.ilo.org/
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 (: Acquisition Marketل أسواق الاستحواذ  -1-4-1-7

إ لتس يل إجراء عمليات الدمج   يعتبر تأسيا أسواق ماتامة ورفافة للاستحواذ أمراإ حاسما

يبررها ما  ل ا  اقتصادية  لأسباب  تتن  التي  أصحاب    ووالاستحواذ  لجميع  العدالة  تحقق  وبطريقة 

 المصال . 

يؤ الاستحواذ  عمليات  على  التسابق  أن  من  والمعروف  الرركات  حوكمة  تقوية  إلى  دأ 

وبالتالي تقدين المايد من المكاسب الاقتصادية لأصحاب    وخلال تحسين إدارة الرركة من الداخل

 المصال  تفوق ما كاات تقدمه وهي ضعيفة الأداء أثااء اددارة السابقة. 

حتى ومحددة  وواضحة  للتطبيق  قابلة  وقواعد  قوااين  من وجود  لابد  الحالة  هذه  لا    وفي 

 . 1تتمكن اددارة من تعطيل محاول الاستحواذ أو تحويل مسارها 

 

 قوانين وممارسات متعددة:  -1-4-1-8

 : 2هااك مجموعة أخرإ من الليات الخارجية قد يكون من المفيد سردها وهي 

خصخصة    تتن  ومتى  كيف  تبين  قواعد  خلال  من  والعادلة  الرفافة  الخصخصة  إجراءات 

 الرركات.

 ة بعيدة عن ادجراءات المعقدة التي تسم  بالدخول لدائرة الفساد. أاامة ضرائب رفافة وعادل 

ااان    غياب  ال  في  أهمية  أأ  السابقة  للإجراءات  يكون  فلن  وسلينو  مستقل  قضائي  ااان 

 قضائي يافذ القوااين باستمرار وبكفاءة واااهة ويحافا على احتران القوااين. 

الر  للفسادو حيث يمكن الاستر  الاستراتيجيات المحاربة   لمكافحة الرروةو    OECDراد بقواعد 

 . ICC  3وكذلك قواعد غرفة التجارة الدولية 

معايير    حسب  العمل  أاامة  وتبسيط  البيروقراطية  على  للقضاء  الحكومية  ال يئات  إصلاح 

واضحة ومحددةو وأن تكون هذه ادجراءات المصححة لعمل ال يئات الحكومية بصفة راملة  

 وسريعة. 

متكامل يضن مثلاإ غرف التجارةو وجمعيات رجال الأعمالو والتي تلعب  وجود مجتمع أعمال   

إ في تطوير حوكمة الرركات من خلال تطوير وتحسين الجوااب الأخلاقية في قطاع   دوراإ هاما

 والرفافية والمساءلة.  العمل على أساا الاااهة 

 

 
 .20+19, ص المرجع السابق  1
 .23-20, ص المرجع السابق  2
حوكمة الشركات في القرن الحادي  ة"، منشور في  منظمة الشفافية الدولية للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية، "مبادئ الأعمال لمكافحة الرشو   3

 .   159(، ترجمة سمير كرم، ص 2003)الطبعة الثالثة، إصدار مركز المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن،  والعشرين،
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 آليات حوكمة الشركات الداخلية:  -1-4-2

إ احو  كما لاحااا من خلال عرل مبادة حوكمة ا لرركات أن الاهتمان الكبير كان موج ا

 الليات الداخلية التي تدور ضمن حدود الرركة افس ا. 

 : 1ويمكااا في هذا الصدد تقسين الليات الداخلية للحوكمة إلى العديد من العااصر 

العليا    اددارة  وقرارات  سلوك  على  اددارة  لمجلا  والرقابي  ادررافي  الدور  فعالية  مدإ 

Senior Management  والمديرين التافيذيينCEO خاصة  و  و ودور اللجان المابثقة من المجلا

 لجاة المراجعة. 

 مدإ مراركة اددارة في الملكية.  

 خطط حوافا وتعويضات اددارة. 

 آليات الرقابة الداخليةو مثل دور المراجع الداخلي وإدارة المخاطر.  

لأو مجالا( ددارة الرركة تكون   يوجد في قلب أأ ااان من اان حوكمة الرركات مجلا 

 . 2م مته توجيه رؤون الرركة وادرراف علي ا 

إ لدور مجلا اددارة والمديرين وعلاقت ن   إن حوكمة الرركات الفعالة تتطلب ف ماإ واضحا

 . 3مع الخرين ضمن تركيبة الرركة كاملةإ 

 لذلك ستكون مااقرتاا لليات الحوكمة الداخلية من خلال: 

 في لمجلا اددارة.الدور ادررا -1-4-2-1

 . علاقة الرركة مع المساهمين والأطراف الأخرإ -1-4-2-2

 

 

 

 

 

 
 222، ص مرجع سابقيوسف، علي محمد،   1

)الطبعة الثالثة، إصدار  شركات في القرن الحادي والعشرين،حوكمة المارك هيسيل، "مجلس الإدارة: الرقابة من خلال التمثيل، "منشور في  2 

 .  79(، ترجمة سمير كرم، ص  2003مركز المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن، 
3 The Business Roundtable, 2003, Principles of Corporate Governance, Washington, DC , from website 

foll: www.brt.org 
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 :الدور الإشرافي لمجلس الإدارة -1-4-2-1

مسؤوليات   يحدد  الذأ  للرركةو  الداخلي  ادطار  الرركات  لحوكمة  الفعال  الااان  ياود 

 . 1مجلا اددارة وكذلك اددارة العليا 

ا يفول  الذأ  اددارة  مجلا  قبل  من  الرركات  تدار  التافيذأ  حيث  ومن    CEOلمدير 

خلاله إلى اددارات الأخرإو ويقون مجلا اددارة بممارسة دوره ادررافي والرقابي على اددارة  

 وبما يخدن مصلحة المساهمين. 

الر   مسؤوليات  وأسلوب    CEOوتتمثل  بفعالية  الرركة  بترغيل  العليا  اددارة  وكذلك 

إ للمخاطر  CEOأخلاقيو ويجب أن يكون الر   والقضايا ال امة التي تواجه الرركةو ويعتبر    مدركا

مسؤولاإ عن ترغيل الرركة ضمن استراتيجيات وخطط مجلا اددارةو ويقون كذلك بصدارة وتحديد  

 مخاطر الرركة. 

 : 2ولابد أن يترافق مع توايع هذه المسؤوليات امتلاك الرركة

 مدير تافيذأ اايه وملتان بمعايير الأخلاق العليا.  

دفاترها وتسجيلات ا المحاسبيةو  ااان رقابة    بتأكيد معقول عن دقة  الرركة  داخلية فعال ياود 

تطبق   والأاامة  القوااين  وبأن  محميةو  الرركة  أصول  الرركة, وبأن  هذا    داخل  تقيين  ويجب 

 الااان كل فترة ليعدل بما يتلاءن مع التغييرات التي تحدث في بيئة العمل. 

آ  وجود  مع  عا ا  مفص   ااضباط  المخالفات  أاامة  جميع  معالجة  تتن  بحيث  فعالة  تافيذ  ليات 

 فوراإ وبطريقة فعالة. 

يوجد مداخل متعددة في الرركات المساهمة بالاسبة لعمل وباية مجلا اددارةو فلا توجد  

الر   تعتقد  ذلك  من  الرغن  وعلى  الرركاتو  لجميع  بالاسبة  صحيحة  واحدة   Businessباية 

Roundtable  3قد تاود الرركات بمدخل فعال لحوكمة الرركات أن الأقسان التالية . 

 (:Board Composition)تركيبة مجلس الإدارة  أولاً: 

 أعمرال يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عاد تحديد حجن مجلا اددارة طبيعة وحجرن وتعقيرد 

إ تكرون متماسركة  BRTالرركة وتطورهاو ويرإ خبراء من أعضراء   أن المجرالا الصرغيرة غالبرا

 اعلية أكثر من المجالا ذات الحجن الكبير.وتعمل بف

إ بالاسبة للرركة احتواء مجلا اددارة على خبرات ترتبط باوع و قد يكون من المفيد أيضا

إ بمخاطر أعمال الرركة والتغييرات التي قد تواج  ا.  عمل الرركة بركل عانو وعلى معرفة أيضا

 
1 Ibid, PP 2-4.  
2 Ibid, P.8. 
3 Ibid, PP 9-20. 
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لا من الأعضراء المسرتقلينو و  يجب أن يحتوأ مجلا إدارة الرركة على عدد لا بأا بهو

فقط بالعلاقات الفرديرة أو الرخصرية أو الوايفيرة برل قرد تتعرداها إلرى   ترتبط درجة الاستقلال هذه

موقف المجلا كله تجاه اددارةو وبما يجعل المجلا يطلق أحكان مستقلة ليستطيع ممارسة وايفته 

 .1ادررافية

 ً  :(Board Organization) تنظيم مجلس الإدارة: ثانيا

إن جميع مجالا اددارة التي تعمل في رركات مساهمة كبيرة تعمل عرن طريرق اللجرانو 

وإن المجلا هو الذأ يرخص العمل للجاة ويحدد بايت ا وعمل او وبالتالي يتن تركيا العمرل بعمرق 

 .لا ب ذه الأعمال دون تخصص بالعملأكبر مما يقون المج

ح وبركل مف ون عن طريق دسرتور مكتروب إن مسؤوليات كل لجاة يجب أن تحدد بوضو

 من قبل المجلا أو قرار يقضي بتأسيا اللجاة.

اللجان حسب عمل الرركة ومدإ تعقيد عمليات او فقد ترغب رركة ما بتأسيا   تتعدد  قد 

رأت   وقد  بتأسيس او  أخرإ  رركة  تقون  لا  معياة  المراجعة    أن   BRTلجاة   Auditلجاة 

Committee    التعويضات الشركات   Compensation Committeeولجاة  حوكمة   ولجنة 

Corporate Governance Committee  لجان أساسية لفعالية حوكمة الرركات.  هي 

أو  Executive Committeeوقد يوجد لدإ الرركات لجان أخرإ مثرل اللجارة التافيذيرة 

 .2Finance Committeeاللجاة المالية 

ة يعد دوراً أساسياً وقيادياً في تشنكيل حوكمنة إن دور لجنة الحوكم  :لجنة حوكمة الشركات 

 Nominating Committee هنذه اللجننة أيضناً بلجننة الترشنيح الشركات داخل الشركة، وتسمى

فهي تمارس دورها الأساسي بالشركة برفع أسماء المرشحين لمجلس الإدارة، وتقنوم أيضناً بتحديند 

فس الوقنت تقنوم بتحديند المعنايير لعضنوية أسماء المديرين المرشنحين للجنان مجلنس الإدارة، وبنن

مجلس الإدارة أو عضوية أي لجنة آخذة بعين الاعتبار دوران أعضاء اللجان ومؤهلات المرشنحين 

تلعنب و رتباط منع المنديرين الحناليين،م للإوأي تعارض محتمل مع مصالح الشركة، مع إجراء تقيي

تقنوم مين بالنسنبة لمرشنحي مجلنس الإدارة، ولجنة الحوكمة دوراً هاماً في تطوير اقتراحات المساه

لجنة الحوكمة بمهام الفحص والإشنراف علنى عملينات الشنركة التني تنزود المجلنس بالمعلومنات، 

فيجب أن تقوم بتقينيم قننوات الاتصنال التني يتلقنى المجلنس منن خلالهنا المعلومنات، وتقينيم جنودة 

بتطنوير وتوصنية مجلنس الإدارة بمبنادئ   تقوم لجنة الحوكمنةالمعلومات والمعلومات المستقبلية، و

 حوكمة الشركات القابلة للتطبيق بالشركة.

 
1 Ibid, PP 9-11. 
2 Ibid, P.12. 
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لابد وأن يتسم أعضاء لجنة الحوكمة بالاستقلالية ليتمكنوا منن الإشنراف علنى تقينيم مجلنس الإدارة 

 .1وكذلك الإدارة العليا

تضم أعضاء   إن لجنة التعويضات كليرها من لجان مجلس الإدارة ينبلي أن  :لجنة التعويضات 

 ويقع على عاتق لجاة التعويضات مسؤوليتين:، مستقلين

الرركة بركل عان من خرلال تأسريا ااران في  تعويضات  الادرراف على برامج   •

و بحيرث تكرون ضرمن خطرة حوافا ملائن للمديرين والموافين فري جميرع المسرتويات 

 استراتيجية طويلة المدإ بالاسبة للرركة.

 دارة العليا. واد  CEOوضع تعويضات لر  •

لررا اددارة ولررلإدارة العليرراو تتباررى لجاررة التعويضررات خلرريط متعرردد مررن التعويضررات بالاسرربة لمج

تجاه الغالب هو تعويضات الملكية والتي تكون على ركل خيارات الأس نو ويجرب أخرذ الحرذر واد

الحوافا غير ب ذا الاوع من التعويضات لأا ا تما المساهمين بركل مباررو وبالتالي يجب تفادأ  

 .2المقصودة والتي قد تاتج عن تغيرات سعر السوق في الأجل القصير

 لجنة المراجعة: 

الثااي مرن هرذا البحرث اارراإ لكوا را ترركل  الفصلسوف اتااول هذه اللجاة بالتفصيل في 

 جاء أساسي من هذا البحث.

 :(Board and Management Evaluation ) تقييم مجلس الإدارة والإدارةثالثاً: 

أساا مستمرو وحتى   الأداء على  لتقيين  فعالة  آليات  على  اددارة  يمتلك مجلا  أن  يجب 

 يكون تقيين المجلا ذو مغاإ يجب أن يتضمن: 

إ لفعالية مجلا اددارة كاملاإ وبركل ساوأ.   تقييما

 تقييماإ لأعمال مجلا اددارة. 

إ لمدإ مساهمة المديرين بركل مافرد.   تقييما

ن ما تقون به لجاة الحوكمة من تحديث مرحلري لجرودة وخصرائص المردير يرمل هذا التقيي

إ تقيرين الأعضراء غيرر التافيرذيين فري مجلرا اددارة لأداء الرر  التافيذأ الفعال, ويرمل التقيين أيضا

CEO و ويرارك الرCEO .بتقيين اددارة العليا 

 

 
1Ibid, PP 16-18.  
2 Ibid, PP 18-20. 
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 علاقة الشركة مع المساهمين واوطراف اوخرى: -1-4-2-2

          RELATIONSHIPS WITH STOCKHOLDERS 

AND OTHER CONSTITUENCIES 

تتضمن   التي  الأخرإ  والأطراف  الأس ن  حملة  احو  التاامات  الرركات  لدإ  يوجد 

إلى  الموا إضافة  معهو  تتعامل  الذأ  والمجتمع  أفضل  فينو  في  الالتاامات  هذه  وتعتبر  الحكومةو 

ة الرركة في الأجل البعيدو حيث ترإ  مااور ل ا على أا ا جاء من الواجب الأساسي لتحسين قيم 

أن قيمة الرركة تاداد عادما تتعامل مع موافي ا بركل جيدو وعادما تقدن خدمات جيدة     BRTالر  

  ا لعملائ او وتحافا على علاقات طيبة مع موردي او وعادما تمتلك سمعة جيدة بالاسبة لمسؤوليات 

 . 1المداية والالتاامات القااواية 

 مع المساهمين:العلاقة أولاً: 

و والأداء الترغيليو  والاروف المالية  كةويحتاج المساهمون إلى الف ن الكامل لأعمال الرر

 وأخيراإ التوج ات العامة للرركة. 

الصدق  المساهمين  بعين الاعتبار عاد الاتصال مع  الرركة  تأخذ  أن  الوقت يجب  وبافا 

الر أوضاع  أأ وضع من  المساهمين حول  أن تضلل  تحاول  تقدن  فلا  وأن  التي  ركةو  المعلومات 

 في الوقت الملائن.  يحتاج ا المساهمين 

يجب أن تحصل الرركة على موافقة المساهمين حول خيارات الأس ن الجديدة والتي يكون   

 .2المديرين على علاقة مباررة مع ا ااراإ لأا ا تركل جاءاإ من تعويضات ن 

 العلاقة مع الموظفين: ثانياً: 

لرركات مع موافي ا بعدالةو وأن يكون لدي ا سياسات وممارسات تعطي  يجب أن تتعامل ا

الموقع   وكذلك  العمل  ومسؤوليات  الرركة  عمل  طبيعة  مع  يتلاءن  بما  تعويضات ن  الموافين 

 الجغرافي للعمل. 

بافا الوقت يجب أن يكون العاملين على علن تان وف ن لكل ما تقدمه الرركة من حقوق  و

وتأ صحية  عااية  من  صادقة  ل ن  اتصال  وسائل  هااك  يكون  أن  ويجب  تقاعدو  وتعويضات  مين 

 .3توصل أداء الرركة المالي والترغيلي للموافين 

 
1 Ibid, PP 25-28. 
2 Ibid, PP 25-26. 
3 Ibid, PP 26-27. 
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 العلاقة مع المجتمع: ثالثاً: 

وفي   المحلي  المستوإ  على  جيدة  مواطاة  رركة  لتصب   التاامات  الرركات  لدإ  يوجد 

في    ؤدأ إلى اتائج سيئة للرركة سواءإ المجتمع الدوليو وإن الفرل في تلبية هذه الالتاامات سوف ي

 الأجل القريب أو على المدإ البعيد. 

لذلك لابد أن تساهن الرركات في المجتمع الذأ تاتمي إليه عن طريق المساهمات الخيريةو  

قضايا   أأ  أو  البيئيةو  القضايا  معالجة  أو  الصحي  الوعي  ارر  في  الرركة  اراط  طريق  عن  أو 

 . 1ماه  اإ تعتبر الرركة جاءبالمجتمع الذأ  أخرإ تتعلق 

 العلاقة مع الحكومة: رابعاً: 

اون تحمل  للقا   خالفةتعتبر الرركة كأأ مواطن يجب أن تتصرف ضمن القااون وإن أأ م

و لذلك فصن الالتاان بالقوااين تعد ضرورية ويجب أن تتخذ اددارة خطوات مقبولة  الرركة عقوبات 

الالت على  للحفاا  كامل  براامج  ووضع  إجراء  لتطوير  اددارة  مجلا  على  ويجب  القااوايو  اان 

 مراجعة وفحص دورأ ل ذه الج ود للحصول على تأكيد بأا ا فعالة. 

التطوير   حول  والحوار  المااقرة  في  فعالة  مساهمة  الرركات  لدإ  يكون  وأن  لابد 

مجال   وتما  عمل ا  في  المؤثرة  والترريعات  القوااين  اارة حول  لدي ا  يكون  وأن  والترريعاتو 

 .2لرركة والمجتمع الذأ تعمل فيه وتؤثر كذلك على استقرار عاملي ا ا

 

أن حوكمة الشركات ارتكزت على مجموعة من المبادئ التي    نلاحظ   من خلال هذا الفصل

تعتبر صالحة لجميع المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، وتعتبر خير دليل ومرشد لمن  

مة الشركات لا تكون فقط من خلال مبادئ وطرق نظرية  أراد انتهاج طريق الحوكمة، وأن حوك 

مرسومة على الورق وإنما من خلال مجموعة من الآليات التي على المجتمع والشركات تطبيقها  

 على المجتمع الذي طبقت فيه.  كات فعالة تعكس أهدافهاوصولاً لحوكمة شر

 

 

 

 

 
1 Ibid, P 27. 
2 Ibid, PP 27-28. 
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 الفصل الثاني 

 فعالية ومسؤوليات لجان المراجعة 

ا لجان  العلميحايت  ال يئات  من  بالغ  باهتمان  الحالي  الوقت  في  والدولية  لمراجعة  ة 

خاصة بعد ادخفاقات والاضطرابات المالية في كبرإ الرركات العالمية,  المتخصصة والباحثين,  

حوكم أدوات  من  كأدات  المراجعة  لجان  تلعبه  أن  يمكن  الذأ  للدور  ادهتمان  هذا  ة  ويرجع 

دورها خلال  من  وذلك  على   الرركات,  وايفة    بادرراف  على  وإرراف ا  المالية  التقارير  إعداد 

المراجعة  وايفة  دعن  في  ودورها  بالرركات  الداخلية  استقلاليت ا   المراجعة  وايادة  ,  الخارجية 

قيان   إلى  الذأ أدإ  الرركات, وهو الأمر  بمبادة حوكمة  التأكيد على ادلتاان  إ أهميت ا في  وأيضا

 . كأحد رروط اددراج  طالبة الرركات بصاراء لجاة المراجعةالمالية الدولية بم  الأسواق 

تعتبر لجاة المراجعة من ركائا حوكمرة الررركاتو ويرذكر الكثيررون أن اجراح حوكمرة و

الرركات في الماراة يعتمد على اجاح لجاة المراجعة, والفرل في المؤهلات أو التااين أو دور أو 

إحداث فجوة في حوكمة الرركات والااان الموضوع ل را كفاءة أو التاان لجاة المراجعة يؤدأ إلى 

 .1في المارأة

وتعود هذه الأهمية لعمل لجران المراجعرة اارراإ للردور الرذأ تقرون بره كقاراة اتصرال برين 

اددارة والمراجع الخارجي, وتعمل على تقوية وتعضيد استقلال المراجع الخارجي, بادضافة إلى 

مقدمة لحراملي الأسر ن وادررراف علرى مردإ كفايرة ااران الرقابرة فحص وتقيين التقارير المالية ال

الداخلية واطاق عمل المراجع الخارجي, كما تراقب سلوك وتصررفات إدارة الررركة للتحقرق مرن 

 .2الملقاة على عاتق ا ت إاجااها للمسؤوليا

لجاة  في  في  الباحث تااول   ارأة  متضماة  المراجعة  للجان  تفصيلة  دراسة  الفصل  هذا 

اللجاة  المرا لفعالية  اتطرق  ثن  المارأة,  داخل وخارج  المختلفة  وأهميت ا للأطراف  من خلال  جعة 

الملقاة على  المختلفة  المسؤوليات  بعد ذلك  من خلال  عاتق او وذلك    تكويا ا وآلية عمل ا, وادرا 

 المباحث التالية: 

 بحث الأول: ارأة لجان المراجعة وأهميت ا.مال

 المراجعة. المبحث الثااي: فعالية لجان

 .ةث: مسؤوليات وواائف لجان المراجعالمبحث الثال

 
 .   149، ص مرجع سبق ذكره حماد، طارق عبد العال،    1
 .64+63، ص مرجع سبق ذكره اج ثناء، ابراهيم آمال، وفر  2
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 بحث الأول م ال 

 نشأة لجان المراجعة وأهميتها   

تعود لجان المراجعة بالارأة إلى ا اية العقد الثالث من القرن العرررين وذلرك عقرب كثيرر 

ت وال يئرات من ال اات المالية الااتجة عن التلاعب, وماذ ذلك الحين اهتمرت العديرد مرن الماامرا

 ذات الصلة بموضوع لجان المراجعة ااراإ لأهميت ا الكبيرة للعديد من الأطراف ذات الصلة.

لذلك ستكون دراسة هذا المبحث من خلال تقدين تسلسل تاريخي لتطور لجان المراجعة في 

العديد من البلدانو ثن اذكر بعل التعاريف من الماامات وال يئرات الم تمرةو وسريكون لموضروع 

أهمية لجان المراجعة ريء من التفصيل بما يخص أهميت ا لمجلا اددارة من خلال ما تحققه من 

صلة وصل مع الج ات الخارجية وما تساهن به في تافيذ الم انو ومن ثن أهميت ا لكل من المراجرع 

ة وحل المركلات والحصول على ق الاتصال مع مجلا الادارالداخلي والخارجي ااطلاقا من تاسي

علومات صحيحةو وأخيراإ أهميت ا للأطراف الخارجية المتعاملة وخاصة المسراهمين وبمرا تحققره م

 :و ويتضمن هذا المبحث الفقرات التاليةمن ايادة في رفافية التقارير المالية

 تاريخية على اروء لجان المراجعة.   اارة -2-1-1

 تعريف لجان المراجعة. -2-1-2

 أهمية لجان المراجعة. -2-1-3

 مجلا اددارة. راجعة لأهمية لجاة الم -2-1-3-1

 لجاة المراجعة للمراجعة الخارجية.أهمية  -2-1-3-2

 لجاة المراجعة للمراجعة الداخلية. أهمية  -2-1-3-3

 مين والأطراف الأخرإ ذات المصلحة. أهمية لجاة المراجعة للمساه  -2-1-3-4
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 نظرة تاريخية على نشوء لجان المراجعة:  -2-1-1

لماليرة الااتجرة عرن ا رت فكرة تكوين لجان المراجعة في الولايات المتحدة بعد ال اات ا

كرلاإ مرن  , حيث قدمت 1940عان   Mckesson & Robbinsالتلاعب في التقارير المالية لرركة

 توصننيات SEC ولجاررة بورصررة الأوراق الماليررة  NYSEبورصررة ايويررورك لررلأوراق الماليررة 

بضرورة قيان أعضاء غير تافيذيين بترري  المراجرع الخرارجي وذلرك بعرد التأكرد مرن اسرتقلاليته 

دو إلا أن العديرد مرن بعر مصطل  لجاة المراجعة لن يكرن قرد اسرتخدن, وعلى الرغن من أن 1الحقيقة

 & Mckessonقامت بتأسيا لجاة مراجعة كاتيجة لفضيحة  General Motors  الرركات مثل

Robbins2. 

لقي مف ون لجارة المراجعرة كثيرراإ مرن الردعن, وحترى ذلرك الوقرت بقيرت  1967وفي عان  

القااوايين   أوصى مع د المحاسبين  1967المراجعة غير معروفة, ولكن خلال تموا    واائف لجاة

AICPA  لجارة مراجعرة تكرون مسرؤوليت ا حرل بصارراء جميع الررركات العامرة  بضرورة أن تقون

المررراكل الترري قررد تارررأ بررين المراجررع الخررارجي وإدارة الرررركة وخاصررة فيمررا يتعلررق بررالاواحي 

 .3المحاسبية في القوائن المالية ت عن المعلوما المحاسبية وطريقة ادفصاح

وخلال السبعيايات تركا الاهتمان وبعمق أكبر في الولايات المتحدة علرى دور ومسرؤولية 

لجان المراجعة وذلك بسبب الايادة المطردة في إفلاا الرركات خلال دورات الكساد الاقتصرادأ 

 .4ة المرفوعة ضد المراجعين الخارجيينالذأ ساد تلك الفترة, وبسبب كثرة الدعاوإ القضائي

ة رروين لجارررورة تكرض 1972ي آذار ررف  SECالندرت رذه المتغيرات أصرتجابة ل رسوكص

بضرورة   SECطالبت الر  1974كااون الأول  20المراجعة فقط من الأعضاء الخارجيين, وفي 

 ادفصاح عن وجود هيكل لجاة المراجعة.

ضرورة وجود لجارة مراجعرة   لأول مرة  1977عان    وضعت   فقد   NYSECأما بالاسبة لر  

 .5ورصة والاستمرار في ارروط اددراج للب لدإ الرركات كأحد 

الثمانينيات و ل  في  الإ دخلت  من  كبيراً  حيزاً  المراجعة  هيكلها  جنة  في  والتفصيل  هتمام 

 1987ففي عام  ،  لدولية وفي كثير من دول العالمووظائفها من قبل العديد من الجهات المهنية وا

المراج  Treadway Commissionتقرير    صدر لجان  إنشاء  ضرورة  على  أكد  داخل الذي  عة 

أسهمها في بورصات الأوراق المالية الأمريكية وحدد هيكل هذه اللجان وكذلك   الشركات المدرجة

 
1  Braiotta, L.,1999,  The Audit Committee Handbook, Third Edition, Washington, D.C., p349. 
2 John, L., 1953, “Relations of Auditors with Boards of Directors”, Journal of Accountancy, (Vol. 95, 

No. 6), p 380. 
 .316، ص مرجع سبق ذكرهد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،  الصبان، محم  3
 .68، ص ، مرجع سبق ذكره ابراهبم آمال، وفراج ثناء    4

5 Braiotta, L.,1999, op.cit., p350. 
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همها  جميع الشركات التي يتم تداول أس  SEC  الن  وفي نفس العام ألزمت   المسؤوليات الأساسية لها،

 بالبورصة بتكوين لجنة مراجعة.

تقريراإ لمعالجة الفجوة في كادا  Macdonald Commissionأصدرت  1988وفي عان 

 .1و وكان ذلك عن طريق لجاة المراجعةالمراجع إاجااه وما ياجاه فعلاإ  متوقع من وبين ما ه

أدائ را, وذلرك بعرد أما خلال التسعياات فقد تاايد الاهتمان بلجاة المراجعرة وبكيفيرة تردعين 

لما م ام ا الكثيرة وفوائدها من خلال الدراسات والتوصيات في الثمااياات, فقد تاايد عدد الدول 

التي اهتمت بموضوع لجان المراجعة وبالتالي تاايردت التوصريات والمطالبرات بصارراء مثرل هرذه 

إ مررن كارردا واسررتراليا وفراسررا واليابرران وحترر  د ى ايوايلارردا وتايلاارراللجاررة داخررل الرررركات ااطلاقررا

وبريطاايا, ومن الدول العربية كذلك المملكرة العربيرة السرعودية مرن خرلال تعرالين واارة التجرارة 

 .1994لطرح الرركات أس م ا للاكتتاب عان 

عن   الصادر  التقرير  العقد,  هذا  وخلال  بريطاايا  في  ال امة  التقارير   Cadburyومن 

Committee    ال19922عان تضمن  الذأ  المراجعة  ,  لجان  بصاراء  الخاصة  التوصيات  من  عديد 

لادن   بورصة  في  أس م ا  المسجلة  للرركات  بالاسبة  وذلك  مسؤوليات ا   ككذل,  LSEوتحديد 

Turnbull Report    لجان    1999عان تلعبه  أن  يجب  الذأ  الدور  أهمية  على  أيضا  أكد  الذأ 

 .3المراجعة في تحسين ودعن ااان الرقابة الداخلية 

  Blue Ribbon Committeeفقرد ترن ترركيل  1999لولايات المتحدة وفي عان أما في ا

 .4التي قامت بصصدار مجموعة من التوصيات ب دف ايادة فعالية أداء هذه اللجان

في العقد الأول من القرن الحادأ والعررين وبعرد الاا يرارات الماليرة لربعل الررركات و

فرري الولايررات المتحرردة الررذأ ألرران  2002عرران  Sarbanes Oxleyالكبرررإ تررن إصرردار قررااون 

والرذأ تضرمن  ,2003عان  Smith Reportالرركات بتكوين لجان المراجعة, وكذلك تن إصدار 

العديد من التوصيات الخاصة بدور ومسؤوليات لجان المراجعرة وطالرب كرذلك برأن يكرون للجران 

 .5المراجعة تقرير ساوأ

وع القواعد الماامة لعمل لجران المراجعرة فري أما على المجال العربي فقد تن اعتماد مرر

والذأ تضمن الأحكان الماامة   11/3/2003الرركات المساهمة في المملكة العربية السعودية في  

وكذلك الاجتماعات وكل ما يتعلرق بتاارين لجارة   وأهداف ا وم ام ا والأتعاب   حيث   لعمل اللجاة من

 .6المراجعة داخل الرركات 

 
1 Ibid., p 39. 
2 Ibid., p 354. 

 .317، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    3
 .631, ص المرجع السابق  4
 .317, ص المرجع السابق  5
 www.socpa.orgعن موقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين   6
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 :تعريف لجان المراجعة -2-1-2

مسؤوليات لجران المراجعرة   د للجان المراجعة, وذلك ااراإ لاختلافلا يوجد تعريف موح

ها عرن طريرق لجاة يتن تعيين أعضاء" بأا ا   Parke(1992)فقد عرف ا و 1من رركة إلى أخرإ

الررركة مرن الأعضراء غيرر التافيرذيين بمجلررا اددارة, وتعتبرر قاراة اتصرال برين مجلررا اددارة 

 ".2رجي للرركة, وفي افا الوقت ل ا دور رقابي على جميع عمليات الرركةوالمراجع الخا

 جعرة يرتن ترركيل ا عرن طريرق : "أن لجارة المراSarbanes Oxley Act (2002)وحدد 

مجلا إدارة الرركة بغرل مراجعة عمليات إعداد التقارير المحاسبية والماليرةو وأيضرا مراجعرة 

 ."3سبية التي تاررها الرركةادفصاح في التقارير والقوائن المحا

"لجاة مابثقرة مرن مجلرا إدارة الررركة قاصررة فقرط  بأا ا: Soliman (2004)وعرف ا 

على الأعضاء غير التافيذيين والذين لدي ن خبرة في مجال المحاسبة والمراجعة, وتكرون مسرؤولة 

ارجيرة والداخليرة, عن ادرراف على عملية إعداد القوائن المالية ومراجعرة وايفتري المراجعرة الخ

 .4والالتاان بتطبيق قواعد حوكمة الرركات"

مرع تقردن   الاحا من خلال التعاريف السابقة تطور وارائف ومسرؤوليات لجارة المراجعرة

الامن, فقد اقتصرت بداية على استقلالية عضو اللجاة ووايفته الرقابية, ثن تطورت إلى استقلالية 

جعرة, وررملت كرذلك مسرؤوليات اللجارة بصعرداد القروائن وخبرة عضو اللجاة فري المحاسربة والمرا

 المالية وكذلك مراجعة الالتاان بتطبيق حوكمة الرركات.

 

 أهمية لجان المراجعة: -2-1-3

تعتبر لجاة المراجعة إحدإ اللجان الرئيسة لمجلا اددارة, ويابغي الاار إلى تكوين لجان 

ف ررذه اللجرران يمكررن أن ترردعن  اسررعوعمليررة المراجعررة فرري معااهررا الوالمراجعررة علررى أارره تطرروير ل

التافيرذيين فري الوفراء   يمكن أن تسراعد المرديرينموضوعية ومصداقية إعداد التقارير المالية, كما  

راجعين بمسؤوليات ن, كما أا را تردعن وتقروأ دور المرديرين غيرر التافيرذيين, وتردعن اسرتقلال المر

من الاتصال بين المراجعين واددارة, كما أن لجان المراجعة تحسن    وتحسن من أعمال المراجعة,

 
 .318، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    1

2  Parke, R., 1992, Macmillan Directory of Accounting, Second Edition, Macmillan, London. 
3 Sarbanes, P., 2002, The Sarbanes Oxley Act of 2002, US Congress, Washington, D.C. 
4 Soliman, M., 2004, An Investigation of The Oversight Responsibilities of Audit Committees, PhD 

thesis. Durham University. 
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وتساهن في إيجاد اوع من الرقابة من قبل المساهمين على اددارة, وتعتبر كذلك أداة مفيدة لمجلا 

 .1اددارة من خلال مساعدته في مراقبة أداء الرركة وتسيير اراط ا

ويبثين  وتنبع أهمية لجان المراجعثة مثن علاقتهثا بجميثع اوطثراف المرتبطثة بالمنشث ة،

 :الباحث ذلك من خلال النقاط التالية

 أهمية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة:  -2-1-3-1

أصبحت لجان المراجعة جزء متكامل وهام من الإطنار العنام للشنركة وبمنا يخندم ويسناعد 

Shandor(1989) أراروقد  ، 2مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته تجاه الأطراف الخارجية المختلفة

لمراجعة بالاسبة لعمل مجلا اددارة عاردما قرال: "لقرد اعتبررت لجارة المراجعرة إلى أهمية لجاة ا

مع اددارة المالية  كثر فاعلية في تعاملهأارة وذلك لجعل مجلا ادد  وجوهرية في الاارة التاايمية

 .3والتافيذية وأيضا مع فريق المراجعة الداخلية والمراجعين المستقلين"

عررة بالاسرربة لمجلررا اددارة تكمررن فرري مسرراعدته بتافيررذ لررذلك فرران أهميررة لجاررة المراج

تصرال برالأطراف داخرل الررركة كالمردير المرالي أو التافيرذأ أو  مرن خرلال ادمسؤولياتهو سرواءإ 

الاتصال بالمراجعة الداخليةو وذلك بالركل الذأ يجعل المجلرا علرى درايرة تامرة بالمرراكل التري 

ذلك تقدين الحلول المااسبة لمجلا اددارة التي تؤدأ إلرى تواج  ا المراجعة الداخلية, والأكثر من  

تفعيل الدور الرقابي تجاه المراجعة الداخلية, ولا يتن تجاهل أهميرة لجارة المراجعرة أيضرا بتعايرا 

 اتصال مجلا اددارة مع المراجعة الخارجية وتسوية الخلافات التي قد تارأ بيا ما.

ة موجره ومرررد لمجلرا اددارة فري ترركيل أو وتجدر الملاحاة بأن عمل لجاة المراجعر

تعديل سياسات المحاسبة المالية لتخدن حاجات المارأة بركل مااسب, فعمل را هرو عمرل استررارأ 

 .4لمجلا اددارة لأن القرار الا ائي المتعلق بتوصيات مجلا اددارة يتخذ من قبل المجلا

 

 أهمية لجنة المراجعة للمراجعة الخارجية: -2-1-3-2

اجاح عملية المراجعة في الم ران الموكلرة إلي را أن هااك رروط ومتطلبات ل  من المعروف

, مرن أهم را اسرتقلال المراجرع الخرارجي, وتعاملره عردالت افي فحص القروائن الماليرة لتقردين رأأ ب

بحيادية ودون التحيا لأأ ج ة أثااء ممارسرته لعملره, وسريكون الاسرتقلال التران مسرتحيلاإ, وذلرك 

الاحتكاك المبارر مع مجلا اددارة صاحب المصلحة الأول بصا ار اترائج أعمرال ااراإ للتعامل و

 
 .196, ص2004لقاهرة، , امرجع سبق ذكره  السقا، السيد أحمد، وأبو الخير، مدثر طه،   1

2Braiotta, L.,1999, op.cit., p 22.  
3 Shandor, J., 1989, “Audit Committee Take a Broader Role in Corporate Policy”, Corporate Cotroller2, 

(Nov./Dec. 1989), pp 46-48. 
4 Braiotta, L.,1999, op.cit., p 42. 
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جيرردة للأطررراف الأخرررإ, والررذأ سرريؤدأ بالتررالي إلررى ترردخل اددارة بعمررل المراجررع وممارسررة 

 الضغوط عليه مما ياعكا على جودة عملية المراجعة وفاعليت ا.

والردور الرذأ تلعبره فري تردعين ولحل هذه المركلة توج ت الأاارار إلرى لجران المراجعرة 

فري الولايرات   Auditing Standard Boardاستقلالية المراجع الخارجي, وفي هذا المجال قان 

المتحدة بصصدار مجموعة من الاررات والتقارير المتعلقة بدور لجان المراجعة في عملية المراجعة 

هذه الاررات والتقرارير اهتمت جميع  حيث  SAS,53,54,60,61,71,and 90))الخارجية وهي: 

بطبيعة العلاقة بين لجران المراجعرة والمراجعرة الخارجيرة وحرددت مسرؤوليات هرذه اللجران تجراه 

 .1المراجع الخارجي

مرن خرلال  إن المسؤوليات التي تقون ب ا لجاة المراجعرة تجراه المراجعرة الخارجيرة سرواءإ 

اره وبرين إدارة الررركة فيمرا يتعلرق اختيار المراجع وتحديد أتعابه, أو مرن خرلال حرل المرراكل بي

بالاواحي المحاسربية, وبرالطبع هرذا سروف يرؤدأ إلرى ايرادة ثقرة الأطرراف الخارجيرة فري تقريرر 

 .2المراجع الخارجي وفي م اة المراجعة بصفة عامة

 

 أهمية لجنة المراجعة للمراجعة الداخلية:  -2-1-3-3

بط برركل توإامرا يجرب أن تررعلاقة المراجعة الداخلية مع المديرين التافيرذيين,   رلا تقتص

مبارر مع لجاة المراجعة وذلك للحصول على اسرتقلالية أكبرر اارراإ لكرون المرراجعين الرداخليين 

ليت ن وعاد ربط ن برركل مباررر مرع ج رة غيرر موافرة يرؤدأ ذلرك إلرى تعايرا اسرتقلا  وموافين

 .وتحسين أدائ ن في المارأة

لرقابة الداخليرة فعال وكفء ل ااان وضعبارر عاد لجاة المراجعة مسؤولة بركل موتعتبر  

 .3والمساهمة في ممارسته بركل جيد 

لقسن المراجعرة الداخليرة, فوجرود لجارة اراء لجان المراجعة أدإ إلى تقدين ماافع متعددة فص

مستقلة تقون باختيار مسؤول قسن المراجعة الداخلية والاجتماع المستمر معه لحل المراكل التي قرد 

قسن وإدارة الرركة, وفي افا الوقت قيان قسن المراجعة بصرسال تقاريره إلرى لجارة تارأ بين هذا ال

المراجعة والتي تعتبر قااة الاتصال بين هذا القسن ومجلا اددارة, كل هذا سوف يؤدأ في الا اية 

 .4إلى ايادة الاستقلالية وتفعيل الدور الذأ يلعبه قسن المراجعة الداخلية بالرركة

 
 .321، ص مرجع سبق ذكرهد مصطفى،  الصبان، محمد سمير، وسليمان، محم  1

2 Deli, D. and Gillan, S., 2000, “On The Demand  For Independent and Active Audit Committee”, 

Journal of Corporate Finance, (Vol. 16), p 427. 
3 Braiotta, L.,1999, op.cit., p 45. 
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ن المراجعين الرداخليين مرن ايرادة مك  إ فان وجود لجان المراجعة سوف يُ ومن ااحية أخر

باعتبرار أن مرن ضرمن مسرؤوليات لجران المراجعرة هرو التاسريق   والتفاعل مع المراجع الخرارجي

وايادة الاتصال بين المراجع الخارجي والمراجعين الداخليين, وبالركل الذأ يساعد كلا الطررفين 

 .1ةى المعلومات والتقارير الماليعلى إمكااية الاعتماد عل

 

 أهمية لجنة المراجعة للمساهمين واوطراف اوخرى ذات المصلحة:  -2-1-3-4

تعتبر لجاة المراجعة مسؤولة بركل غير مبارر تجاه المسرتخدمين الخرارجيين للمعلومرات 

عرداد ن اددارة تاجا التاامات را تجراه إمجلا اددارة مسؤول عن التأكيد بأالمحاسبية, ااراإ لكون  

 . 2التقارير المالية

ن أحررد الطرررق لتقسررين المسررتخدمين الخررارجيين للمعلومررات المحاسرربية تفرررق بررين وأ

 regulatoryالج ات التاايميرة و  Credit grantorsمااحو الائتمان , Investorsالمستثمرين 

agencies وأطراف خارجية أخرإ ,Other constituencies3. 

في الولايات   Blue Ribbon Committeeسات العلمية مثلالعديد من الدراقد أا رت و

المتحدة أن إاراء لجان المراجعة داخل الررركة سروف يرؤدأ إلرى ايرادة الررفافية فري المعلومرات 

 .4المحاسبية التي تصدرها الرركات للأطراف الخارجية

جعرة فري وايفرة لجارة المراأن  في  ة بالاسبة للج ات التاايمية  أهمية لجاة المراجعوتكمن  

حماية مصال  الرركة ضد غرامات أو جااءات تتعلرق بعردن الاسرتجابة للقروااين, وبالترالي تلعرب 

إ  اللجاة دوراإ   .5في التاان الرركات بالقوااين والقواعد الملامة لعمل ا هاما

والأكثر من ذلك فان العديد من البورصات المالية العالمية تطالب الن الرركات المسرجلة 

أن تقون لجاة المراجعرة ب رذه الررركات بصصردار تقريرر خراص ب را, ويرفرق ضرمن   ب ا بضرورة

القوائن المالية وتقريرر المراجرع الخرارجيو توضر  فيره لجارة المراجعرة المسرؤوليات التري قامرت 

يؤدأ رير المحاسبية, وهذا بالترالي سربتافيذها خلال الفترةو ورأي ا بادفصاح عن المعلومات والتقا

 .6هذه التقارير ة الثقة التي يماح ا المستفيدون مندرجإلى ايادة 

 

 
 

1 Acarbrough, P., Rama, D. and Reghunandan, R., 1998, “Audit Committee Composition and Interaction 

With Internal Auditing: Candian Evidence”, Accounting Horizons (March), pp 51-62. 
2 Braiotta, L.,1999, op.cit., p 63. 
3 Ibid., p 63. 
4 Blue Ribbon Committee, 1999, Report and Recommendations of The BRC on Improving the 

Effectivenss of Corporate Audit Committee, New York, NYSE. 
5 Braiotta, L.,1999, op.cit., p 89.   

 . 324+323، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،   6 
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 المبحث الثاني 

 فعالية لجان المراجعة 

إما ادلاام المساهمة إلى مدخلين  أو    ييمكن إرجاع تكوين لجان المراجعة في الرركات 

في   اللجان  هذه  مثل  لوجود  الكبيرة  للأهمية  الرركات  من  إ  إدراكا لالاختيارأ(  الطوعي  المدخل 

ارت او وبمجرد تن تكوين هذه اللجان فلا بد من مجموعة من الأمور ادجرائية والتاايمية  مجلا إد 

 وأدائ ا لمسؤوليات ا على أتن وجه. التي يجب الأخذ ب ا لضمان فعالية هذه اللجانو 

لذلك ساتااول في هذا المبحث دراسة لدوافع التكوين الاختيارأ للجاة المراجعةو ثن ااتقل  

ال امة   وذلك  للأمور  عمل ا  أثااء  أو  المراجعة  لجاة  تكوين  عاد  الاعتبار  بعين  أخذها  يجب  التي 

 لضمان فعاليت ا. 

 دراسة هذا المبحث من خلال الفقرات التالية: وقد تمت 

 دوافع التكوين الاختياري للجان المراجعة.  -2-2-1

 استقلالية أعضاء لجنة المراجعة. -2-2-2

 مؤهلات أعضاء لجنة المراجعة. -2-2-3

 حجم لجنة المراجعة. -2-2-4

 اجتماعات وتقرير لجنة المراجعة. -2-2-5

 عقد لجاة المراجعة.  -2-2-6
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 دوافع التكوين الاختياري للجان المراجعة:  -2-2-1

يمكرن تبويررب المرداخل المتبعررة فري تكرروين لجرران المراجعرة إلررى مردخلينو وهمررا المرردخل 

لاان الر ادلاامي الذأ يتضمن تكوين لجاة المراجعة ااراإ دلاان أحد الج ات الخارجية بذلك مثل إ

NYSE    أو الرSEC   إ مرع قروااين الررركاتو للرركات التابعة ل ا بتكوين لجاة مراجعرةو أو تمرريا

وأما المدخل الثااي ف و المدخل الاختيارأ القائن على تكوين لجارة مراجعرة داخرل الررركات دون 

 .1وجود أأ مطلب قااواي لذلك

داخل الرركات وبركل طوعي إلى  اترار الواسع في استخدان لجان المراجعة  وقد أدإ اد 

إثارة اهتمان العديد من الباحثين لبحث وتحليل دوافع التركيل الاختيارأ للجان المراجعةو ومن هذه  

دراسة   هااك  Pincus and Wong (1989)الدراسات  أن  أا رت  ترتبط    والتي  خصائص 

المل اسبة  ااخفال  هي:  المراجعة  للجان  الاختيارأ  ادداريةبالتكوين  الرركةكية  حجن  وكبر  و  و 

 . 2وارتفاع اسبة المديرين من خارج المارأة   وواختلاف ال يكل التمويلي في الرركة

من   بمجموعة  يتأثر  إ  اختياريا المراجعة  لجان  تركيل  بأن  الصدد  هذا  في  القول  ويمكن 

ل  الأهمية الاسبية لكل دافعو وذلك باختلاف الصااعات ومااخ الأعمافع التي تختلف من حيث  الدوا

من دولة لأخرإو ومن الصعوبة بمكان وضع إطار عان ل ذه الدوافع ولكن مع تاايد الأبحاث في  

 . 3هذا المجال قد يتن التوصل إلى ف ن مقبول ل ذه الدوافع 

 

 استقلالية أعضاء لجنة المراجعة: -2-2-2

كبيرة   بدرجة  تتأثر  اددارة  مجلا  أعضاء  مقدرة  أن  الدراسات  من  العديد  أا رت  لقد 

من    تركل أن لجان المراجعة عادما    SEC   و فمثلاإ أوضحت الرلالية المتوافرة لدي نستقبدرجة الا

المستقلين   التافيذيين  غير  جودة  فقطو  الأعضاء  من  لكلاإ  بموضوعية  التقيين  على  قادرة  تكون 

 . 4ادفصاح في القوائن الماليةو ومدإ ملاءمة ااان الرقابة الداخلية في الرركات 

أن هااك علاقة مباررة بين جودة القوائن    Wright (1996)قان ب ا  وجدت الدراسة التي  

 .5المالية واسبة الأعضاء غير التافيذيين المستقلين داخل لجان المراجعة 

إو ويقضي بأن تضن اللجاة أغلبية من أعضاء مجلا   ويكاد الاستقلال أن يكون مبدأإ عالميا

ن كثير من الدول ذهبت إلى أبعد من ذلك واادت  غير التافيذيينو أو غير الموافينو ولكمن  اددارة 
 

 .207-203، ص مرجع سبق ذكرهلسيد أحمد، وأبو الخير، مدثر طه،  السقا، ا  1
2 Princus, K., Rusbarsky, M.and Wong, J.,1989,  “Veluntary Formayion of Corporate Audit Committees 

Among NASDAQ Firms”, Journal of Accounting and Public Policy, (Vol. 8, No. 3), pp 239-265. 
 .89، ص ، مرجع سبق ذكره يم آمال، وفراج ثناء ابراه  3

 .326، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    4 
5  Wright, D., 1996, Evidence on The Relation Between Corporate Governance Characteristics and 

Quality of Financial Reporting, Working Paper, University of Michigan. 
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بأن لا تتكون لجاة المراجعة من أعضاء المجلا غير التافيذيين فحسبو بل من أعضاء مستقلين  

 . 1فعلاإ على الرغن من اختلاف التفسيرات المتعددة لمصطل  الاستقلالية 

تقرير   أقره  ما  اذكر  المثال  أن  و حيث  Blue Ribbon Committeeفعلى سبيل  أوض  

أعضاء لجاة المراجعة يتن اعتبارهن مستقلين إذا لن تكن هااك أأ علاقة بيا ن وبين إدارة الرركة  

 من رأا ا التأثير علي ن في أداء الواجباتو ومن أمثلة هذه العلاقات: 

 أن لا يكون من موافي الرركة أو أحد الرركات التابعة ل ا.  

أو    الرركة  المكافأة  أن لا يحصل على أأ مكافأة من  ل ا بخلاف  التابعة  الرركات  أحد 

 التي يحصل علي ا مقابل الخدمات في مجلا اددارة. 

 أن لا يكون أحد أقاربه مواف تافيذأ داخل الرركة أو أحد الرركات التابعة ل ا.  

أن لا يكون مدير تافيذأ في إحدإ الرركات التي ل ا علاقات تجارية مع الرركة أو أحد   

  ا. الرركات التابعة ل

فصذا توافرت أحد هذه الأمثلة في عضو لجاة المراجعة لا يعتبر مستقلاإو ويجب أن تفص  الرركات  

أن بررط  العلاقة  هذه  ه  يقدن   عن  المراجعة  ااضمان  لجاة  إلى  العضو  رأا ا  ذا  من  وماايا  ماافع 

 . 2تفعيل دور اللجاة في الوفاء بمسؤوليات ا 

قدن   اد  Braiotta (1999)كما  من  أثااء  رمجموعة  بالاستقلالية  تتعلق  اختيار  رادات 

 : 3ما ا أعضاء مجلا اددارةو 

يمكن أن يكون عضو لجاة المراجعة في رركة ما مواف أو رريك أو حتى مدير في   

وبرأأ   يكن  لن  ما  الرركةو  هذه  مع  مصرفية  أو  صااعية  أو  تجارية  علاقة  ل ا  رركة 

إ مستقلاإ. مجلا اددارة غير مستقل أو يمكن أن تؤثر هذه العلا  قة على تقديمه حكما

أو    الرخصية  بصفته  سواءإ  للرركة  خدمة  يقدن  ممن  المراجعة  لجاة  عضو  يكون  قد 

باعتباره ممثلاإ عن رركة ماو كتقدين استرارة مثلاإو ولكن بررط أن لا تكون هذه العلاقة  

 هامة للرركةو أو للرخص افسه. 

وأحد   المرر   العضو  بين  قرابة  هااك علاقة  يكون  غير    قد  من  ولكن  الرركة  موافي 

لجاة   كعضو  المرر   هذا  يؤهل  أن  فيمكن  بالرركةو  ال امين  الموافين  أو  التافيذيينو 

 مراجعة. 

 

 
 .208، ص مرجع سبق ذكره   هولي جريجوري، وجيسون ليليين،    1
 . 327+326، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    2

3 Braiotta, L.,1999, op.cit., p 8+9. 
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العربي ف القواعد الماامة لعمل لجان المراجعة في  أما على الصعيد  قد جاء في مرروع 

لج  باستقلالية عضو  المتعلقة  الرروط  من  مجموعة  السعودية  العربية  على  المملكة  المراجعةو  اة 

فقط التافيذيين بعضوين  المرروع لعدد الأعضاء غير  الرروط    والرغن من تحديد  في ن  ووُضعت 

 : 1التالية 

تسيطر    التي  المارآت  أو  الرركة  في  التافيذيين  اددارة  أعضاء مجلا  يكون من  أن لا 

تسيطر    علي ا الرركةو أو ممن يقومون بعمل فاي أو إدارأ في الرركة أو المارآت التي 

 علي ا الرركة ولو على سبيل الاسترارة. 

لحساب    تتن  التي  والعقود  الأعمال  في  مباررة  غير  أو  مباررة  له مصلحة  يكون  لا  أن 

 الرركة. 

أو اوجات نو    الرركة  في  التافيذيين  المديرين  مع  مباررة  مالية  له مصلحة  يكون  أن لا 

إ ما ن أو من اوجات ن حتى الدرجة ال   ثااية. وأن لا يكون قريبا

 أن لا يكون له علاقة رخصية هامة مع المديرين التافيذيين في الرركة.  

 أن لا يرارك في عضوية لجاة المراجعة لأكثر من  رركة تمارا ذات الاراط.  

إ بأاه يجوا إعادة تعيين العضو في اللجاة لدورة ثااية رريطة أن لا يستمر لأكثر من   وأضاف أيضا

إ بأن  مدة الدورة الواحدة ثلاث ساوات.   دورتين متتاليتينو علما

بتركيل    المصدرة  الرركات  ألامت  الرركات  حوكمة  قواعد  أن  فسارإ  سورية  في  أما 

 لجان مراجعة من المستقلين وغير التافيذيين. 

 

 مؤهلات أعضاء لجنة المراجعة:  -2-2-3

إ للتأكد من قدرة أعض إ كافيا اء  إن توافر الاستقلالية في عضو لجاة المراجعة لا يعد ضمااا

من   اللجاة مجموعة  يتوافر في عضو  أن  إ  أيضا يرترط  بل  بواائف نو  القيان  المراجعة على  لجاة 

 الخبرات والمؤهلات الكافية لعمله في لجاة المراجعة. 

فاللجاة   المراجعةو  لجاة  أعضاء  في  المجمعة  الخبرات  في  إ  أيضا التفكير  من  بد  ولا 

لم الجيد  الف ن  لدي ا  يتوافر  أن  يابغي  وإعداد  كمجموعة  الرركةو  في  والعمليات  العملو  خاطر 

ملائمة   المراجعة  للجاة  المجمعة  الخبرات  تكون  أن  ويابغي  الرقابةو  وضوابط  الماليةو  التقارير 

لحجن ووضع المارأةو وكذلك الصااعة التي تعمل ب او ويابغي للمجموعة ككل أن تمتلك المعرفة  

 .2دة اددارية للأعمال بقااون الرركات وإدارة المخاطر والخبرة بالقيا

        

 
 www.socpa.orgعن موقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين   1
 .212، ص مرجع سبق ذكره   ، وجيسون ليليين، هولي جريجوري  2
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قامت   من    NYSEلقد  وذلك  المراجعةو  لجاة  لمؤهلات عضو  العريضة  الخطوط  بتحديد 

 : 1خلال توافر ما يلي 

تعمل .1 التي  للصااعة  عان  الرركة  ف ن  والاقتصادية  ب ا  والسياسية  الاجتماعية  والعوامل  و 

 والقااوايةو المؤثرة على هذه الصااعة. 

 يتعلق بتاريخ ا وتاايم ا وسياسات ا الترغيلية. معرفة بالرركة فيما   .2

 ف ن المركلات الأساسية للتخطيط والرقابة بادضافة إلى الجوااب الترغيلية الأساسية للرركة.  .3

ذوأ الخبرات المالية وغير الماليةو  من رخاص وية لجاة المراجعة يجب أن تضن أإن عض

مثل المحاسبة والاقتصاد والتعلين وعلن  بحيث تعتمد اللجاة على أعضاء من اختصاصات متاوعة  

 .  2الافا وعلن الاجتماع 

المالية   الخبرة  المراكل  وتعتبر  من  العديد  لأن  المراجعة  لجاة  عضو  في  جداإ  هامة 

قان   المجال  هذا  وفي  والمراجعةو  المحاسبة  مجال  في  عالٍ  خبرة  مستوإ  إلى  تحتاج  المحاسبية 

ال  Sarbanes Oxleyقااون   من  مجموعة  لجاة  بوضع  عضو  في  توافرها  الواجب  متطلبات 

 : 3المراجعةو وما ا على سبيل المثال 

أن يكون مراجع خارجي أو محاسب سابق أو حاصل على ر ادة علمية في مجال المحاسبة   .1

 والمراجعة. 

 و وبكيفية إعداد القوائن المالية. GAAPًً لديه دراية كاملة بالمبادة المحاسبية المقبولة عموما   .2

 إجراءات عملية المراجعة التي يقون ب ا المراجع الخارجي.  لديه خبرة في  .3

 لديه دراية بطبيعة المسؤوليات التي يجب على لجاة المراجعة القيان ب ا.  .4

ف و      Chairman of The Audit Committeeةرررة المراجعرربة لمدير لجاررا بالاسرأم

أ اجاح  فصن  لذلك  اللجاةو  م ان  تاسيق  في  إ  أساسيا دوراإ  يعتمد على  يلعب  في عمل ا  اللجاة  فرل  و 

مدير هذه اللجاةو وبالتالي فصن اختيار هذا الرخص يجب أن يكون بعااية فائقةو فيجب أن تتوافر  

 : 4فيه المؤهلات السابقة الذكر بادضافة إلى 

 القدرة على تحفيا فكر أعضاء اللجاة دون سيطرته على الاجتماع.  .1

داف اللجاة من قبل كل عضو وليا فقط الحصول على  القدرة على الاستعداد للمساهمة في أه .2

 الماافع الرخصية للأعضاء. 

 
1 Braiotta, L.,1999, op.cit., p 10.   
2 Ibid, p 10. 

 .328، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    3
4 Braiotta, L.,1999, op.cit., p 10.   
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القدرة على تخطيط جدول للأعمالو وتاسيق ارر وإيصال المعلومات للجاة وكذلك لأعضاء   .3

 المجلا. 

الترأكيد على أاه يجب على كل مجلا إدارة أن يقرر لافسه الخبرات الخاصرة   ولابد من 

إلي ا في ل يابغي على مجلا اددارة أن  التي يحتراج  التابعررة لهو ومن أجل ذلك  المراجعرة  جاررة 

يرجع برامج التدريب والتعلين لضمان حصول أعضاء لجاة المراجعة على قاعدة المعرفة والدراية  

علن   على  يصبحوا  ولكي  ملائنو  وبركل  اللجاة  في  بمسؤوليات ن  الوفاء  ل ن  تسم   التي  المطلوبة 

إ بدراسةقة بالرؤون المالية والمحاسبيةو ويابغبالموضوعات المتعل تكوين    ي أن يقون المجلا دوريا

لجاة المراجعة التابعة لهو وأن يقون بالتعديلات المااسبة إذا رأإ أن اللجاة تتطلب وجود خبرات  

 .1إضافية أو أفراد ذوأ خصائص معياة 

أعض أحد  يكون  برأن  الرركات  قواعد حوكمة  مطالبة  في سورية  على  وسارإ  اللجاة  اء 

 الأقل تتوافر لديه الخبرة المالية والمحاسبية.  

 

 حجم لجنة المراجعة:  -2-2-4

الرركة لصااعي,  حسب طبيعة اراط  ب ة إلى أخرإ  من ررك  يختلف حجن لجاة المراجعة 

إ لمسؤولية وسلطة اللجاة  إ لحجن الرركة وحجن مجلا اددارةو وتبعا  . 2خدميو ....(و وكذلك تبعا

كبيراإ بركلٍ كافٍ حتى يضن خليط جيد من الأعضاء  لجاة المراجعة  يجب أن يكون حجن  و

 .3ذوأ الخبراتو ولكن ليا كبيراإ بركل معقد ومؤثر على أداء اللجاة 

تبين أن متوسط حجن أعضاء لجاة المراجعة هو   Conference Boardفي مس  قان به  و

عضو بالاسبة    4.5ليةو و  أعضاء للرركات الصااعية والرركات التي تقدن خدمات غير ماأربعة  

 .4للرركات المالية 

أما بالاسبة للقواعد الماامة لعمل اللجان بالمملكة العربية السعودية فقد حددت عدد أعضاء  

أعضاء على الأقل ويجوا أن يكون بيا ن أعضاء من مجلا إدارة الرركة  أربعة  لجاة المراجعة بر

 .5غير التافيذيين رريطة ألا يايد عددهن عن عضوين 

 وفي سورية طالبت قواعد الحوكمة أن تتكون لجاة المراجعة من ثلاثة أعضاء. 

 
 .212، ص مرجع سبق ذكره   هولي جريجوري، وجيسون ليليين،   1

2  Braiotta, L.,1999, op.cit., p 11. 
3 American Institute of Certified Public Accountants, Audit Committees, p.12. 
4 Braiotta, L.,1999, op.cit., p 11. 
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اهتمت العديد من الهيئات والمؤتمرات العلمية بإصدار توصيات خاصة بتحديد الحجم وقد  

الأمثل لعدد أعضاء اللجنة، وقد أسفرت هذه التوصيات على أن يكون حجم لجنة المراجعة هو ثلاثة  

 .1س الإدارة غير التنفيذيين أعضاء من أعضاء مجل

 

 اجتماعات وتقرير لجنة المراجعة: -2-2-5

يجب على كل لجاة مراجعة أن تقرر لافس ا عدد اجتماعات او والامن الذأ يستغرقه كل  

إ لما تعتقد أاه ضرورأ للوفاء وبركل ملائن بمسؤوليات ا في المواعيد المطلوبة   . 2اجتماع وفقا

ات التي تجتمع في ا اللجاة خلال العان فقد أوصى تقرير  بالاسبة لتحديد العدد المااسب للمر

Smith (2003)    في ااكلترا بأن العدد المااسب يجب ألا يقل عن ثلاث مرات في العانو في حين

 . 3في الولايات المتحدة بأن يكون الاجتماع على أساا ربعي  Tredway Commissionأوصى 

اجتماعات و في  الكافية  الفرصة  إتاحة  من  بد  من    لا  اللجاة  تتمكن  لكي  المراجعة  لجاة 

أأ   لمااقرة  الداخلية  المراجعة  مسؤول  مع  الاجتماع  وكذلك  الخارجيينو  بالمراجعين  الاجتماع 

 . 4موضوعات تعتقد لجاة المراجعة بضرورة بحث ا 

كل ما    جان في المملكة السعودية فقد حدد واان بالاسبة لمرروع القواعد الماامة لعمل اللو

اعات اللجاة من حيث ضرورة اعتماد الجدول الاماي قبل بداية كل ساةو وعلى أن يتن  يتعلق باجتم 

الاتفاق في كل اجتماع على موعد للاجتماع اللاحقو وحددت عدد الاجتماعات على أساا أربعة  

اجتماعات ربع ساوية بادضافة إلى اجتماع ا إذا طلب رئيا اللجاة أو عضوين من أعضائ ا أو  

 .5جي أو الداخلي أو مجلا اددارة المراجع الخار

إ   وبالاسبة لاجتماعات لجان المراجعة في سورية طالبت قواعد الحوكمة كما سارإ لاحقا

إ.   بأن تعقد اللجاة أربعة اجتماعات على الأقل ساويا

تقرير   الم تمين على أهمية قيان لجاة المراجعة بصصدار  بالتقرير فقد أوض   يتعلق  وفيما 

ارره ضم يتن  اددارةو  ساوأ  مجلا  إلى  مبارر  بركل  التقرير  هذا  ويوجه  الساويةو  التقارير  ن 

فقد   الرأن  هذا  وفي  العانو  خلال  بتافيذها  قامت  التي  والواجبات  للمسؤوليات  ملخص  ويتضمن 

على أن القوائن المالية يجب أن ترمل على تقرير لجاة المراجعة يوقع عليه    Smithأوصى تقرير  

 :  6تي رئيا اللجاة ويوض  ال 

 
 .329، ص ذكرهمرجع سبق الصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    1
 .222، ص مرجع سبق ذكره   هولي جريجوري، وجيسون ليليين،   2
 .330، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    3
 .222، ص مرجع سبق ذكره   هولي جريجوري، وجيسون ليليين،   4
 www.socpa.orgعن موقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين   5
 . 334+333، ص مرجع سبق ذكرهن، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،  الصبا  6
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 ملخص مسؤوليات وواجبات اللجاة.  .1

 أسماء أعضاء لجاة المراجعة خلال الفترة والخبرات العلمية والعملية المتوافرة لدي ن.  .2

 عدد اجتماعات اللجاة خلال العان واسبة حضور كل عضو ل ذه الاجتماعات.  .3

 توضي  للواجبات والمسؤوليات التي قامت اللجاة بتافيذها خلال العان.  .4

إ  وفي هذا   في الولايات المتحدة جميع الرركات أن    POB (1993)أوصى الر  الرأن أيضا

تضمن ما إذا كاات اللجاة قامت بتافيذ الم ان التية خلال  بارر تقرير للجاة المراجعة بحيث يتقون  

 :1العان 

 مراجعة التقارير المالية الساوية.  

 عداد القوائن المالية. التراور مع كل من اددارة والمراجع الخارجي بخصوص عملية إ  

 بمعايير المراجعة.  تأكيد بالتاان المراجعالحصول على  

التأكيد على أن القوائن المالية التي تن اررها هي المتاحة لدي نو وأن الرركة لا تقون بصخفاء   

 أأ معلومات. 

اراط    لطبيعة  المااسبة  المحاسبية  السياسات  وفق  أعدت  المالية  القوائن  أن  على  التأكيد 

 رركة. ال

الاسترارات و على  تقريرها  في  إ  أيضا اللجاة  تركا  أن  يجب  السابقة  للأمور  بادضافة 

التبرعات   مثل  الخاصة  بالأمور  يتعلق  ما  كل  وكذلك  الرركةو  بالتاامات  المتعلقة  القااواية 

 .2والمراركة بالحملات الااتخابية أو أأ عمل خيرأ أو اجتماعي 

 

 عقد لجنة المراجعة:  -2-2-6

ايادة   أجل  المراجمن  لجاة  إبران فاعلية  يتن  مسؤوليات او  بتافيذ  لجاة    عة  عقد  يسمى  عقد 

اللجاة  Audit Committee Charterالمراجعة   وواجبات  مسؤوليات  العلاقة  يوض   و وطبيعة 

من إدارة الرركة والمراجع الداخلي والخارجيو ويجب أن يكون هذا العقد موثق    بيا ا وبين كلٍ 

 من مجلا اددارة. 

الحال فقد اهتمت الدراسات والمؤتمرات العلمية ب ذا الموضوع فقد وضعت لجاة    وبطبيعة 

Cadbury    وتقريرSmith    اللجاةو عقد  أهمية  على  بالتأكيد  الخاصة  التوصيات  من  مجموعة 

بحيث يجب أن يحدد للجاة مسؤوليات ا التي تتااسب مع طبيعة الاروف التي تعير ا الرركةو وفي  

 
1 Public Oversight Board of The SEC Practice Section, 1993, Special Report: Issues Confronting 

Accounting Profession, Stamford, CT: AICPA. 
2 Braiotta, L.,1999, op.cit., p 16. 
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أع  يجب على  الوقت  كاات هااك  افا  إذا  ما  لتحديد  إ  المسؤوليات ساويا هذه  اللجاة مراجعة  ضاء 

 .  1ضرورة للتغيير في هذه المسؤوليات بما يتااسب مع طبيعة الاروف التي قد تطرأ على الرركة 

بضرورة ارر هذا العقد ضمن التقارير    Blue Ribbonأوصت لجاة  ا المجال  وفي اف

ب دف تحفيا أعضاء اللجاة على  قل كل ثلاث ساواتو ومرة على الأ  التي تصدرها الرركةو وذلك

الوفاء بمسؤوليات نو وفي افا الوقت ايادة معرفة المستفيدين من هذه التقارير بطبيعة وواجبات  

الأعضاء لدإ  المتوافرة  وبالخبرات  هذه    واللجاة  عمل  في  المستفيدين  ثقة  ايادة  إلى  يؤدأ  مما 

الع هذا  في  يتوافر  أن  بد  ولا  اللجاةو  اللجانو  تكوين  من  ال دف  تتضمن  رئيسية  أركان  ثلاثة  قد 

 . 2وعضوية اللجاةو وأخيراإ المسؤوليات الملقاة على عاتق ا 

 

الباحث  الدراسة  يرإ  خلال  اللجاة    ة السابق  من  عقد  من  ابتداءإ  المراجعة  لجان  لتكوين 

م وغير  مالية  وخبرة  استقلالية  من  اللجاة  أعضاء  لدإ  توافرها  الواجب  والأمور  والرروط  اليةو 

اللجاة   بحجن  تتعلق  التي  واات اءإ التاايمية  العان  خلال  إلى    واجتماعات ا  يصل  تقرير  بصصدار 

فعالة   لجاة مراجعة  إلى وجود  الأمور والالتاان بمضموا ا يؤدأ  المساهمينو من خلال كل هذه 

ضمان إجراء    داخل الرركات تضطلع بالم ان الملقاة على عاتق ا وتؤدأ الغرل المرجو ما ا في 

  الخارجيون وبما يحقق ايادة جودة العمليات التي تستخدم ا إدارة الرركة والمراجعون الداخليون و

 التقارير المالية. 
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 المبحث الثالث  

 مسؤوليات ووظائف لجان المراجعة 

المراجعة   لجاة  لمسؤوليات  الدقيق  التوضي   أن  على  العلمية  الدراسات  من  العديد  أكدت 

ؤدأ إلى ايادة الوعي لدإ أعضاء اللجاة بخصوص طبيعة مسؤوليات نو وفي افا الوقت إبراا  ي

اللجاة مع ا  تتعامل  التي  الأخرإ  الأطراف  إلى  المسؤوليات  والمراجع    و هذه  الرركة  إدارة  مثل 

الخارجي والمراجعين الداخليين بالركل الذأ يؤدأ إلى عدن تداخل هذه المسؤوليات بين الأطراف  

إن غالبية واائف لجان المراجعة تعد واائف استرارية تخدن مجلا اددارة بكاملهو  وو  1ختلفة الم

هذا   وفي  اددارةو  مجلا  طريق  عن  وإاما  اللجاة  قبل  من  يتن  فلا  القرارات  لاتخاذ  بالاسبة  أما 

حددت   حول    American Bar Associationالسياق  توصية  بتقديم ا  المراجعة  لجاة  واائف 

تقديمهو وكذلك التراور مع  تعيين المر اجع الخارجيو ومراجعة وفحص تقرير المراجع الذأ يتن 

 . 2المراجع الخارجي والداخلي حول ملاءمة ااان الرقابة الداخلية

الأمريكي   القااون  مع د  قدن  أخرإ  ااحية  القااواية    ALIومن  ادررادات  من  مجموعة 

ب  الموصى  الممارسات  أفضل  من  تتكون  والتي  الالراملة  لجان  لواائف  المراجع    مراجعةا  مع 

الخارجي فيما يتعلق باستقلاله وتعويضاتهو وكذلك إعادة الاار بالقوائن الماليةو وملاءمة المبادة  

القوائن  إعداد  أثااء  المحاسبية  و3والممارسات  لجاة  و  واائف  بتقسين  قامت  أخرإ  دراسة  إن 

 .4فة التقرير المراجعة إلى وايفة التخطيطو ووايفة المراقبةو وواي

 : من خلال مايلي هذا المبحث  وتمت دراسة 

 راجعة في إعداد التقارير المالية. دور لجاة الم -2-3-1

 . القيان بمراجعة القوائن المالية الساوية أو المرحلية  -2-3-1-1

 . مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة -2-3-1-2

 . مراجعة اان الرقابة الداخلية  -2-3-1-3

 . تقيين مدإ إمكااية حدوث تلاعب  -2-3-1-4

 ة بالمراجعة الداخلية والخارجية. اجععلاقة لجاة المر -2-3-2

 . علاقة لجاة المراجعة بالمراجعة الداخلية  -2-3-2-1

 علاقة لجاة المراجعة بالمراجعة الخارجية.  -2-3-2-2

 
 .335, ص المرجع السابق  1

2 American Bar Association, 1978, Corporate Director’s Guidebook, (Chicago:ABA), pp 32-33. 
3 Ibid, pp28-29. 
4 Braiotta, L.,1999, op.cit., p 14. 
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 : دور لجنة المراجعة في إعداد التقارير المالية -2-3-1

إن وايفة لجاة المراجعة بالاسبة دعداد التقارير المالية هي وايفة إررافية ورقابيةو ولا  

فيما يخص    يدخل في دور الفعلية  القرارات  اتخاذ  أو  المالية  القوائن  بصعداد  قيام ا  المراجعة  لجاة 

 . 1إعداد هذه القوائنو إذ أن تلك الوايفة هي من مسؤولية اددارة

تأمين   رركات  لتطوير  الاتحادأ  القااون  تضمن  عان    FDICIA  الودائعوقد  الصادر 

الأميركية    1963 المتحدة  الولايات  لتاافي  إ  المراجعةو وحصر  اصا لجان  أعضاء  مسؤوليات  ين 

الخارج  المراجع  مع  العلاقة  أساسية وهي:  مجموعات  في خما  المسؤوليات  مع  هذه  العلاقة  يو 

مراجعة وسائل الرقابة الداخليةو وأخيراإ مراجعة  المراجع الداخليو فحص مدإ الالتاان بالقوااينو  

 .2دارة القوائن المالية وأأ تقارير مالية أخرإ تعدها اد

وقد ااد الاهتمان بالدور الذأ يمكن أن تلعبه لجان المراجعة في إعداد القوائن المالية لما  

ل ا من خبرة واستقلالية في أعضائ او وأسفر هذا الاهتمان عن قيان العديد من الباحثين وال يئات  

د من أن إعداد القوائن  الم اية بتحديد مجموعة من المسؤوليات التي يجب على اللجاة القيان ب ا للتأك

 .3المالية تن بطريقة سليمة وأن ادفصاح مااسب لمستخدمي القوائن المالية 

 إن من الواائف ال امة التي تقون ب ا لجان المراجعة بما يخص إعداد القوائن المالية مايلي: و

لك الأهداف  ير الداخلية والخارجيةو وتحديد مدإ الوفاء بتتقيين أهداف المارأة من إعداد التقار  .1

ويابغي على لجان المراجعة أن تحصل على تأكيد برأن استكمال وسلامة البيااات المقدمة في  

 القوائن المالية. 

علىا .2 بالاطلاع  للج ات    لقيان  اررها  لقبل  المااسب  الوقت  في  الساوية  المالية  القوائن 

مراجعين كي يف موا  الخارجية(و ويابغي على أعضاء لجاة المراجعة أن يعملوا مع اددارة وال

 التقديرات والقرارات المحاسبية ال امة. 

ضمان لجاة المراجعة أن ااان الرركة دعداد التقارير المالية يعطي للمستفيدين داخل الرركة   .3

تف ن   وأن  تستخدن  أن  المراجعة  لجاة  على  ويابغي  الأداءو  عن  واضحة  فكرة  وخارج او 

مؤررات  عن  اددارة  تقدم ا  التي  علامات    المعلومات  ذلك  في  بما  للمارأة  الرئيسية  الأداء 

 القياا للصااعة والبيااات المقاراة للمالية والتسويق واداتاج. 

القيان بتقيين المخاطر التي تارأ من الضغوط المفرطة على اددارة دعداد التقاريرو والتي تارأ   .4

أو   التافيذيينو  المسؤولين  مكافأة  خطط  من  أو  المحللينو  توقعات  خسارة  من  حدوث  احتمال 

 صافية في الفترة الجارية. 

 
 .213، ص مرجع سبق ذكره   ري، وجيسون ليليين، هولي جريجو  1
 .74، ص ، مرجع سبق ذكره ابراهيم آمال، وفراج ثناء   2
 . 336+335، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    3
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مجال   في  المراجعة  لجان  ب ا  تقون  التي  الرئيسية  الأمور  دراسة  السياق  هذا  في  ويمكن 

 إعداد التقارير الماليةو والتي يمكن حصرها في الاقاط التالية: 

 القيام بمراجعة القوائم المالية السنوية أو المرحلية:  -2-3-1-1

ال  طلاع على بالا  تقون لجان المراجعة  بما في ذلك أأ  ماتائج  الداخلية والخارجيةو  راجعة 

ملاحاات يتضما ا رأأ المراجع الخارجيو وكذلك أأ إجابات على تلك الملاحاات من اددارةو  

التوص في  الاار  جااب  الخارجي, إلى  المراجع  يقدم ا  التي  إ  وت  يات  أيضا المراجعة  لجان  قون 

ة التقارير التي يقدم ا المراجع المستقل فيما يتعلق ب ذه القوائنو  القوائن المالية وكاف  بالاطلاع على

القوائن   إعداد  من  ارأت  قد  تكون  الخارجي  والمراجع  اددارة  بين  ملموسة  خلافات  أأ  وكذلك 

 .1المالية 

وتعد مسؤولية لجان المراجعة فيما يتعلق بمراجعة القوائن المالية الساوية والمرحلية التي  

  ن أقدن وأهن المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه اللجانو وت دف هذه العملية إلى تصدرها الرركة م 

إ   وأيضا ادعداد  سلامة  من  ادالتأكد  تتضما او  ملاءمة  التي  المعلومات  عن  هذه  فصاح  وترمل 

ب دف   الرركة  أارأت ا  التي  الرقابية  الأاامة  بمراجعة  اللجاة  أعضاء  قيان  على  أيضاإ  المراجعة 

عداد هذه القوائن ومااقرة كلاإ من إدارة الرركة والمراجع الداخلي والخارجي فيما  ضمان سلامة إ 

 .2يتعلق بالسياسات التي قد تراها اللجاة غير مااسبة 

بضرورة أن توض  اللجاة في    Treadwayوفيما يخص هذه المسؤولية فقد أوصت لجاة  

هذه   بمراجعة  قامت  قد  اللجاة  كاات  إذا  ما  عن  الساوأ  السياسات  تقريرها  ااقرت  وأا ا  القوائن 

 .3المطبقة في إعدادها مع الأطراف المعاية بعملية ادعداد 

 

 مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة:  -2-3-1-2

المراجعة   وممارسات  مبادة  برأن  ملموسة  تغييرات  أأ  في  بالاار  المراجعة  لجاة  تقون 

أأ   أو  للرركةو  المالية  القوائن  إعداد  عاد  المستخدمة  تن  والمحاسبة  للرك  مثير  لاختيار  ممارسة 

إ أأ تغييرات في   استخدامه في إعداد تلك القوائنو ويابغي أن تبحث اددارة مع لجاة المراجعة أيضا

المحاسبية   والمعاملة  السابقةو  الساوات  عن  المالية  التقارير  إعداد  سياسات  أو  المحاسبية  المبادة 

 .  4الخاصة بالعمليات ال امة 

 
 .213، ص مرجع سبق ذكره   هولي جريجوري، وجيسون ليليين،   1
 .336، ص مرجع سبق ذكره  الصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،   2
 , نفس الصفحة. المرجع السابق  3
 . 215-213، ص مرجع سبق ذكره   هولي جريجوري، وجيسون ليليين،   4
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راجعة من ف ن عملية إعداد القوائن الماليةو يجب على أعضاء اللجاة دراسة  ولكي تتمكن لجاة الم

 السياسات المحاسبية التي تستخدم ا الرركة في عملية ادعداد. 

تقرير   أوض   الرأن  هذا  المحاسبية    Smithوفي  السياسات  مراجعة  مسؤولية  أن  على 

وخاصة ادحتياطيات والمخصصات   المطبقة في عملية إعداد القوائن تقع على عاتق لجاة المراجعة

التي قامت إدارة الرركة بتقديرهاو وكذلك التأكد من سلامة الطرق المحاسبية التي اتبعت ا اددارة  

 في معالجة المعاملات غير العادية. 

لجاة  للمراجع    Blue Ribbon  وأوصت  المراجعة  لجاة  أعضاء  مااقرة  بضرورة 

السياسات المحاسبية التي تقون إدارة الرركة بتطبيق او   خارجي بما يخص رأيه في جودة وملاءمة ال

 . 1وذلك بما يتعلق بدرجة الرفافية وطبيعة التقديرات واتيجة المراجعة الخارجية 

 

 مراجعة نظم الرقابة الداخلية:  -2-3-1-3

لكي   المراجعة  لجاة  إلى  المسؤولية  بتفويل  الأحيان  من  كثير  وفي  اددارة  مجلا  يقون 

الرقابة الداخلية المالية والقااواية والأخلاقية في الرركةو    سلامة اان   علىتتولى الرقابة وادرراف 

وتعتبر هذه الرقابة ضرورية لماع التاوير والمخاطر المالية الأخرإو وذلك لتوفير قدر معقول من  

وادجراءات   السياسات  وباتباع  الرركةو  أصول  بحماية  والمساهمين  اددارة  لمجلا  الضمان 

 . 2لعمليات قد تن تسجيل ا وإعداد التقارير عا ا بركل سلين المقررةو وبأن ا

اان  بمراجعة  المراجعة  لجاة  قيان  يمكا ا   إن  بالرركة  الداخلية  رأأ    الرقابة  إعطاء  من 

فاعليت ا  ايادة  أجل  من  البديلة  الحلول   اقتراح  مع  ب ا  والضعف  القوة  اقاط  في  ولكي  و  3محايد 

على   يجب  بذلك  القيان  من  اللجاة  من  تتمكن  للتأكد  الداخلية  المراجعة  برامج  مراجعة  أعضائ ا 

الداخليين   المراجعين  بواسطة  إلي ا  التوصل  تن  التي  الاتائج  وتحليل  مراجعة  وأيضاُ  مااسبت او 

 .4وخاصة المتعلقة بعملية إعداد القوائن المالية وتقيين اان الرقابة الداخلية المطبقة 

 :5لقيان بمايلي وفي هذا المجال يجب على لجاة المراجعة ا

والخ  .1 الداخليين  والمراجعين  الرركة  إدارة  مع  بدراسة التراور  المحاسبية    ارجيينو  الضوابط 

أا ا   باقتراح توصيات ترإ  تقون  المعلومات والأمنو وأن  ااان  ذلك  بما في  للرركة  والمالية 

 تؤدأ إلى تحسين هذه الضوابط. 

 
 .337، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    1
 .216، ص مرجع سبق ذكره  هولي، جريجوري، وجيسون ليليين،   2
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ا .2 لضمان  المصممة  الرركة  وبرامج  سياسات  على  والدستور  ادرراف  بالسلوك  لتاام ا 

الالتاان   لضمان  الرركة  تتبع ا  التي  وادجراءات  الممارسات  وكذلك  للرركةو  الأخلاقي 

 بالقوااين واللوائ  السارية. 

ادرراف على اتخاذ ادجراء الملائن لتصحي  أأ خلافات محاسبيةو وأن تقون بتافيذ توصيات   .3

 المراجعة. 

عن   .4 تقرير  المحاسب التقدين  تلقى  يسياسات  أن  لرأي ا(  إ  لوفقا يابغي  والتي  الداخلية  والرقابة  ة 

 اهتماماإ من جااب مجلا اددارة بكامله. 

وبذلك تعتبر لجاة المراجعة الرقيب والمررف على ضوابط الرقابة الداخلية في الرركةو  

الرقابة   ااان  في  الضعف  اقاط  لتحديد  والخارجيين  الداخليين  المراجعين  على  بذلك  تعتمد  وهي 

 الداخليةو وتلجأ اللجاة إلى إبلاغ المجلا عاد حدوث أأ تعطل أو خلل في ااان الرقابة الداخلية. 

 

 تقييم مدى إمكانية حدوث تلاعب: -2-3-1-4

لا   والخارجقد  الداخليين  المراجعين  ب ا  يقون  التي  الج ود  أو  توفر  بماع  إ  كافيا إ  يين ضمااا

أن تبحث لجاة المراجعة عن كل المساعدات  المخالفات الماليةو وبالتالي يجب  الحيلولة دون حدوث  

الممكاة وفي كافة المصادرو وتا ر فعالية لجان المراجعة في هذا الصدد في مراقبة تصحيحات  

 .  1العيوب والأخطاء التي ترد في تقارير المراجعين الداخليين 

ولابد من ملاحاة أن لجاة المراجعة ليست مسؤولة عن اكتراف التلاعب الذأ قد يحدث  

التلاعبو والعمل على   تقيين إمكااية حدوث هذا  داخل الرركةو بل مسؤوليت ا تكون ماصبة على 

 اتخاذ ادجراءات والسياسات التي من رأا ا ماع حدوثه في المستقبل. 

أاه يجب على أعضاء لجاة المراجعة مراجعة    Treadwayوفي هذا المجال أوصت لجاة  

إ    عمليات اددارة الخاصة بتقيين المخاطر  المرتبطة بوجود تلاعب في إعداد القوائن الماليةو وأيضا

 . 2مراجعة البرامج التي أارأت ا الرركة ب دف التأكد من عدن حصول هذا التلاعب 

الذأ تلعبه لجان المراجعة في   الدور  التي أكدت على أهمية  الدراسات  العديد من  وهااك 

دراسة  الدراسات  هذه  ومن  التلاعبو  هذا  حدوث  التي    Abbott and Parker  (2000)   ماع 

يتن    أا رت وجود  الذأ  التلاعب  ااخفال  درجة  وبين  المراجعة  لجان  إاراء  بين  مباررة  علاقة 

 . 3اكترافه بالرركات 

 
 .214، ص مرجع سبق ذكرهالسقا، السيد أحمد، وأبو الخير، مدثر طه،    1
 .338، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    2

3 Abbott, L., and Parker, S., 2000, “The Effects of Audit Committee Activity and Independence on 

Corporate Fraud”, Management Finance, (VOL. 26), pp 55-67. 
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 علاقة لجنة المراجعة بالمراجعة الداخلية والخارجية:  -2-3-2

الداخلي  المراجع  مع  ودائن  مبارر  اتصال  على  تكون  أن  المراجعة  لجاة  على  يابغي 

والتقاء  والخار لتقارب  ااراإ  وذلك  ما ماو  كلٍ  وايفة  يخص  ما  وبكل  الأهداف  الجيو  من  كثير 

ما ما    والمسؤوليات  لما  لكل  وكذلك  سلينو  أساا  على  المالية  القوائن  بصعداد  يتعلق  فيما  خاصة 

توفره هذه اللجاة من استقلالية وفاعلية بالعمل بالاسبة للمراجع الداخلي والخارجي من خلال كوا ا  

 لة الوصل بين كلٍ ما ما وبين مجلا اددارة. ص

الداخلية  و المراجعة  بتااين وادرراف على  تتعلق  المراجعة بمسؤوليات هامة  لجان  تقون 

بالمر  طلاع  اركة وادوالخارجية سواءإ من حيث التعيين أو تحديد الأتعاب أو تقيين الاستقلالية أو 

اتصال   ما ماو وخلق صيغة  كلٍ  عمل  كلٍ  وادرراف على  وبين  الج تين  كلا  مع  وفعالة  ملائمة 

 . ما ما أيضاإ 

 

 علاقة لجنة المراجعة بالمراجعة الداخلية:  -2-3-2-1

ااراإ   الداخلية  المراجعة  فاعلية  ايادة  إلى  المراجعة  لجان  تلعبه  الذأ  الدور  أهمية  يرجع 

 . 1لأن المراجعة الداخلية تعتبر من أهن أجااء ااان الرقابة الداخلية المطبق داخل الرركة

الداخلية واستقلاليت او   إدارة المراجعة  المراجعة مسؤولية دعن  حيث يقع على عاتق لجاة 

ويمكن أن يتحقق ذلك جائياإ من خلال المراركة في ترري  مسؤول إدارة الرقابة الداخلية وتحديد  

 .2مكافآتهو وأيضاإ من خلال رفع تقارير المراجعة الداخلية إلى لجاة المراجعة 

تتمتع به لجاة المراجعة من استقلالية فعلي ا أن تدعن استقلالية قسن المراجعة  وااراإ لما  

إدارة   عن  استقلاليت ا  من  والتأكد  الداخليةو  المراجعة  خطط  مراجعة  خلال  من  وذلك  الداخليةو 

اكتراف او   تن  التي  الأخطاء  في  لمااقرته  الداخلية  المراجعة  قسن  بمسؤول  والاجتماع  الرركةو 

 .3سليمة لمعالجة مثل هذه الأخطاء والأساليب ال

 :4أاه يجب على لجان المراجعة أن تقون بالتي  Smithوفي هذا الرأن أوصى تقرير 

 مراجعة أارطة المراجعة الداخلية.  

 التأكيد على أن المراجعة الداخلية لدي ا الموارد الكافية لكي تبارر عمليات ا.  

 تعيين مسؤول قسن المراجعة الداخلية.  
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الو  لجاة  وفي  أوصت  المتحدة  قاوات    Blue Ribbonلايات  بصاراء  المراجعة  لجاة  قيان 

قسن   يعتبر  حيث  الخرو  ما ما  كلاإ  تدعين  أجل  من  الداخليةو  المراجعة  قسن  وبين  بيا ا  اتصال 

المعلومات   على  الحصول  في  المراجعة  لجاة  عليه  تعتمد  أساسي  مصدر  الداخلية  المراجعة 

في  تساعدها  التي  بالاسبة    والبيااات  المراجعة  لجاة  تعتبر  أخرإ  ااحية  ومن  بمسؤوليات او  الوفاء 

استقلال ا   إلى  بما يؤدأ  اددارة في رؤوا او وذلك  تدخل  ل ا من  الداخلية حارا  المراجعة  لقسن 

 . 1عن طريق التقرير المبارر ل ا عن الأخطاء التي تكترف ا أثااء عملية المراجعة 

الأمو من  أن  سبق  مما  الاحا  المراجعة  إذاإ  قسن  مع  المراجعة  لجاة  علاقة  في  ال امة  ر 

 الداخلية يتمثل بما يلي: 

 المشاركة في تعيين مسؤول قسم المراجعة الداخلية: .1

حيث تتضمن توصيات مع د المراجعين الداخليين فيما يتعلق بحقوق لجاة المراجعة قيام ا  

 .2لداخلية بالتوصية وإبداء الرأأ حول تعيين وعال مسؤول قسن المراجعة ا

قسن   مسؤول  وعال  بتعيين  ملائمة  بطريقة  المراجعة  لجاة  ترارك  أن  الم ن  من  ولكن 

جيدة   بخدمات  المراجعة  لجاة  تاويد  ضمان  هو  العملية  هذه  من  وال دف  الداخليةو  المراجعة 

إ أن تتأكد   ومستمرةو وكذلك التأكيد على استقلالية المراجع الداخليو وتست دف هذه المراركة أيضا

التأهيل  لج مستويات  فيه  تتوافر  الداخلية  المراجعة  قسن  مسؤول  أن  من  بافس ا  المراجعة  اة 

 . 3الملائمة

 التقرير إلى لجنة المراجعة:  .2

ترير توصيات مع د المراجعين الداخليين إلى أن مسؤول إدارة المراجعة الداخليررة يجب  

وحق الاجتماع مع اللجاةو وحق    أن يكرون لرره حق الاتصرال المباررر بأعضراء لرجاة المرراجعة

وفي هذا المجال يابغي إحاطة لجاة المراجعة بتافيذ  و 4التقرير عن الاتائج ال امة إلى لجاة المراجعة 

خطة المراجعة الداخلية وأسباب أأ ااحرافات جوهرية عا او سواءإ من خلال حصول اللجاة على  

و من خلال ملخصات ل ذه التقاريرو وكذلك  اسخة من التقارير التي تغطي أعمال اللجاة كاملةإو أ

التقارير ساوية أو مرحليةو ومما يعاا فعالية المراجعة الداخلية في هذا المجال   سواءإ كاات هذه 

 . 5هو مقدرت ا على تقدين مقترحات لتحسين مجالات خدمة إدارة المراجعة الداخلية للجاة المراجعة 

ول قسن المراجعة الداخلية وبركل مبارر مع  وترتيباإ على ما سبق فصن تأمين اتصال مسؤ

 لجاة المراجعةو ورفع تقاريره إلي ا يساعد في تأمين استقلالية المراجعة الداخلية. 

 
 , نفس الصفحة. المرجع السابق  1
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 علاقة لجنة المراجعة بالمراجعة الخارجية:  -2-3-2-2

ااراإ   المراجعةو وذلك  ولجاة  الخارجي  المراجع  بين  وطيدة  يكون هااك علاقة  أن  يجب 

لأهدافو وأن فاعلية أحدهما سوف تؤثر بركل مبارر على فاعلية الطرف  لأن كل ما ما لره افا ا

 .  1الخرو وخاصة فيما يتعلق بادرراف على عمليات إعداد القوائن المالية 

وغير   الرسمية  الم اية  الماامات  قبل  من  والأبحاث  الدراسات  من  العديد  تااولت  ولقد 

ال المراجع  مع  المراجعة  لجاة  علاقة  مسألة  جودة  الرسمية  في  الكبير  الأثر  من  ل ا  وما  خارجي 

واجاح عملية المراجعةو ااراإ لما توفره من استقلالية لمراجع الحسابات لكوا ا قااة الاتصال بياه  

إمكااية  من  توفره  ولما  وعالهو  بتعيياه  الحق  اددارة صاحب  مجلا  الخلافات    وبين  جميع  لحل 

بين تقع  ب  التي  الخارجيو هذا  والمراجع  ومتابعة  المجلا  توفره من رقابة وإرراف  لما  ادضافة 

لعمل المراجع خلال فترة عملهو وما تؤماه من صلة الوصل بياه وبين المراجع الداخلي تعايااإ  

 لعملية المراجعة في الرركة ككل. 

إن مسؤولية لجان المراجعة فيما يتعلق بعملية المراجعة الخارجية يمكن أن تتضمن الاقاط  

 : 2التالية 

وتقد   دراسة .1 استخدام او  سيتن  التي  وادجراءات  ل ا  اللاان  والوقت  المراجعةو  ن  ياطاق 

 توصيت ا إلى مجلا اددارة في هذا الرأن. 

على    دراسة .2 قيود  أأ  ذلك  في  بما  المراجعة  أثااء  قد صادفت ا  تكون  هامة  أأ صعوبات 

 اطاق المراجعةو أو إمكااية الحصول على المعلومات المطلوبة. 

ال  دراسة .3 اطاق عملية  أثر  المراجعة على  ومعايير  المحاسبية  المبادة  في  ال امة  تغييرات 

 المراجعة. 

رأأ    دراسة .4 ذلك  في  بما  المراجعةو  عملية  ختان  في  علي ا  والموافقة  المالية  القوائن 

 المراجعين الخارجيين وأأ تعليقات أو توصيات قد يبدوا ا. 

ا  يلي  وسوف  فيما  التي  لتعرل  المسؤوليات  من  لجاة  مجموعة  أعضاء  على  يجب 

  ا تجاه وايفة المراجعة الخارجية: المراجعة القيان ب

 إبداء التوصية في تعيين المراجع الخارجي: أولاً: 

العمومية   الجمعية  مسؤولية  من  هي  الخارجي  المراجع  وتعيين  اختيار  عملية  إن 

ه الم مةو مما يثير  للمساهمينو ولكن في الواقع العملي اجد أن إدارة الرركات هي التي تقون ب ذ 

 
 . 339-338، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    1
 .217، ص مرجع سبق ذكره   هولي جريجوري، وجيسون ليليين،   2
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عاله أو    ن إدارة الرركة تمتلك حقجدلاإ حول قدرة المراجع الخارجي في القيان بم امه ااراإ لأ

تجديد تعيياه في الفترة القادمةو فقد تفرل على المراجع ممارسات معياة مما يؤثر على الأهداف  

يان لجاة المراجعة ب ذا الدور  اقترحت العديد من الدراسات ق  رجوة من المراجعة الخارجيةو وقد الم

 . 1وذلك ب دف حماية استقلالية المراجع الخارجي من تدخل اددارة

يابغي على لجاة المراجعة عاد ترري  واختيار مراجع الحسابات أن تراعي ضرورة أن  

بتقيين   اللجاة  وتقون  معياةو  لمدة  الم اة  ممارسة  في  وخبرة  معياة  مؤهلات  ذو  إ  رخصا يكون 

راجع عن طريق الملاحاة أو بركل رسميو كما يابغي أن تقون لجاة المراجعة بتقيين  مؤهلات الم

أداء المراجع دورياإ من حيث جودة واوعية الخدمات المقدمة وكفاءته في إدارة عملية المراجعةو  

ويرتبط كذلك في اختيار المراجع ضرورة مراعاة توافر الاستقلال فيهو وذلك على أساا مستمر  

 . 2ما يتعلق بالمراجعة الأولى التي يقون ب ا وليا فقط 

ولقد أكدت العديد من الدراسات على أن إعطاء لجاة المراجعة مسؤولية اختيار المراجع  

الخارجي سوف يؤدأ إلى ايادة الاستقلال لدإ المراجع وحمايته من أأ إجراء تعسفي قد تقون به  

المتعلقة بعملية إعداد القوائن المالية وكيفية  اددارة في حال وجود خلاف بياه وبيا ا حول المسائل  

جميع   أكدته  ما  وهذا  الرركةو  عمليات  لطبيعة  المااسبة  المحاسبية  والسياسات  المبادة  اختيار 

التوصيات الصادرة من الماامات وال يئات العلمية والتي اهتمت باستقلالية المراجع الخارجيو بل  

أ أكدت  التوصيات  هذه  إن  ذلك  من  لجاة        والأكثر  أعضاء  جميع  يكون  أن  ضرورة  على  يضاإ 

باختيار   قيام ا  عاد  اللجاة  استقلالية  من  التأكد  ب دف  وذلك  المستقلين  الأعضاء  من  المراجعة 

 . 3المراجع الخارجي 

 

 تحديد أتعاب المراجع الخارجي:ثانياً: 

يد أتعاب المراجع  تعتبر عملية المراجعة عملية غير مادية بالاسبة للإدارة وبالتالي فصن تحد 

وسيلة  بركل ماصف قد يكون من الصعوبة بمكانو وفي كثير من الحالات تتخذ أتعاب المراجع ك

عليه والتأثير  لاستقلالية  للضغط  ااراإ  الم مة  ب ذه  المراجعة  لجاة  تقون  أن  الأهمية  فمن  لذلك  و 

 .4أعضائ ا 

جم المراجع  أتعاب  تحديد  عاد  المراجعة  لجاة  أعضاء  يأخذ  أن  المالية  يجب  العمليات  يع 

إجراءات   بين  توافق  هااك  أن  من  التأكد  ب دف  الداخليو  والمراجع  الرركة  إدارة  بين  تتن  التي 

 وبراامج المراجعة وبين الأتعاب التي سوف تقون الرركة بدفع ا للمراجع مقابل عملية المراجعة. 

 
 .338، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    1
 .222، ص مرجع سبق ذكرهر طه،  السقا، السيد أحمد، وأبو الخير، مدث  2
 . 340-339، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    3
 .340, ص المرجع السابق  4
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بأافس ن بالتأكد  أعضاء لجاة المراجعة على قيام ن و   Smithوفي هذا الرأن أوصى تقرير  

من أن مقدار الأتعاب التي تقون الرركة بدفع ا إلى المراجع الخارجي تضمن مستوإ مقبول من  

 .1الجودة لعملية المراجعة 

إ العديد من الدراسات التي أا رت أهمية لجاة المراجعة في تحديد أتعاب    دور  وهااك أيضا

والتي أكدت على    Carcello and Neal (2000)  ا ا الدراسة التي قان ب ا المراجع الخارجيو وم 

خبرة وذو  مستقلين  أعضاء  وجود  موقف    أن  تدعين  إلى  يؤدأ  أن  رأاه  من  المراجعة  لجاة  في 

 .2المراجع الخارجي في عملية مااقرة اددارة حول أتعاب عملية المراجعة 

 

 الت كد من استقلالية المراجع الخارجي: ثالثاً: 

حسابات بالدور المادوج الذأ يقون به كوكيل عن أصحاب  ترتبط أهمية استقلالية مراجع ال

يحكن على القوائن المالية    الية التي أعدت ا اددارةو وكطرف خارجيالأموال في مراجعة القوائن الم

 . 3المعدة من قبل اددارةو صاحبة السلطة في تعيياه وعاله وتحديد أتعابهو وإبداء رأيه في ا 

الخوتعت المراجع  استقلالية  منبر  يكن  عمله  ات أساسي  ارجي  لن  إذا  المراجع  لأن  ااراإ  و 

قد   وبالتالي  موضوعيو  غير  المراجعة  عملية  ا اية  في  يعده  الذأ  التقرير  يكون  فسوف  مستقلاإ 

يؤثر على ثقة متخذأ القرارات وأصحاب المصال  في صحة وسلامة القوائن المالية التي تاررها  

لدور الذأ يمكن أن تلعبه لجاة المراجعة في التأكيد على  الرركاتو وفي هذه الحالة تا ر أهمية ا

 . 4استقلالية المراجع من أأ ضغوط من قبل اددارة أثااء قيامه بتأدية عمله 

المراجع   برخص  ويرتبط  الفكرأ  الجااب  جاابان:  ل ا  الحسابات  مراجع  استقلالية  إن 

الأ في  ويتمثل  الموضوعي  والجااب  تتضما ا  واستعداده وتكوياه وأخلاقياتهو  التي  والقواعد  حكان 

الترريعات وتطالب ب ا التاايمات المسؤولة عن الم اةو وكلا الجاابين يجب أن يتوافر في مراجع  

الحساباتو وذلك من خلال ما توفره لجان المراجعة من تدعين لاستقلال المراجعو على اعتبار أا ا  

ا تؤثر على استقلال المراجعو وهي  يمكن أن تعمل كحلقة وصل بين المراجع واددارة في قضاي

 .5تعيين وتغيير المراجع وتحديد أتعابه وتقدين الخدمات الاسترارية 

من   بداية  المراجعة  لجاة  قبل  من  الخارجي  المراجع  وحياد  استقلالية  مراعاة  من  بد  ولا 

وضعه    لحاة ترريحهو ومروراإ بتعيياه وبدايته بممارسة عملهو ومن ثن تقيين استقلاليته في مجال

 
 نفس الصفحة. المرجع السابق,   1

2 Carcello, J., and Neal, T., 2000, Audit Committee Composition and Auditor Changes, Working Paper, 

Uneversity of Tennessee. 
 .201، ص مرجع سبق ذكرهالسقا، السيد أحمد، وأبو الخير، مدثر طه،    3
 .341، ص مرجع سبق ذكرهالصبان، محمد سمير، وسليمان، محمد مصطفى،    4

5 Whittington, G., 1993, “Corporate Governance and The Regulation of Financial Reporting”, 

Accounting and Business Research, (Vol. 23, No. 91A, Special Issue), p 313. 
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وال بالفحص  وقيامه  المراجعة  للتقرير,لبراامج  بصعداده  واات اءإ  الترري     مراجعة  عاد  فالاستقلال 

صلحة  مبوالتعيين يتطلب من اللجاة مراعاة عدن وجود علاقات تربط مارأة المراجعة أو أعضاءها 

الفحص,  الرركة محل  يفرل   مباررة مع  المراجعة  على    أما الاستقلال في مجال وضع براامج 

لجاة المراجعة أن تتحقق من عدن تدخل اددارة لاستبعاد أو تعديل إجراءات المراجعةو والتحقق  

وفيما يخص الاستقلال في مجال    رجية للتأثير على أعمال المراجعة,من عدن وجود محاولات خا

ومصادر   السجلات  على  ادطلاع  في  المراجع  حق  تأمين  المراجعة  لجاة  من  فيتطلب  الفحص 

أو  المع للفحص  معياة  أارطة  لتحديد  اددارة  جااب  من  محاولات  وجود  وعدن  المختلفةو  لومات 

إ تقيين استقلالية المراجع   أثااء تقديمه للخدمات  فرل أدلة إثبات معياة على المراجعو ويتطلب أيضا

وجود    الاسترارية, عدن  من  المراجعة  لجاة  تحقق  على  التقرير  مجال  في  الاستقلال  وياطوأ 

أ الألفاا  ضغوط  بالتقرير سواءإ من خلال  الواردة  الحقائق  تأثير  لتغيير  المراجع  على  مؤثرات  و 

 .  1الغامضة أو اوع التقرير الذأ يصدره 

اددارة على   تخفيل ضغط  في  المراجعة  لجان  مقدرة  تاتقد  التي  الراء  وا رت بعل 

لمراجعة تن اددعاء  المراجعين الخارجيينو ويرجع ذلك إلى وجود سلسلة من حالات الفرل في ا

أا ا   إلا  لجان مراجعة  الرغن من وجود  اددارة على  الخارجي خضع لضغوط  المراجع  بأن  في ا 

 .2فرلت في التدخل لحل الاااعات بين اددارة والمراجع الخارجي 

بالتقصي عن العوامل التي تؤثر في احتمال قيان لجاة    Knapp (1987)قامت دراسة  وقد  

مراجع في خلافاته مع اددارةو وتوصلت الدراسة إلى أن لجاة المراجعة التي  المراجعة بمساعدة ال

مجال   في  الملائمة  والخلفية  الخبرة  ولدي ن  أخرإ  رركات  في  كمديرين  يعملون  أعضاء  تضن 

الخارجي المراجع  استقلال  تدعين  في  تساهن  وذلكالأعمال  مواج ة    و  في  مساعدته  طريق  عن 

وخاصة إذا كان موضوع الخلاف يتعلق بموضوعية   وف بيا ماضغوط اددارة في حال وجود خلا

العالية في   ياتمي إلى رركة مراجعة كبرإ ترت ر بالجودة  المراجع  الم ايو وكان  معايير الأداء 

 . 3أداء عمليات المراجعة 

 

 دور لجنة المراجعة في الإشراف على تقديم الخدمات غير المهنية: رابعاً: 

الأ الواة  في  كبير  جدل  غير  ا ر  الخدمات  بتقدين  الخارجي  المراجع  قيان  حول  خيرة 

ترتبط بصدارة الرركةو  والتي ترتمل على قيان المراجع بخدمات     Non Audit Servicesالم اية

درجة  و على  بأخرإ  أو  بطريقة  يؤثر  سوف  الخدمات  من  الاوع  هذا  بتقدين  المراجع  قيان  أن 

 
 .223، ص مرجع سبق ذكرهالسقا، السيد أحمد، وأبو الخير، مدثر طه،    1
 .77، ص ، مرجع سبق ذكره ابراهيم آمال، وفراج ثناء   2

3 Knapp, M., 1987, “An Empirical study of Audit Committee support for Auditors Involved in Technical 

Disputes with Client management”, The Accounting Review, (July). 
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خ  المراجع  لأن  المراجعةو  عملية  في  باقي  استقلاليته  وبين  بياه  الماافسة  اروف  ال  في  اصة 

تااالات   بتقدين  له  يكون في وضع يسم   الخدمات  الاوع من  تقدين هذا  القادرين على  المراجعين 

 .1إلى اددارة قد تؤثر على استقلاليته في سبيل قيان الرركة بترريحه للقيان بتقدين هذه الخدمات 

على   العلمية  التوصيات  من  العديد  ركات  المراجعة  وهاا  لجاة  أعضاء  قيان  ضرورة 

بضرورة مراجعة خطط اددارة برأن الاستعااة بالمراجع الخارجي للقيان ب ذا الاوع من الخدماتو  

تقرير   أوصى  من    Smithحيث  الاوع  هذا  تقدين  أن  من  بالتأكد  القيان  بضرورة  المراجعة  لجان 

وم  استقلالية  على  يؤثر  لن  الخارجي  المراجع  قبل  من  المراجعة الخدمات  إجراءات  وضوعية 

 : 2العاديةو وفي هذا ادطار يجب على لجاة المراجعة مراعاة ما يلي 

درجة الم ارة والخبرة المتوافرة لدإ المراجع الخارجي والتي تجعله قادراإ على توفير هذا   .1

 الاوع من الخدمات للرركة. 

ص عمل المراجع  التأكد من عدن وجود ت ديدات أو تدخلات من قبل إدارة الرركة بخصو .2

 الخارجي فيما يخص عمليات المراجعة العادية. 

 ملاءمة أتعاب خدمات غير المراجعة لطبيعت ا وحجم ا.  .3

 مراجعة اللوائ  الخاصة بتحديد أتعاب من يقون بتقدين هذا الاوع من الخدمات.  .4

المراجع   قيان  أن  من  والتأكد  الخدمات  هذه  مراجعة  في  يكمن  المراجعة  لجان  دور  إن 

 رجي ب ا لا يؤثر على استقلاليته وفاعليته في تأدية م امه المتعلقة بالمراجعة العادية. الخا

     

ً لمسؤوليات لجان ا  يرى الباحث من خلال هذه الدراسة في    لمراجعة أنها تلعب دوراً هاما

والمراجعون   الشركة  إدارة  تستخدمها  التي  العمليات  إجراء  في ضمان  الإدارة، وخاصة  مجلس 

المسؤوليات  الداخليو بهذه  الوفاء  ويتطلب  المالية،  التقارير  وجودة  نوعية  ارتفاع  يحقق  بما  ن 

وإن   والخبرة،  والاستقلال  الالتزام،  من  الملائم  المستوى  لديهم  المراجعة  بلجنة  أعضاء  وجود 

وجود لجنة المراجعة ذات التكوين الجيد والملائم، والتي تتمتع بفهم واضح لرسالتها، إلى جانب  

ة على الاتصال بحرية بين أعضائها، يجب أن تعمل لتخفيف الضغوط التي تمارس في إعداد  القدر

و  اوخرى،  اوطراف  مصلحة  دون  الإدارة  مصلحة  تخدم  والتي  المالية  من  التقارير  تضعف 

 فاعلية حوكمة الشركات.   الشفافية وتؤثر سلباً على
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 الفصل الثالث 

 الدراسة الميدانية واختبار الفروض 

إ مع التطورات التي تر دها بدأ   الاهتمان بحوكمة الرركات في بيئة الأعمال السورية تمريا

إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية وما تبع ا من تغييرات جوهرية البلادو فكاات الااطلاقة من 

لبري بالقوااين السورية من قااون التجارة وقااون الرركاتو وإحداث قوااين جديدة تلائرن الفتررة وت

و ومرا تبرع ذلرك مرن بدايرة عمرل وتخلق قاعدة متياة لحوكمة الررركات   ومتطلبات التطوير اللاامة

صدر بقرار هيئرة الأوراق والأسرواق  لسوق دمرق للأوراق الماليةو واات اءإ بااان حوكمة متكامل

 .2009واجب التطبيق مع بداية و ،29/6/2008(/ ن بتاريخ 31لالمالية رقن 

ثالث الدراسة الميدااية واختيار عياة البحث لتواع علي ا قوائن الاستقصاءو يغطي الفصل ال 

إ تفصريلي للتعرفيخصص بداية الفصل قوائن وربط ا مع فرول البحثو وويلي ذلك تحليل ل ذه ال ا

و وذلك لترريعات والقوااين والقرارات المرتبطة بحوكمة الرركات في بيئة الأعمال السوريةعلى ا

 الفصل إلى مايلي: من خلال تقسين

 المبحث الأول: حوكمة الرركات ولجان المراجعة في بيئة الأعمال السورية.

 وصف ا.الدراسة و المبحث الثااي: عياة

 اختبار الفرول وتحليل الاتائج.المبحث الثالث: 
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 المبحث الأول  

 حوكمة الشركات ولجان المراجعة في بيئة الأعمال السورية   

الرركات    ة التجرب  تعتبر حوكمة  مجال  في  الأخرإ  السورية  الدول  مع  مقاراة  حديثة 

مثلاإ    والمجاورة الأردن  عان  ففي  الرركات  حوكمة  بدايات  إلاان  2004كاات  خلال  هيئة    من 

تركيل لجاة مراجعةو وحددت م ان وصلاحيات ومسؤوليات  ب الرركات المصدرة    الأوراق المالية 

 . 1هذه اللجان 

الت الفترة  هذه  ال  اقتصاد  في  إلى  والتحول  الاقتصادأ  التطور  من  سورية  تعير ا  ي 

المبادة   ب ذه  الرركات  والتاان  ب او  والعمل  الحوكمة  مبادة  لتفعيل  الحاجة  بأما  هي  السوقو 

 . يوصل المجتمع ككل للغايات المرجوة من هذه المبادة 

لا اددارة  واتيجة ل ذا التطور المتاايد والمستمر أصب  هااك حاجة ملحة أن تمارا مجا

م ام ا ادررافية والرقابية بكل كفاءة وفاعلية على كافة أعمال الرركة وبما يعاا اان الحوكمة  

أفضل   على  م امه  بأداء  اددارة  مجلا  بمساعدة  هان  دور  المراجعة  وللجان  الرركاتو  هذه  في 

 والفاعلية. هذه اللجان تتمتع بالكفاءة   أن  وجه طالما 

المبح هذا  يتطرق  سوف  المتعلقة  لذلك  والأاامة  والقرارات  والترريعات  القوااين  إلى  ث 

السوريةو  بحوكمة   الأعمال  بيئة  في  عن  الرركات  تفصيلاإ  الرركات  وسافرد  حوكمة  في  ااان 

ن في    (/ 31عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بالقرار رقن لسورية والذأ صدربصيغته الأخيرة  

لمساهمة التي تطرح  والمعايير الماامة ددارة الرركات اويبين هذا الااان القواعد    ،2008/ 6/ 29

اد على  ممارأس م ا  بأفضل  الالتاان  ضمان  أجل  من  العان  الحوكمةو  كتتاب  هذا  سات  ووضع 

إ   وقد جاء هذا القرارولى للجان المراجعة في سوريةو  القرار الخطوط الأ  إ    استرراديا واعتبر ملاما

 . 2009مع بداية العان 

 ل ذا المبحث من خلال مايلي:   وستكون دراستاا

 حوكمة الرركات في سورية.      -3-1-1

 الترريعات والاان المرتبطة بحوكمة الرركات في سورية.  -3-1-1-1 

 . OECDمبادة حوكمة الرركات في سوريةو ومقارات ا مع مبادة الر   -3-1-1-2 

 رية. لجان المراجعة في سو   -3-1-2

 
 ."، عمان ن الأردنر المحاسبية ومعايير التدقيقتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايي" (، 2004هيئة الأوراق المالية ) 1

  



- 85 - 

 

 حوكمة الشركات في سورية:  -3-1-1

راءة حوكمة الرركات في سورية من خلال عدد من القوااين والمراسين الصادرة  يمكن ق

آلية عمل قطاع الأعمال في سورية,  تحديد  خلال الساوات القليلة الماضية والمتعلقة بصعادة هيكلة و 

ف ذه الترريعات وغيرها من القوااين وادجراءات وادصلاحات اددارية والحكومية ستساهن في  

والتي تركل بدورها ادطار الملائن لتطبيق مبادة حوكمة    وية التحتية الماامة للأعمالإرساء البا

 الرركات.

 التشريعات والنظم المرتبطة بحوكمة الشركات في سورية:  -3-1-1-1

رقن  القااون  المالية    2005لعان    / 22/  يعتبر  والأسواق  الأوراق  هيئة  بصحداث  القاضي 

حوكمة قواعد  وإرساء  تطوير  في  أساسية  سورية  خطوة  في  المرسون  الرركات  ذلك  وبعد  و 

رقن  المرس  2006لعان    / 55/   الترريعي  وجاء  الماليةو  للأوراق  دمرق  سوق  أحدث  ون  رروالذأ 

إ للرركات في إعادة تقوين الأصول الثابتة وخطوة فعالة    2007لعان    /61/  نرررريعي رقررالتر معياا

مس رركات  الى  الفردية  الرركات  وتحول  ادفصاح  طريق  رقن في  التجارة  لقااون  وكان    اهمةو 

هذه    2007لعان    / 33/ وتكفل  السورية  الأعمال  بيئة  في  الحاصلة  التطورات  بمراعاة  الأثر  بالغ 

القوااين   التجارأ من كل جواابهو ولعل من  العمل  التي تحكن  القااواية  والمبادة  القااون بالأسا 

حيث جاء    2008لعان    / 3/   صدر بالرقن   ال امة أيضا في هذا المجال قااون الرركات الجديد والذأ 

به   دقيق وأدخل  للرركات بركل  القااواي  الركل  السابق حيث أوض   التجارة  قااون  مافصلاإ عن 

لعان    / 7/  ويأتي بعد ذلك القااون رقن   مفاهين جديدة تأخذ موضوع حوكمة الرركات بعين الاعتبارو 

وماع الاحتكارو وساسلط الضوء    اافسةوالذأ ي دف إلى تحديد القواعد الماامة لحرية الم  2008

إ.   على كل من هذه القوااين وبما يخص حوكمة الرركات عموما

 

 إحداث هيئة اووراق واوسواق المالية:  أولاً:

الحالية الاقتصاد السورأ في  ير د   ت  الفترة  التي  كافة أوجه    تااولالعديد من ادصلاحات 

ل القطاعات كان  المالي اصيبه من هذه ادصلاحات بركلٍ  الاراط الاقتصادأ, وكغيره من  لقطاع 

و خاص عان  بركلٍ  المالية  الأوراق  / و  لقطاع  القااون  جاء  هاا  القاضي    2005لعان    / 22ومن 

الواراء   مجلا  برئيا  ترتبط  ااامة  كج ة  السورية  المالية  والأسواق  الأوراق  هيئة  بصحداث 

ا وبالاستقلال  الاعتبارية  بالرخصية  وادداروتتمتع  دمرقلمالي  مقرها  ويكون  تعتبر  و  أ  حيث 

ال يئة حجر الأساا في بااء قطاع الأوراق المالية الذأ ال غائباإ عن الساحة الاقتصادية وكذلك  

التامية لفترةٍ طويلةع تمارا ال يئة دورها بادرراف والرقابة على قطاع الأوراق  و  ن اعتبارات 

وتطو بتااين  فتقون  به,  المتعلقة  والفعاليات  فيتضمن  المالية  ومكوااته,  الأولي  السوق  اراطات  ير 
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خلال  من  الحسابات  ومفتري  المالية  والوساطة  الخدمات  ورركات  المساهمة  الرركات    عمل ا 

وبعد استكمال الأطر الترريعية والتاايمية الملائمة تسير ال يئة  و  مديريات ا باختصاصات ا المختلفة

سو  بافتتاح  العملي  ال يكل  لاستكمال  حثيثة  الثقة  بخطى  متطلبات  وفق  المالية  لللأوراق  دمرق  ق 

 . 1والرفافية وبعيداإ عن مااهر المضاربات والاستغلال 

 :2ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة وفقاً وحكام هذا القانون

  الرركات المصدرة للأوراق المالية. .1

 . رركات الخدمات والاستثمارات والوساطة المالية المرخص ل ا .2

 . المرخص ل ا  ةار وصااديق الاستثمار المرتركمصارف ورركات الاستثم .3

 الأسواق المالية.  .4

 رركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.  .5

 :3وحدد القانون أهداف الهيئة بمايلي 

العدالة   .1 تحقيق  يضمن  بما  ب ا  الملحقة  والفعاليات  والأارطة  المالية  الأسواق  وتطوير  تااين 

  المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.والكفاءة والرفافية ويساهن في الحد من 

غير   .2 أو  العادلة  غير  الممارسات  من  المالية  الأوراق  في  والمستثمرين  المواطاين  حماية 

  السليمة, أو التي تاطوأ على احتيال أو غش أو تدليا أو تلاعب. 

 ترجيع الاراط الادخارأ والاستثمارأ بما يخدن مصلحة الاقتصاد الوطاي.  .3

ة بمجلس مفوضي الهيئة والتي من  حقيق هذه اوهداف من خلال المهام المنوطويمكن ت

 : بينها 

اررات  واعتماد  طرح ا  على  والموافقة  الماليةو  الأوراق  إصدار  ورروط  معايير  وضع 

في   العاملة  المالية  للمؤسسات  الم اة  مااولة  تراخيص  وما   الأوراقو  ب ذه  المرتبطة  ادصدار 

إ بمرسون  الأسواقو اقتراح الغرام لعان    / 151/ات لمخالفي أحكان هذا القااون والتي صدرت لاحقا

المعايير  2007 واعتماد  الماليةو  والوساطة  الخدمات  رركات  لعمولات  وأداى  أعلى  حد  وضع  و 

المحاسبية ومعايير المراجعة التي يجب التقيد ب ا من قبل الج ات الخاضعة لرقابة ال يئةو وتحديد  

القوائ وركل   تقدم ا  محتويات  أن  يجب  التي  والمستادات  والتقارير  والدورية  الساوية  المالية  ن 

إ   . 4الج ات المصدرة التي تطرح أوراق مالية للإكتتاب أو الج ات المدرجة أساسا

 
 http://www.scfms.syعن موقع هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية  1
 .إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، 2005لعام  22رقم قانون  2
 المرجع السابق.  3
 المرجع السابق.  4
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الأوراق   سوق  إحداث  قااون  مرروع  إعداد  عن  مسؤولاإ  ال يئة  مفوضي  مجلا  واعتبر 

 .1المالية خلال ستة أر ر من تسميته 

 :2حالات التي اعتبرت مخالفة وحكام القانون من بين الو

مخالفة تعليمات وقرارات ال يئةو أو عدن الالتاان بتقدين الوثائق المطلوبة وبالوقت المحددو أو تقدين  

الوثا هذه  في  مضللة  معلومات  بادأأ  مالية  أوراق  أأ  وبيع  عرل  معلومات  ئقو  على  عتماد 

المالي للرركة المصدرةو استغلال المراكا الوايفية    بماايا هذه الأوراق أو الوضع  مضللة سواءإ 

أأ ورقة   تؤثر على سعر  رائعات  بث  المختصو  لغير مرجعه  معاوية  أو  مادية  مكاسب  بتحقيق 

مالية أو سمعة أأ رركة مصدرةو تصديق المحاسب أو المدقق على بيااات مالية مخالفة للمعايير  

دون  مالية  ورقة  بأأ  التصرف  أو  بيع  عدن    المعتمدةو  كذلك  مخالفة  ويعتبر  مالك او  من  تفويل 

و تقدين أأ خدمات مالية أو وساطة دون  توايع اررة ادصدار المعتمدة من ال يئة على المستثمرين

 ترخيص. 

ثلاثة أر ر ولا تايد عن   تقل عن  لمدة لا  بالحبا  العقوبات بحق أأ مخالف  وتراوحت 

ساوات   لثلاث  محد بادضافة  لمخالفات  مالية  على  غرامة  في ا  الاقتصار  تن  أخرإ  ومخالفات  دةو 

و واعتبر  2007لعان    /151/الغرامات الماليةو وقد جاء تفصيل هذه العقوبات بالمرسون الترريعي  

لدإ   المعايين  والموافين  المتضاماين  والرركاء  المديرين  هيئة  وأعضاء  اددارة  مجلا  أعضاء 

 ن يثبت عدن علم ن بارتكاب ا. الرخص الاعتبارأ المخالف مسؤولين عن المخالفة مال

وبناءً  ❖ الوزراء  مجلس  رئاسة  عن  صدرت  التي  الهامة  القرارات  عن  اقتراح    أما  على 

 : فإن الباحث يعرض منها ماله علاقة بموضوع البحث وهي مجلس مفوضي الهيئة 

المالية   .1 واوسواق  اووراق  هيئة  لإشراف  الخاضعة  للجهات  الإفصاح  وتعليمات  نظام 

 :(  28/8/2006بتاريخ   / 3943/ ر رقم السورية ) قرا 

 مجلا المعايير المحاسبية الدوليةاعتمد هذا الااان معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن  

(IASC)    للمحاسبين الدولي  الاتحاد  الصادرة عن  الدولية  المراجعة  فألان هذا    (IFAC)ومعايير 

القرار جميع ال يئات الخاضعة درراف ورقابة ال يئة ومفتري الحسابات بصعداد بيااات ا وتدقيق ا  

إ ل ذه المعاييرو واعتبر هذا القرار جميع أعضاء مجلا اددارة مسؤولين مسؤولية قااواية أمان   وفقا

 ال يئة عن ضمان الالتاان ب ذا الااان. 

 
 المرجع السابق.  1
 المرجع السابق.  2
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درة للأوراق المالية بوضع سياسة مكتوبة للإفصاح للإيفاء  ألان هذا القرار كل رركة مص

باسم ا   متحدثين  بتعيين  رركة  كل  لقيان  بادضافة  القااونو  ب ذا  ادفصاح  يقدمون  بمتطلبات 

 المعلومات إلى ال يئة والسوق والمستثمرين ووسائل ادعلان. 

يون من اات اء    45ل  باتائج أولية للساة المالية خلا  المصدرة  طالب هذا القرار الرركات و

من   الر ر  تتجاوا  لا  مدة  خلال  التقرير  هذا  وارر  مقارن  ساوأ  اصف  وتقرير  الماليةو  الساة 

د في ا ماهية المعلومات  تاريخ اات اء تلك الفترةو وترك لل يئة حرية طلب تقارير ربع ساوية تحد 

لمالية لتقدين الاتائج الا ائية  المطلوبةو وحدد القرار فترة لا تايد عن ثلاثة أر ر من اات اء الساة ا

وحدد فيه خما فقرات أساسية وهي كلمة رئيا مجلا اددارة وتقرير مجلا اددارة والبيااات  

  –قائمة الدخل    –المالية المقاراة للرركة مدققة من مراجع الحسابات وترمل: المياااية العمومية  

الاقدأ   التدفق  المساهمي   –قائمة  التغيرات في حقوق  الماليةو    –ن  بيان  اديضاحات حول البيااات 

وأخيراإ   الساويةو  المالية  البيااات  حول  الحسابات  مفتري  تقرير  إ  أيضا الا ائية  البيااات  وتتضمن 

إقرار من مجلا إدارة الرركة بعدن وجود أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الرركة خلال  

المال البيااات  إعداد  عن  وبمسؤوليته  التالي  واكتمال  العان  ودقة  بصحة  وإقرار  في  ية  البيااات 

عن أأ أمور هامة وجوهرية طارئة    التقريرو ومن التقارير ال امة التي طالب القرار ب ا ادفصاح

خسائر  مثل   أأ  أو  للرركة  المالية  الأوراق  أسعار  على  يؤثر  أن  ممكن  إدارة  مجلا  قرار  أأ 

 مفاجئة أو توايع للأرباح وغير ذلك. 

رركات الخدمات والوساطة المالية غير المصدرة بتقرير ساوأ خلال    رارطالب هذا القو

إ تقرير هيئة المديرين والبيااات المالية   مدة لا تايد عن ثلاثة أر ر من اات اء الساة المالية متضماا

على  وتحتوأ  العمومية    : المدققة  الدخل    –المياااية  الاقدأ    –قائمة  التدفق  اديضاحات    –قائمة 

اات الماليةو وتقرير من مفتري الحسابات بادضافة دقرار من المديرين بعدن وجود أأ  حول البيا

 أمور جوهرية تؤثر على الاستمرارية وبمسؤولية أأ ما ن بصعداد التقارير وبصحت ا واكتمال ا. 

ثلاثة  كما   من  مراجعة  لجاة  بتركيل  المصدرة  الرركات  إدارة  مجلا  القرار  هذا  ألان 

 ة من الم ان والصلاحيات الماوطة ب ذه اللجاة. أعضاء وحدد مجموع

اات ا المالية الساوية المدققة اإدارة سوق الأوراق المالية بتقدين بي  وطالب كذلك هذا القرار 

الماليةو وألام ا كذلك بتقارير دورية    45خلال   اات اء الساة  التداول وقيمت ا  يون من  عن حركة 

 و اصف ر رأ أو ر رأ أو حتى ساوأ. وسعر ادقفال ومن هذه التقارير يومي أ 
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 (:  2006/ 6/ 28بتاريخ  /3945/نظام إصدار وطرح اووراق المالية ) قرار رقم   .3

أوراق   بطرح  الراغبة  للرركات  المرخص  دور  المالية  الأوراق والأسواق  هيئة  تلعب  لا 

بالحصول فقط  ال يئة  دور  ويأتي  المختصة  والواارات  الج ات  مسؤولية  هي  وإاما  على    مالية 

إطار   في  ذلك  ويأتي  الطرحو  ب ذا  الخاصة  ادصدار  اررة  واعتماد  الطرح  عملية  قبل  موافقت ا 

ع الاقتصادية  والبيااات المتاحة للمستثمرين وبما يتمارى مع الأوضاالتأكد من سلامة المعلومات  

 .1ستيعاب وقدرة السوق على اد 

ادصدار وذلك لطرح أس ن أو أأ  حدد هذا الااان الحالات التي يجب موافقة ال يئة على  و

بالتقدن لل يئة بجميع    وأوراق مالية أخرإ لرركة قيد التأسيا أو بغرل ايادة رأا المال وذلك 

فصذا رأت   القرار  المطلوبة مع اررة ادصدار وما تتضماه من معلومات محددة في هذا  الأوراق 

طرح الأوراق المالية بصعلان موافق    ال يئة توافر جميع مقومات الصحة ب ا تن الموافقة علي ا ليتن 

إ ويحتوأ على جميع الباود المحددة وقبل أسبوع على الأقل من الاكتتاب لدإ المصارف   عليه أيضا

 .المحددة

المساهمة"    الرركات  حوكمة  "قواعد  الرركات  ددارة  السليمة  الممارسات  ااان  ويعتبر 

ب السورية  المالية  والأسواق  الأوراق  هيئة  عن  ل الصادر  رقن  الأاامة  (/  31القرار  أهن  أحد  ن 

 الصادرة في مجال الحوكمة وسوف اتااول هذا الااان تفصيلاإ في فقرة لاحقة من هذا المبحث. 

 

 إحداث سوق دمشق للأوراق المالية:  ثانياً:

/ الترريعي  المرسون  تتمتع    2006لعان    / 55أحدث  والتي  المالية  للأوراق  دمرق  سوق 

وا الاعتبارية  إرراف او  بالرخصية  تحت  وتعمل  بال يئة  ترتبط  وهي  واددارأ  المالي  لاستقلال 

توفير المااخ المااسب لتس يل استثمار الأموال وتوايف ا وتأمين رؤوا  وت دف هذه السوق إلى  

والواض    السلين  التداول  أسا  ترسيخ  خلال  من  الاقتصادأ  الاراط  لتوسيع  اللاامة  الأموال 

  . والعادل للأوراق المالية 

 :2المرسون أهداف السوق بمايلي  حدد ث حي

آليات   .1 وتوفير  ورفاف  كفؤ  تداول  بضمان  الكفيلة  العمل  وأساليب  ادجراءات  وتطبيق  وضع 

 عمل وأاامة متطورة. 

السلينو .2 التداول  قواعد  وتوفير   التأكد من عدالة متطلبات اددراج وكفايت ا ورفافيت او وتطبيق 

 المدرجة في السوق.  المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية

 
 4-3، ص 2006"، آب الدليل الإرشادي لإصدار وطرح الأوراق الماليةهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، " 1
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توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للمقاصة والتسوية من خلال مركا المقاصة   .3

 والحفا المركاأ. 

وضع معايير م اية لرركات الخدمات والوساطة المالية المرخص ل ا ومعتمدي ن وتطبيق ا في   .4

 السوقو وكذلك معايير التدريب والخبرة لأعضائ ا. 

ق .5 من  خلال  التحقق  من  المالية  والوساطة  الخدمات  لرركات  المالية  الأوضاع  ومتااة  وة 

المراجعة الدورية لمدإ التاام ا بمعايير كفاية رأا المالو ووضع الترتيبات المااسبة لحماية  

     الأموال والأوراق المالية المودعة لدإ هذه الرركات. 

 راط السوق. إعداد التقارير وارر المعلومات والمؤررات عن أداء وا  .6

 إقامة علاقات تعاون مع الأسواق والبورصات والماامات ادقليمية والدولية ذات العلاقة.  .7

 إبداء الرأأ في تطوير الترريعات والأاامة ذات العلاقة بعمل السوق.  .8

ال يئة   بصرراف من مجلا مفوضي  السوق  إدارة  المرسون م ان وصلاحيات مجلا  حدد 

السو وتطوير  إدارة  على  المستثمرينو  ق  بالعمل  مصال   حماية  أجل  من  السوق  أعمال  كمراقبة 

واللوائ  والقواعد والتعليمات اللاامة لعمل السوق إلى  والعمل على إعداد ورفع مراريع الأاامة  

لاعتمادها المالية    ال يئة  الأوراق  وتداول  إدراج  ورروط  وقواعد  للسوق  الداخلي  الااان  وما ا 

ت التي  الم اي  السلوك  اددارة  ومعايير  مجلا  وأعضاء  وموافي ن  السوق  أعضاء  على  طبق 

تحديد البدلات والعمولات التي تتقاضاها الرركات المرخصة لقاء الخدمات التي  والمدير التافيذأو  

 المعلومات والبيااات والسجلات التي يجب على السوق ادفصاح عا ا. و تقدم ا

دارة السليمة لأعضاء السوق  وفي فصل هان من فصول هذا المرسون وردت ممارسات اد

ات والوساطة المالية  جميع الرركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية ورركات الخدمورملت  

ل ا السوقو  المرخص  في  مثل  الأعضاء  اددارة  مجلا  اختصاصات  من  مجموعة  ذكر  حيث  و 

الرركة  أغرال  تحقيق  خلال ا  من  يتن  التي  والتجارية  المالية  السياسات  حقوق     اعتماد  وايادة 

الج ات   لمتطلبات  إ  وفقا تطبيق ا  ومتابعة  بالرركة  الخاصة  ادفصاح  سياسة  واعتماد  مساهمي ا 

ل ا   أرجع  والتي  أعضاء  ثلاثة  لجاة مراجعة من  التافيذية وتركيل  اددارة  الرقابية ومراقبة عمل 

الم الحسابات  مراجعي  لائحة  من  للرركة  العامة  ال يئة  إلى  بالمراجع  هيئة  التوصية  لدإ  عتمدة 

 الأوراق المالية. 

تاان عمل السوق   التي  القرارات  إدارة السوق فيما بعد مجموعة من  وصدر عن مجلا 

/ رقن  القرار  في    /58وما ا  للأوراق    2008/ 6/ 3الصادر  دمرق  لسوق  الداخلي  للااان  المحدد 

الم اي في سوق  والذأ حدد معايير السلوك    19/6/2008الصادر في    / 71الماليةو والقرار رقن / 

الأعضاء   القرار جميع  هذا  ألان  حيث  المالية  للأوراق  تررع  دمرق  التي  القوااين  بتطبيق جميع 

عمل ن وجميع الأاامة الخاصة بأعمال ن والموضوعة من قبل السوق وال يئة وخاصة "ااان قواعد  
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ددارة الرركات   "ااان الممارسات السليمةو   والسلوك الم اي لرركات الخدمات والوساطة المالية"

وصدر عن السوق ااان قواعد ورروط اددراج  و  ة الرركات المساهمة"قواعد حوكم  –المساهمة  

اددراج لكل اوع من الأوراق    والذأ تضمن إجراءات   11/2008/ 25بتاريخ    / 190بالقرار رقن /

ال امة ااان    في السوق الااامية أو المواايةو ومن الأاامة  المالية السورية وغير السورية سواءإ 

رقن  بالقرار  التداول  وكيفية  وحدد    1/2009/ 7  بتاريخ  /231/  قواعد  التداول  فترات  الااان  هذا 

التعامل مع الصفقات بيعاإ ورراءإ والتاامات الوسطاء تجاه السوق وتجاه المستثمرين وأمور أخرإ  

 . لصفقات أو بيع ا بافا يون الرراءمتعلقة بقيمة ا

بتاريخ السوق  و  2009/ 3/ 10  وافتتحت  مدرجة  رركات  وساطة  أبست  رركات  ربع 

سياحية واتصالات ورركات  التأمين  ورركات  بين مصارف  الرركات  هذه    و واستثمارية  وتتاوع 

ادثاين والخميا   ويجرأ التداول على جلستين يومي   ورركة خلال العان الحالي  12  إدراج  يتوقع و

 .1سبوع من كل أ

 

 شركات مساهمة:  إلى ل الشركات العائليةتحو :ثالثاً 

 بين الرركات  هذه  وتاترر عائلة   وتديرها تملك ا التي لرركات العائلية ا بالرركات  يقصد 

 ذات  رركات  إما  ف ي مسميات  في عدة القااواي تصايف ا  وياحصر  صغيرةو أو  متوسطة  رركات 

 إلي ا يضاف أن ويمكن توصية بالأس نو أو بسيطة توصية أو تضامن رركات  أو محدودة مسؤولية

 . 2( المغلقةل الخاصة  المساهمة  الرركات 

أهمية  العائلية  الرركات  التحديات  كبيرة  اقتصادية  وتركل  من  مجموعة  تواجه  ولكا ا  و 

رئيا بركل  بالمالكين  اددارية    تتعلق  الممارسات  مع  يتلاءن  لا  الذأ  المؤسسي  البااء  وغياب 

أو السليمة الاقتصادأ ككلو  السوق  و بالااان  اقتصاد  إلى  بعض ا  كالتحول  الأسواق على  واافتاح  و 

 . 3وثورة الاتصالات والاستثمارات الأجابية   ووا ور ماافسة كبيرة على مستوإ العالن

العامة المساهمة  الرركات  إلى  تدريجي  بركل  التحول  التحديات لابد من    و ولمواج ة هذه 

إ لتحول الرركات الااجحة ذات الأوضاع المالية السليمة بما يكفل ال حفاا على مصال   وذلك ضمااا

التحديات   لمعالجة  المطروحة  الخيارات  أهن  ومن  الماليةو  السوق  واستقرار  أمان  المساهمين 

السورية العائلية  /  الرركات  الترريعي  في  /61المرسون  بصعادة    2007/ 10/ 1  الصادر  القاضي 

سواءإ  للرركات  الحقيقي  المالي  المركا  وإا ار  للرركات  الثابتة  الأصول  تغي  تقوين  الركل  تن  ر 

بما يضمن حقوق   التحول والاادماج  بين أيضاإ جميع حالات  للرركة أو بدون ذلكو وقد  القااواي 

 
 sywww.dse.gov.عن الموقع الالكتروني لسوق دمشق للأوراق المالية،  1
 . 5/5/2007، محاضرة بالمركز الثقافي بالمزة متطلبات تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، حمد الجليلاتي، م 2
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التي    الضريبية   الدائاين والأطراف الأخرإو وقد تضمن المرسون الترريعي مجموعة من الحوافا

ول  التحول إلى رركات مساهمةو ويسرأ مفع الرروط لتتمكن الرركات العائلية  من  توفر أفضل  

 . 2010ولا اية عان   2008هذا المرسون فقط لثلاث ساوات اعتبارا من بداية 

مساهمة   رركات  إلى  سورية  في  العائلية  الرركات  كافة  تتحول  أن  الضرورة  من  وليا 

بااءإ  يتن  أن  ذلك يجب  التدرج في    عامةو لأن  دقيقة والاعتماد على  اقتصادية  دراسة جدوإ  على 

عل حفاااإ  وذلك  التحول  المغلقة  عملية  المساهمة  بالرركات  البدء  فيمكن  المساهمينو  مصال   ى 

للتحول إلى رركات مساهمة عامة إذا تبين وجود المؤهلات الضرورية ب او ففي كثير من أسواق  

فمثلاإ   محدودة  المدرجة  الرركات  بقيت  قرن  ربع  إارائ ا  على  مضى  والتي  العربية  في  المال 

ب ا المال  سوق  أارئ  عان    1984  عان  السعودية  المدرجة  بلغ    2005وفي  الرركات    77عدد 

بدأت   لباان  وفي  عان    1975رركةو  عدد    11عددها    2005وفي  فبلغ  الدوحة  في  أما  رركةو 

 . 1رركة  32ساوات  10الرركات المدرجة وخلال  

 

 إصدار قانون التجارة الجديد:: رابعاً 

ا التطورات  سلسلة  تر دهامن  التي  الفترة  هذه  رافقت  قااون    سورية   لتي  إصدار  كان 

الذأ استمر ماذ  لأعمال السورية مع قااون التجارة  التجارة الجديدو فبعد فترة طويلة عارت ا بيئة ا

القااون الجديد ليواكب ما تعيره سورية من التطور الاقتصادأ وتلبية لبااء قاعدة   جاء ، 1949عان 

القااون  هذا  صدر  حيث  الرركاتو  رقن    حوكمة  ماذ    2007  لعان  / 33/ تحت  إ  ساريا واعتبر 

التجارية    ،2008/ 4/ 1 والمؤسسات  والتجار  عان  وجه  التجارة على  الأول  كتب  أربعة  في  وجاء 

والكتاب الثااي تضمن العقود التجارية بكل تفاصيل ا والأعمال المصرفية كاملة أما الكتاب الثالث  

الأسا الماليةو فتضمن  والأوراق  التجارية  الرابع    اد  جميع والكتاب  ادفلاا    تضمن  حالات 

المتعاملة لحماية حقوق ومصال  جميع الأطراف  إ  قد كان من الأهمية بمكان  و وومعالجت ا ضمااا

القاا بهصدور هذا  الااتقال هذه وما جاء  فترة  في  القدين    ون  للقااون  تعديلات  الأعمال  لمن  تاان 

كاملة القااونو  والتجارية  اعتبار  الليا  يمكن  ومواده  باوده  من  كثير  لحوكمة  في  الخارجية  ت 

 . من حماية لحقوق الملكية والتعاقد وآليات ادفلاا والخروج من السوق  الرركات 

 

 إصدار قانون الشركات الجديد:: خامساً 

إ   13/3/2008بتاريخ   /3/ صدر قااون الرركات بالرقن  وقد    4/2008/ 1من   واعتبر ساريا

ب الجديد  التجارة  قااون  عن  مافصل  بركل  القااون  هذا  وقد  جاء  بالسابقو  معه  إ  مدمجا كان  أن  عد 
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  كصدخال مف ون الرركات القابضةو ورات الحديثة في مجال الرركات  كافة التطراعى هذا القااون  

في  إو ب ا  المعمول  المصطلحات  مع  تتااسب  التي  الحقوقية  والمفاهين  المصطلحات  بعل  دخال 

حكان القوااين  أحكامه و أى التقريب بين  واتجه إل  والجديدة  ووسائل ا  -التعاملات التجارية ر الدولية  

ومواكباإ  العربية  الدول  في  الأجابية  المقاراة  القوااين  ببعل  ورد  حيث  لما  الأركال  و  أوض  

للرركات  دقيق  القااواية  أ تطرق هذا  و وبركل  تحو القااون  إلى  إ  للرركاتو  يضا القااواي  الركل  يل 

القااون من أخذ موضوع حوكمة الرركات  هذا    لن يخلُ وكان فيه باب كامل لاادماج الرركاتو  و

الاعتبار   أموال  بعين  رركة  على  ادبقاء  رخكعدن  سباسن  ذلك  لأن  يملك ا  وحيد  يعرض ا  ص 

ربط هذا  تن  و ووجوب وجود مجموعة من الرركاء   لذلك أكد القااون على  ولاختلالات تجاه الدائاين

 لرركات المساهمة العامة. القااون مع قرارات وأاامة هيئة الأوراق المالية بالاسبة ل

 

 : قانون المنافسة ومنع الاحتكار: سادساً 

القااون  /   يعتبر  القوااين    /7رقن  من  الاحتكار  وماع  الماافسة  بخصوص  مؤخراإ  الصادر 

في   القااون  هذا  حيث صدر  الاجتماعيو  السوق  اقتصاد  ال  في  والجوهرية    4/2008/ 3ال امة 

الت هذا  بعد ستة أر ر من  إ  إلى    اريخو واعتبر ساريا تؤدأ  التي  وتضمن مجموعة من ادجراءات 

السوريةو السوق  في  الماافسة  تماع  أو  ما  لسلعة  الماافسة وماع    احتكار  هيئة  القااون  هذا  وأحدث 

كتقصي   القااون  هذا  لأحكان  وفقاإ  ب ا  الماوطة  والصلاحيات  الم ان  ال يئة  هذه  وتتولى  الاحتكار 

التحقيقات في او وما  الموافقات  ة بقواعد الماافسة وإجراء المعلومات للكرف عن الممارسات المخل

إ للرروط الواردة ب ذا القااونو وحدد هذا القااون غرامات مالية   بالتركا الاقتصادأ للرركات وفقا

 عالية عاد التعرل لأحد المخالفات الماصوص علي ا. 
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 : OECDث دئ الاحوكمة الشركات في سورية، ومقارنتها مع مبمبادئ  -3-1-1-2

العان الفعال لحوكمة إضافة لكل ما ذكر من قوااين ومراسين وقرارات والتي تعتبر ادطار 

    رقرن    القررار   29/6/2008أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السرورية بتراريخ    الرركاتو

قواعررد حوكمررة الرررركات مارسررات السررليمة ددارة الرررركات "تضررمن اارران الموالررذأ  /31/

و ويبين هذا الااان القواعرد والمعرايير الماامرة ددارة 1/1/2009و واعتبر إلاامياإ من  "همةالمسا

الرركات المساهمة التري تطررح أسر م ا علرى ادكتتراب العران مرن أجرل ضرمان الالتراان بأفضرل 

 :1ممارسات الحوكمة التي تغطي المجالات التالية

 حقوق المساهمين.  .1

 ركات. أصحاب المصال  في حوكمة الردور  .2

 ادفصاح والرفافية.  .3

 مجلا اددارة.  .4

 . لجاة المراجعة  .5

 دور ومسؤوليات اددارة التافيذية.  .6

 مفترو الحسابات.  .7

 المدقق الداخلي. .8

 

 حقوق المساهمين: : أولاً 

الحقوق   بين  مواعة  المساهمين  لحقوق  رئيسة  أقسان  ثلاثة  على  الحوكمة  ااان  يحتوأ 

ق المساهمين بجميع الحقوق المتصلة بالس نو أما القسن  العامة للمساهمين حيث ربط ب ذا القسن حقو

القسن الثالث حول حقوق المساهمين  همين بالحصول على المعلوماتو والثااي فتطرق لحق المسا

 المتعلقة باجتماع ال يئة العامة. 

ففي القسن الأول أعطى القرار المساهمين حق ن بالحصول على اصيب من الأرباح التي  

توايع او   وحق ن  تقرر  تصفيت او  عاد  الرركة  موجودات  من  اصيب  على  الحصول  وكذلك 

دفاتر   على  ادطلاع  وحق  ب او  التصرف  وحرية  يملكوا ا  التي  بالأس ن  أسااد  على  بالحصول 

الرركة وأأ أمور لا تضر بالرركةو وأعطاهن أيضاإ حق الأفضلية بالاكتتاب بأأ إصدارات قبل  

الح وأخيراإ حق  الخرينو  على  ماهو ماصوص  طرح ا  الساوية وكل  التقارير  صول على جميع 

 . /3943بقرار ادفصاح الصادر عن مجلا الواراء بالرقن / 
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حق الحصول على المعلومات والوثائق الخاصة بالرركةو وأن  وأعطى القرار المساهمين  

في   المساهمين  بين  تمييا  دون  للمساهمين  المعلومات  إيصال  في  الطرق  أفضل  الرركة  تستخدن 

ل ذل يملكون  الذين  المساهمين  لطلب  بالاستجابة  الرركة  وألان  رأسمال    (% 10كو  من  الأقل  على 

 الرركة بصجراء تدقيق على أعمال الرركة ودفاترها. 

أما حول حقوق المساهمين باجتماع ال يئة العامة للمساهمين فقد أعطى الااان المساهمين  

ل عن  يقل  مالا  يملكون  د   (%10الذين  الرركة  أس ن  يكون  من  وأن  للاجتماعو  العامة  ال يئة  عوة 

وإحاطة    ووبمكان ملائن  بركل واض   ه ومعلن عا  موعد الاجتماع محدد قبل عررة أيان من ااعقاده

المساهمين بقواعد وإجراءات الاجتماع والتصويتو وحق المساهمين بمااقرة أأ موضوع ضمن  

ا بمصال   إجابات لا تضر  الاجتماع والحصول على  أعمال  المساهمين  جدول  يعامل  لرركة وأن 

تعيين وكيل عاه لحضور  بذلك   الاار عن عدد أس م نو ويحق لأأ مساهن  معاملة عادلة بغل 

إ بالرركة افس ا وحصته لا تتجاوا ل   من رأسمال الرركة.  ( %10الاجتماع بررط أن يكون مساهما

مبادة مع  الااان  هذا  طرح ا  التي  الحقوق  ترابه  العرل  هذا  خلال  من  الر    الاحا 

OECD     كحماية الااان  هذا  يذكرها  لن  التي  الاقاط  بعل  وجود  مع  والثااي  الأول  مبدئيه  في 

غير   أو  مباررة  بطريقة  للمسيطرين  الاستغلالية  الممارسات  من  المساهمين  من  الأقلية  حقوق 

على   المطلعين  لحساب  التداول  أو  الاتجار  وحار  فعالةو  تعويضية  وسائل  وجود  مع  مباررة 

ت الداخلية وقد تدارك هذا القرار الاقطة المذكورة بأحكامه العامة ولكن بماع ن من التداول  المعلوما

 طبيعة مالية مؤثرة.   تائج المالية أو قبل أأ إعلان ذوقبل ر ر من الا

 

 دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات: : ثانياً 

الرركة   إدارة  مجلا  ال يئة  قرار  أصبألان  مع  تعامله  في  يراعي  المصال   أن  حاب 

العمل   قااون  مثل  القوااين  تحمي ا  التي  المصلحة  أصحاب  حقوق  وما ا  المبادة  من  مجموعة 

على   بالحصول  المصال   الفرصة لأصحاب  وإتاحة  ادفلااو  وقااون  والعقود  الرركات  وقااون 

ادخلال   اتجية  بتقدي تعويضات  رأسمال ا  بتخفيل  الراغبة  الرركات  وألان  حقوق نو  من  ن  بأأ 

دائاي الرركة وأن التخفيل لا يما بحقوق ن وارر  ئحة صادرة عن مفتش الحسابات تتضمن  لا

وللدائاين المتضررين إبطال قرار التخفيلو وورد في هذا القرار    وهذه اللائحة مع قرار التخفيل 

 مراعاة حقوق مالكي أسااد القرل من استحقاق ن للفائدة واستيفائ ا. 

المبدأ مع مو مقاراة هذا  الر  عاد  باوده    OECDبادة  بكثير من  توافقه معه  لاا  مع  يتبين 

المااسبو  إ التوقيت  وفي  دورأ  بأسلوب  المصال   لأصحاب  المعلومات  توافر  موضوع  غفال 

 وضرورة اتصال ممثلي العمال بمجلا إدارة الرركة للتعبير عن مخاوف ن تجاه المساا بحقوق ن. 
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 : الإفصاح والشفافية: ثالثاً 

أد  ادفصاح  المستثمرينو وعلى  يعد  لحماية مصال   الرركات  سلوك  للتأثير على  فعالة  اة 

جذب رؤوا الاموال وتلبية متطلبات المساهمين والمستثمرين المرتقبين بالحصول على معلومات  

كافية ماامة تتسن بدرجة عالية من المصداقية والرفافية والقابلة للمقاراة مع البيااات والمعلومات  

من هذا الماطلق ألان قرار  وبما يمكا ن من اتخاذ القرار الاستثمارأ السلينو  و و  الأخرإ المااارة

ادفصاح   لمتطلبات  إ  وفقا للإفصاح  مكتوبة  بسياسة  المالية  للاوراق  المصدرة  الرركات  ال يئة 

 / رقن  بالقرار  الواراء  مجلا  رئاسة  عن  والدورية    /3943الصادرة  الأولية  الاتائج  ذلك  في  بما 

لل المطلعين  والا ائية  للأرخاص  المالية  بالأوراق  تعاملات  وأأ  جوهرية  معلومات  وأأ  رركةو 

بالرركة كأعضاء مجلا اددارة أو اددارة التافيذيةو وحتى ادفصاح عن سياسات الرركة البيئية  

 والاجتماعية المتعلقة بالسلامة والصحة الم اية وغير ذلك.

ال تقريرها  يتضمن  بأن  الرركات  ال يئة  مخاطر  وألامت  أأ  عن  ادفصاح  لل يئة  ساوأ 

تواج  ا الرركة وعن الماايا والمكافآت التي يتمتع ب ا كل من مجلا اددارة واددارة التافيذيةو  

إ بملكيات أعضاء مجلا اددارة وأأ تفاصيل أخرإ عن معاملات ن   ومقدار أتعاب التدقيقو وبيااا

يؤثر في حقوق المساهمين أو الدائاينو أو أأ  الماليةو وإبلاغ ال يئة فور تعرل الرركة لأأ أمر  

 أو القيان بأأ تلاعب.  نأو لغيره  ناستغلال يقون به أعضاء مجلا اددارة لتحقيق مافعة ل  

إضافة لكل ما ذكر من معلومات مالية وغير مالية وأأ أمور جوهرية فقد اهتن مبدأ الر  و

OECD  و الرركات  حوكمة  وسياسات  هيكل  عن  ادفصاح  حوكمة  بضرورة  قااون  مضمون 

الرركات وأسلوب تافيذهو إضافة لضرورة إتمان إطار حوكمة الرركات بما ج فعال يتااول التحليل  

على   تؤثر  قد  والتي  المستثمر  قرار  على  يؤثر  وأأ طرف  والوسطاء  المحللين  توصيات  ويدعن 

 اااهة تحليلات ن. 

 

 : مجلس الإدارة: رابعاً 

الرركات موضو  مبادة حوكمة  تكوين  تااولت  مواد تضمات  أربعة  في  اددارة  ع مجلا 

اددارة مجلا  ومحاورات  المجلا  وصلاحيات  وواائف  مجلا    والمجلا  مسؤوليات  وأخيراإ 

 اددارة.

  و أغلبية أعضائه من غير التافيذيين اسبة للمادة الأولى ارترطت أن يتن تركيل المجلا ببال

ن لا يكون عضواإ لمجلا إدارة أكثر من  وأن لا يقل عن ثلث المجلا من الأعضاء المستقلين وأ

رركتين   من  أكثر  إدارة  لمجلا  إ  رئيسا يكون  لا  أن  المجلا  ورئيا  مساهمةو  رركات  خما 
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المتعلقة   الرروط  من  لمجموعة  بادضافة  الرركاتو  قااون  علي ا  يسرأ  التي  من  مساهمتين 

 رفة بالترريعات.بالرخص افسهو وأن يتمتع بالاااهة والكفاءة والمعرفة المالية وعلى مع

القيان برسن  و الرركات  بقااون  الوارد  الرركة  إدارة  الااان على م ان مجلا  أضاف هذه 

الخطط والسياسات بموضوعية وحياد  وبعيداإ عن أأ توجه مع اددارة التافيذية أو غيرهاو والقيان  

ومراقبة عمل التافيذية  اددارات  تعيين  للرركة وخاصة  التاايمي  ال يكل  ويابغي على  بتركيل   او 

المراجعة   لجاة  الرركة وما ا  بحسب حاجة  اللجان  من  مااسب  تركيل عدد  الرركة  إدارة  مجلا 

والمواااات  السياسات  وتطوير  ودراسة  إعداد  ولجاة  المكافآت  المجلا  ولجاة  يقون  أن  وأخيراإ  و 

 قق الداخلي. ات والمد بادرراف على التافيذ ومراجعة تقارير اددارة التافيذية ومراجع الحساب

ارت اددارة  مجلا  أعضاء  على  بحكن    ن راك ويحار  مافعة رخصية  له  يحقق  بأأ عمل 

إ التدخل بالأعمال اليومية    ن ماصب   بالرركة أو أن يرترك بصدارة رركة ماافسةو ويحار علي ن أيضا

 للرركة. 

ي يقومون  أما بالاسبة لمسؤوليت ن فقد حمل ن هذا الااان بالمسؤولية التامة عن أعمال ن الت 

أحدهن عن  أو  المجلا  عن  إدارأ صادرة  خطأ  أو  مخالفة  كل  عن  مسؤولون  وهن  وتكون    وب ا 

المسؤولية إما رخصية تلحق عضواإ واحداإ أو مرتركة لجميع الأعضاء مالن يثبت اعترال أحدهن  

 خطياإ على أأ قرار تضمن المخالفة أو الخطأ. 

التو إ مع مبادة ماامة  المبدأ متااغما باد  جاء هذا  عاون الاقتصادأ والتامية ومفصلاإ لكل 

لقواعد حوكمة   الرركة  كفاءة ممارسة  قياا  تجاهل موضوع  استمرار  الرغن من  باوده على  من 

 الرركات وإجراء أأ تعديل عاد الحاجة. 

 

 : : لجنة المراجعةخامساً 

اددارة   مجلا  على  يابغي  التي  الضوابط  الرركات  حوكمة  ااان  عاد  حدد  ب ا  يتقيد  أن 

تركيله للجاة المراجعةو ومن ثن تطرق للصلاحيات التي يابغي أن تتوفر لدإ هذه اللجاةو وأخيراإ  

لجان   مااقرة  عاد  لاحقة  فقرة  في  الأمور  ل ذه  تفصيلاإ  اتطرق  وسوف  اللجاةو  هذه  م ان  ذكر 

 المراجعة في سورية. 

المتع الأخير  والتامية ضمن مبدئ ا  الاقتصادأ  التعاون  ماامة  اكتفت  بمسؤوليات  وقد  لق 

إ  سابقا والمذكور  اددارة  ال دف    و مجلا  عن  وادفصاح  الدقيق  بالتحديد  اددارة  مجلا  يقون  بأن 

 والتركيل وإجراءات العمل الخاصة بأأ لجاة يقون بتركيل ا. 
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 : دور ومسؤوليات الإدارة التنفيذية: سادساً 

تااي هيكل  وفق  وصلاحيات ا  مسؤوليات ا  التافيذية  اددارة  مجلا  يُ   ميتمارا  من  عتمد 

اددارة   هذه  وتكون  التافيذيةو  اددارة  في  العاملين  وصلاحيات  مسؤوليات  تحديد  فيه  يتن  اددارة 

مسؤولة أمان مجلا اددارة بالكاملو ويجب أن يتضمن التقرير الساوأ موجااإ لمااقرات اددارة  

ومق  أعمال ا  بصاجاا  الرركة  طريقة  في  اددارة  مجلا  ورأأ  والفرص  التافيذية  التطوير  ترحات 

والعقبات  ملاءمة    والاستثمارية  ومدإ  الرركة  تواج  ا  التي  والمخاطر  الرركة  ماتجات  وتحليل 

ااان الرقابة الداخلية وبيان الأداء المالي للرركةو وكل هذه الأمور في ال عدن ادضرار بمصلحة  

 الرركة أو أأ اخلال بمااياها التاافسية. 

 

 ات:الحساب ا: مفتشوسابعاً 

من قبل لجاة  حصرت هيئة الأوراق والأسواق المالية موضوع اقتراح مراجع الحسابات  

ويعين مراجع الحسابات من قبل ال يئة العامة  المراجعة من لائحة المراجعين المعتمدة من قبل او  

 للمساهمين ولا يتن تعيياه لأكثر من أربع ساوات مالية متتالية. 

الم استقلالية  التأكد من  بأس م ا  ويجب  يتعامل  للرركة ولا  إ  دائاا أو  إ  مدياا يكون  راجع فلا 

بركل مبارر أو غير مباررو ويعتد مراجع الحسابات معايير التدقيق الدولية ويرير في عمله إلى  

الداخلية للرركة ومدإ مقدرة الرركة على الاستمرار ومدإ   الرقابة  أاامة  مدإ فعالية وملاءمة 

وا القوائن  بصعداد  المالتاام ا  لمعايير  إ  طبقا المالية  إبلاغ  لبيااات  المراجعين  وعلى  الدوليةو  حاسبة 

هيئة الأوراق المالية عن أأ مخالفة لقااون الرركات أو الااان الأساسي للرركة أو أأ أمور ذات  

 أثر سلبي على الأوضاع المالية واددارية. 

 

 : المدقق الداخلي:ثامناً 

ا أموره  وتحدد  الداخلي  المدقق  لجاة  يعين  من  وبتوصية  اددارة  مجلا  قبل  من  لمالية 

الداخلي  المدقق  ويقون  والاستقلاليةو  بالخبرة  يتمتع  أن  ويجب  ومتفرغاإ  إ  موافا ويعتبر  المراجعة 

كاملة وقيودها  للرركة  المالية  المعاملات  جميع  على  الرركة    وبالاطلاع  تقيد  مدإ  ويراقب 

 يع أقسان الرركة وبركل دورأ. بالاصوص والأحكان القااوايةو ويجب أن يغطي جم 

يضع المدقق الداخلي تقريره المبدئي ويااقره مع الوحدات اددارية المعاية وبعد ذلك يعد  و

الا التدقيق ويقدمهالتقرير  لكامل عملية  المراجعة ومجلا     ائي  لجاة  إلى  التافيذأ واسخة  للمدير 

 اددارة.
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لرركات بما يخص اددارة التافيذية  الاحا من خلال المجالات التي غطاها ااان حوكمة ا

ومفترو الحسابات والمدقق الداخليو أا ا أمور داخلية للرركة تتعلق بالأمور التافيذية ولن تتعرل  

إ بالمسؤولية ادررافيةل ا مبادة ماامة التعاون الاقتصادأ والتامية حيث حصرت المب  ادة عموما

 . ى هذه الأمور التافيذية لمجلا إدارة الرركة من خلال لجااه المختلفة عل

 

 لجان المراجعة في سورية:  -3-1-2

الحرية بتفويل لجاة أو أكثر من بين  مجلا إدارة الرركة    / 33قااون الرركات /   أعطي 

 . أعضائه للقيان بعمل معين أو أكثر أو ادرراف على وجه من وجوه أارطة الرركة

ألا  فقد  ال يئة  عن  الصادر  المساهمة  الرركات  حوكمة  قواعد  المصدرة  أما  الرركات  ن 

بقرار من مجلا اددارة وفق عدة ضوابط    2009بتركيل لجان المراجعة اعتباراإ من بداية عان  

لتركي او وذلك بأن تتكون من ثلاثة أعضاء غير تافيذيين ومستقلين وأن تتوافر لدإ أحد أعضائ ا  

لأقل في الساةو وأن يعتمد  اجتماعات على ا   ة على الأقل الخبرة المالية والمحاسبيةو وأن تعقد أربع 

أعضائ ا   تعيين  ورروط  أهداف ا  فيه  يحدد  واض   بركل  اللجاة  عمل  ااان  اددارة  مجلا 

الل تجتمع هذه  اجتماعات ن ومكافآت نو وأن  جاة مع  وصلاحيات ن وواجبات ن ومسؤوليات ن ومواعيد 

 . مفتري حسابات الرركة مرة واحدة على الاقل ساوياإ 

 

 ة القيام بالمهام التالية: وتتولى لجنة المراجع 

وعدن   .1 ال يئة  لرروط  استيفائه  من  والتأكد  الحسابات  مفتش  بترري   المتعلقة  الأمور  مااقرة 

ب ا لحساب الرركة على    و وجود ما يؤثر على استقلاليته يقون  ومدإ تأثير أأ أعمال أخرإ 

 هذه الاستقلالية. 

ومتابعة   واته ومقترحاته وتحفااتهبحث كل ما يتعلق بعمل مفتش الحسابات بما في ذلك ملاحا .2

 مدإ استجابة إدارة الرركة ل ا وتقدين التوصيات برأا ا إلى مجلا اددارة. 

الملاحاات   .3 وإبداء  في ا  مايرد  وتقيين  الحسابات  مفتري  مع  الرركة  مراسلات  مراجعة 

 والتوصيات برأا ا. 

الأ م .4 سوق  وبقااون  ال يئة  وتعليمات  بأاامة  الرركة  تقيد  مدإ  والأاامة  تابعة  المالية  وراق 

 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. 

دراسة التقارير الدورية قبل عرض ا على مجلا اددارة وتقدين التوصيات برأا ا مع التركيا   .5

على أأ تغيير في السياسات المحاسبية المتبعةو وأأ تغيير يطرأ على حسابات الرركة جراء  

 ت مفتش الحسابات. عمليات التدقيق أو اتيجة لمقترحا
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دراسة خطة عمل مفتش الحسابات والتأكد من أن الرركة توفر له جميع التس يلات الضرورية   .6

 للقيان بعمله. 

دراسة وتقيين إجراءات الرقابة الداخلية وادطلاع على تقيين مفتش الحسابات ل ذه ادجراءات   .7

 وادطلاع على تقارير الرقابة الداخلية. 

ة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بصجراءات التدقيق الداخلي وعمل المدقق التوصية لمجلا اددار .8

 الداخلي.

التأكد من عدن وجود أأ تضارب في المصال  قد ياتج عن قيان الرركة بعقد الصفقات أو إبران   .9

 العقود أو الدخول في المرروعات مع الأطراف ذوأ العلاقة. 

 

 وتتمتع لجان المراجعة بالصلاحيات التالية: 

المعلومات   .1 هذه  توفير  على  التعاون  هؤلاء  وعلى  الرركةو  موافي  من  معلومات  أأ  طلب 

 بركل كامل ودقيق. 

 طلب المرورة القااواية أو المالية أو اددارية أو الفاية من أأ مسترار خارجي.  .2

 طلب حضور أأ مواف في الرركة إذا أرادت اللجاة الحصول على مايد من اديضاحات.  .3

ا .4 مفتش  في  طلب حضور  بعمله  تتعلق  أمور  بأأ  مااقرته  اللجاة ضرورة  رأت  إذا  لحسابات 

 الرركة. 

 التوصية لمجلا اددارة بترري  مفتش الحسابات ليتن ااتخابه من قبل ال يئة العامة للمساهمين.  .5

  ترري  تعيين المدقق الداخلي للرركة.  .6

لج ات الخاضعة  "ااان وتعليمات ادفصاح ل  /3943أما قرار رئاسة مجلا الواراء رقن / 

السورية المالية  والأسواق  الأوراق  هيئة  لدإ  "  درراف  المراجعة  للجان  إ  خاصا قسماإ  أفرد  فقد 

الرركات المصدرة ألان من خلاله مجلا إدارة هذه الرركات بتركيل لجاة المراجعة من ثلاثة من  

تغيي المالية بأأ  للجاةو وإعلان هيئة الأوراق  إ  ر وسبب ذلكو وحدد أعضائه وتسمية أحدهن رئيسا

اددارة لمجلا  تقريرها  وتقدن  إ  الأقل ساويا على  اجتماعات  بأربعة  اللجاة  وم ان  اجتماعات هذه  و 

 وصلاحيات هذه اللجاة افس ا الواردة بقواعد حوكمة الرركات السابق ذكره. 
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 المبحث الثاني 

 سة ووصف العينة الدرا  مجتمع 

بموضوع البحثو وقرد اخترار الباحرث أسرلوب  المعاييناستطلاع آراء  يتااول هذا المبحث  

إلرى أعضراء مجرالا  حقيق هذا الغرلو حيث تن توجيه هرذا الاسرتبيانلجمع البيااات لت  يانستباد

 ق الداخلي في الرركات المساهمة.اددارة ولجان المراجعة وأفراد اددارة المالية والتدقي

 حكيمرهتوبعردها ترن و به ب توافرهابما يتوافق مع الرروط الواج  وقد تن تصمين ادستبيان

إلى ثلاثة محاور تتااول فررول البحرثو حيرث يضرن   ن ادستبياناقسو ويمن قبل أساتذة جامعيين

مبادة حوكمة الرركات الصادرة عرن مدى قابلية تطبيق تتااول   المحور الأول خمسة عررة سؤالاإ 

موجهنة اي مكرون مرن عرررة أسرئلة في سوريةو والمحور الثا  ماامة التعاون الاقتصادأ والتامية

المسراهمة فري تحقيرق مبرادة الحوكمرةو أمرا المحرور فري الررركات    المراجعة  لجان  دور  لاختبار  

تأثير الخصرائص الاوعيرة للجران المراجعرة علرى فعاليرة موجهة لاختبار  الثالث فيضن تسعة أسئلة  

 .دورها في حوكمة الرركات 

لوصرف العيارةو واسرتخدن كرذلك معامرل   Crosstabesوقد تن استخدان جداول التقاطعات  

Cronbach Alpha  ومعاملGuttman .لقياس الثبات والاتساق الداخلي للاستبيان 

 هذا المبحث من خلال مايلي: وتمت دراسة

 مجتمع وعياة الدراسة. -3-2-1

 ثبات الأداة لادستبيان(. -3-2-2

 وصف عياة الدراسة. -3-2-3

 

 

 

 

 

 

 
 .انظر الملحق الأول 
 انظر الملحق الثالث . 
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 وهما: أساسيين ى مصدريناعتمد الباحث في جمع بيااات هذه الدراسة عل

السرابقة التري تااولرت موضروع وهي عبارة عن الكتب والأدبيرات والدراسرات    المصادر الثانوية:

البحث بما يوض  مفاهين وفقرات البحثو بادضافة للقوااين والترريعات المحلية التي تخرص هرذا 

 البحث.

ااراإ لمرا يتمترع بره هرذا اات الأولية  لجمع البيا  استخدن الباحث أسلوب الاستبيانالمصادر اوولية:  

وفي إمكاايرة الوصرول إلرى  ومن حيث الفترة الاماية التي تجمع ب ا البيااات الأسلوب من ممياات  

 الأرخاص المراد أخذ آرائ ن وإرراك ن ضمن عياة البحث.

 

 مجتمع وعينة الدراسة: -3-2-1

 49عبرارة عرن وهري  يتكون مجتمع الدراسة من الرركات المساهمة العامرة فري سرورية

و ترن 30/4/20091رركة ما ا ثمااية مدرجة ببورصة دمرق للأوراق المالية وذلرك حترى تراريخ  

و وضرن المجتمرع ادحصرائي رركة  25مكواة من    اختيار عياة عروائية بسيطة من هذه الرركات 

ء الطبقات التالية: أعضاء مجلا اددارةو وأعضراء لجران المراجعرةو والمرديرين المراليين ورؤسرا

 أقسان المحاسبةو والمحاسبينو والمدققين الداخليين.

علرى  على اداحراف المعيرارأ للمجتمرع والمقردر هارا باراءإ   وقد تن تحديد حجن العياة بااءإ 

وبالترالي يكرون حجرن   0.05وحجن خطأ معيارأ يمكن قبوله بمقدار    0.60دراسات سابقة بمقدار  

 :2العياة الكافي عاد هذه الأرقان هو

 

          Sاحراف المعيارأ المقدر للمجتمع. : هو اد 

     S.E. .هو الخطأ المعيارأ المرغوب والذأ يمكن قبوله : 

 . مفردة 144( =  0.05)2( ÷ 0.60)2 : وبالتالي يجب أن لا يقل حجم العينة عن 

المختررارة مارره وكررذلك  المجتمررع الاحصررائي والعياررة يضررن ( 1) رقررن  والجرردول التررالي

 ستردة والقابلة للتحليل ادحصائي:ااات الميالاستب

 

 
 الملحق الثاني.  انظر 
  .scfms.sywwwحسب المنشور بموقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية،  1
 .2004، ترجمة ليلى الطويل، بترا للنشر والتوزيع  طرائق البحث في العلوم الاجتماعية، الاصدار الخامسشافا فرانكفورت، ناشمياز،    2

 .205ص 
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 المجتمع الإحصائي 
 عدد الاستبانات 

 الموزعة 
 عدد الاستبانات 

 المستردة 
 نسبة الاسترداد

 %  70.9 117 165 شركات مساهمة ال

 يبين الاستبااات المواعة والمستردة واسبة الاسترداد :( 1جدول رقن ل  

وعردد   اسرتبيان  165المواعرة بلرغ    ااات يالاحا من خلال الجدول أعرلاه أن عردد الاسرتب

وهي اسبة مقبولة لتحليل البياارات   %   70.9أأ باسبة    ياناستب  117المسترد ما ا والقابل للتحليل  

 في دراسات العلون الاجتماعية.

 وبالتالي يكون توايع الاستبااات المستردة لالعياة الخاضعة للتحليل( كما يلي:

 النسبة  التكرارات الموقع الوظيفي 

 جلس الإدارة م
 )أعضاء ورؤساء وأعضاء لجان المراجعة( 

29 24.79 % 

 % 23.08 27 حسابات القسم  يو مديرين مالي ال  ينمدير ال

 % 27.35 32 ين محاسب ال

 % 24.79 29 ين داخلي ال  ينمدقق ال

 %   100 117 الإجمالي

 تواع عياة البحث على طبقات المجتمع  :( 2جدول رقن ل  

مجلا اددارة ويضرن   لأولىا  :طبقات أساسية  بحيث تضن أربعتوايع العياة    الاحا أاه تن

إو الع  وقد حاات على ربع  رؤساء وأعضاء مجلا اددارة وكذلك أعضاء لجان المراجعة ياة تقريبا

إو والثالثرة  وقد حصرلوا علرى ربرع العيارة  والثااية المديرين الماليين ومديرأ أقسان المحاسبة تقريبرا

إ وقد حصل  المحاسبين إووا أيضا والرابعة المدققين الداخليين وقد حصلوا كذلك  على ربع العياة تقريبا

إو  :( 1) وذلك كما يتض  من الركل التالي رقن  على ربع العياة تقريبا
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 (: مكواات عياة البحث  1ركل رقن ل 

 ثبات اوداة ) الاستبيان (: -3-2-2

حيررث ترن تقسررين ر الثبراتو لتقردي Split Halfاسرتخدن الباحرث طريقررة الااقسران الاصرفي 

إلى مجموعتين مافصلتينو بحيث أخذت المجموعة الأولى الأسئلة ذات الأرقان الاوجيرة   الاستبيان

والمجموعة الثااية الأسئلة ذات الأرقان الفرديةو وبلغت قيمة معامرل الارتبراط برين الاصرف الأول 

 0.4139اصرفي  للإاقسران ال  Guttmanوبلغت قيمة معامرل    0.4395والاصف الثااي من الباود  

لجميرع   Cronbach Alphaوالقيمتان مقبولتان للدلالة على ثبات الاستبيانو وعاد قيراا معامرل 

وهنني قيمننة مقبولننة للحكننم علننى  0.6247 ادجابررات للتأكررد مررن الاتسرراق الررداخلي للاسررتبيان بلررغ

 .1الاستبيان بالثبات والاتساق الداخلي

 وصف عينة الدراسة: -3-2-3

إ للبيااات العامة للاسرتبيان الاسب المئوية لمعرفة تواع العياة  تن استخدان التكرارات و وفقا

 وذلك كما يلي:

 أولاً: توزع عينة البحث وفقاً للجنس:

إ للجاا: ( 3) يوض  الجدول التالي رقن   تواع عياة البحث وفقا

 النسبة  التكرارات الجنس 

 %  82 96 ذكر

 %  18 21 أنثى 

 %   100 117 الإجمالي

إ للجاا :( 3جدول رقن ل    تواع عياة البحث وفقا

 
 .179ص ره، مرجع سبق ذكشافا فرانكفورت، ناشمياز،  1
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الاحا من خلال الجدول أعرلاه ترواع عيارة البحرث برين ذكرور و إاراث حيرث كران عردد  

وكمرا يا رر الرركل ، 21بعردد  %  18بياما تحترل اداراث اسربة  %  82باسبة  96الذكور بالعياة  

 (: 2)  التالي رقن

 

إ للجاا( 2) ركل رقن   : تواع عياة البحث وفقا

التي يا رها   ميو يمكن مراهدة الاتائج التاليةجراء تقاطع بين الجاا والمؤهل العلوعاد إ

 (: 4) الجدول رقن 

 الجنس
 المؤهل العلمي 

 الإجمالي أخرى دكتوراه  ماجستير  دبلوم بكالوريوس 

 96 1 13 21 11 50 ذكر

 21 1 2 2 1 15 أنثى 

 117 2 15 23 12 65 الإجمالي

 دد أفراد العياة حسب الجاا والمؤهل العلمي( تقاطع ع 4جدول رقن ل  

يفي فتا ر لدياا الاتائج التالية فري الجردول ع بين الجاا والموقع الواطاأما عاد إجراء تق

 :( 5) رقن 

 الجنس

 الموقع الوظيفي 

رئيس أو عضو 
 مجلس إدارة

رئيس أو عضو 
 لجنة مراجعة

مدير مالي أو  
 قسم حسابات 

 محاسب
مدقق 
 داخلي

 الإجمالي

 96 23 20 26 14 13 ذكر

 21 6 12 1 2 0 أنثى 

 117 29 32 27 16 13 الإجمالي

 وقع الوايفي ( تقاطع عدد أفراد العياة حسب الجاا والم 5جدول رقن ل  
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 :( 6) كفترة خبرة يمكن مراهدة الجدول رقن ولمعرفة مكان توضع الذكور وادااث 

 الجنس
 سنوات الخبرة 

 10إلى  5من  5أقل من 
إلى  10من 

20 
إلى  20من 

30 
 الإجمالي ف كثر  30من 

 96 16 16 21 19 24 ذكر

 21 0 0 4 5 12 أنثى 

 117 16 16 25 24 36 الإجمالي

 ساوات الخبرة ( تقاطع عدد أفراد العياة حسب الجاا و 6جدول رقن ل  

 

 ثانياً: توزع عينة البحث وفقاً للمؤهل العلمي:

إ للمؤهل العلمي:تو ( 7) يبين الجدول التالي رقن   اع عياة البحث وفقا

 النسبة  التكرارات المؤهل العلمي 

 %  55.55 65 بكالوريوس 

 %  10.26 12 دبلوم

 %  19.66 23 ماجستير 

 %  12.82 15 دكتوراه 

 %  1.71 2 أخرى

 %   100 117 الإجمالي

إ للمؤهل العلمي (  7جدول رقن ل    تواع عياة البحث وفقا

حررا أن غالبيررة أفررراد العياررة هررن مررن الحاصررلين علررى ررر ادة وبقررراءة للجرردول أعررلاه الا

، %  19.66، ويليهم الحاصلين على الماجستير بنسنبة %  55.55بكالوريوا حيث بلغت اسبت ن   

لندبلوم فتبلن  ، وبالنسنبة للحاصنلين علنى ا%   12.82  فنسنبتهمأما الحاصلين علنى شنهادة دكتنوراه  

منن قند يكوننوا خريجني معهند أو    %   1.71نسنبتهم  ، ومن ضمن العينة ما يبل   %   10.26نسبتهم  

إ اسرب  ( 3) و ويبين الركل التالي رقرن الاحترافيةذوي الشهادات المهنية   ترواع عيارة البحرث وفقرا

 للمؤهل العلمي:
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إ للمؤهل العلمي اسب : ( 3) ركل رقن   تواع عياة البحث وفقا

 كاديمي مقاراة بالمؤهل العلمي: توضع التخصص الأ   ( 8) رقن   ويبين لاا الجدول التالي

 المؤهل العلمي 
 التخصص اوكاديمي 

 الإجمالي أخرى  اقتصاد  إدارة أعمال علوم مالية ومصرفية محاسبة

 65 2 2 1 2 58 بكالوريوس 

 12 1 0 0 1 10 دبلوم

 23 1 1 1 5 15 ماجستير 

 15 0 1 0 0 14 دكتوراه 

 2 0 0 0 0 2 أخرى

 117 4 4 2 8 99 الإجمالي

 مؤهل العلمي والتخصص الأكاديمي ( تقاطع عدد أفراد العياة حسب ال 8جدول رقن ل  

يتبرين لارا أن  ](  9)  الجردول رقرن  [لروايفي فري  وعاد مقاطعة المؤهل العلمي مع الموقع ا

لجران و وغالبية الماجستير مدققين داخليينو أما الدكتوراه ف ن من محاسبينغالبية البكالوريوا هن  

 وارإ أن الموقع الوايفي للمؤهلات الأخرإ هن من المدققين الداخليين.و المراجعة

المؤهل  
 العلمي

 الموقع الوظيفي 

رئيس أو عضو 
 مجلس إدارة

رئيس أو عضو 
 لجنة مراجعة

مدير مالي أو  
 قسم حسابات 

 محاسب
مدقق 
 داخلي

 الإجمالي

 65 14 25 14 2 10 بكالوريوس 

 12 3 3 6 0 0 دبلوم

 23 10 4 5 3 1 ماجستير 

 15 0 0 2 11 2 دكتوراه 

 2 2 0 0 0 0 أخرى

 117 29 32 27 16 13 الإجمالي

 حسب المؤهل العلمي والموقع الوايفي ( تقاطع عدد أفراد العياة  9جدول رقن ل  
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 :( 10) العلمي يمكن مراهدة الجدول رقن ولمعرفة ساوات الخبرة مقاراة مع المؤهل 

المؤهل  
 العلمي

 سنوات الخبرة 

 الإجمالي ف كثر  30من  30إلى  20من  20إلى  10من  10إلى  5من  5أقل من 

 65 8 7 13 12 25 بكالوريوس 

 12 3 2 2 1 4 دبلوم

 23 2 3 3 9 6 ماجستير 

 15 3 4 7 1 0 دكتوراه 

 2 0 0 0 1 1 أخرى

 117 16 16 25 24 36 الإجمالي

 هل العلمي وساوات الخبرة مؤ( تقاطع عدد أفراد العياة حسب ال 10جدول رقن ل   

 

 ثالثاً: توزع عينة البحث وفقاً للتخصص اوكاديمي:

إ للتخصص الأكاديمي: ( 11) ابين في الجدول التالي رقن    تواع عياة البحث وفقا

 النسبة  التكرارات التخصص اوكاديمي 

 %  84.61 99 محاسبة 

 %  6.84 8 علوم مالية ومصرفية 

 %  1.71 2 إدارة أعمال 

 %  3.42 4 اداقتص

 %  3.42 4 أخرى

 %   100 117 الإجمالي

إ للتخصص الأكاديمي(  11جدول رقن ل    تواع عياة البحث وفقا

حيرث كران   والاحا من الجدول أعلاه تواع عياة البحث من حيرث التخصرص الأكراديمي 

 ن ويلري، %  84.61 فررداإ باسربة 99المختصين بالمحاسبة هن الأكثرية بالعيارة حيرث بلرغ عرددهن 

أما باقي الاختصاصات فرلا يتجراوا أعرداد ،  %   6.84اختصاص العلون المالية والمصرفية باسبة  

اسرب ترواع عيارة  ( 4) أفراد فقط من كامل العياةو ويبين الركل الترالي رقرن   10  المراهدات عن

إ للتخصص الأكاديمي:  البحث وفقا
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إ للت( 4) ركل رقن   خصص الأكاديمي: اسب تواع عياة البحث وفقا

 :( 12) تخصص أكاديمي من الجدول التالي رقن  ويمكن قراءة الموقع الوايفي لكل

 التخصص اوكاديمي 

 الموقع الوظيفي 

رئيس أو عضو 
 مجلس إدارة

رئيس أو عضو 
 لجنة مراجعة

مدير مالي أو  
 قسم حسابات 

 محاسب
مدقق 
 داخلي

 الإجمالي

 99 22 31 23 13 10 محاسبة 

 8 4 0 2 1 1 ومصرفية علوم مالية 

 2 1 0 0 0 1 إدارة أعمال 

 4 0 0 2 2 0 اقتصاد

 4 2 1 0 0 1 أخرى

 117 29 32 27 16 13 الإجمالي

 تخصص الأكاديمي والموقع الوايفي( تقاطع عدد أفراد العياة حسب ال 12جدول رقن ل  

ع ن الاحررا مررن خررلال الجرردول أعررلاه أن غالبيررة المتخصصررين محاسرربة فرري العياررة مرروق

ن اختصاصر ن علرون ماليرة و وقرد وجرد ضرمن العيارة مرَ المديرين الماليينويلي ن  محاسبةالوايفي  

 ومصرفية يمارا عمل مدقق داخلي ولكن باسبة غير ذات أهمية.
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 أدااه: ( 13) رقن  أما ساوات الخبرة لكل تخصص أكاديمي فيمكن مراهدته من خلال الجدول

 التخصص اوكاديمي 
 سنوات الخبرة 

 الإجمالي ف كثر  30من  30إلى  20من  20إلى  10من  10إلى  5من  5أقل من 

 99 14 12 19 19 35 محاسبة 

 8 0 1 2 4 1 علوم مالية ومصرفية 

 2 1 0 1 0 0 إدارة أعمال 

 4 0 3 1 0 0 اقتصاد

 4 1 0 2 1 0 أخرى

 117 16 16 25 24 36 الإجمالي

 لتخصص الأكاديمي وساوات الخبرة ياة حسب ا( تقاطع عدد أفراد الع 13جدول رقن ل  

 رابعاً: توزع عينة البحث وفقاً للموقع الوظيفي:

إ للموقع الوايفي من خلال الجدول التالي رقن   :( 14) ابين توايع عياة البحث وفقا

 النسبة  التكرارات الموقع الوظيفي 

 %  11.1 13 رئيس أو عضو مجلس إدارة

 %  13.7 16 رئيس او عضو لجنة مراجعة 

 %  23.1 27 مدير مالي أو مدير قسم حسابات

 %  27.4 32 محاسب

 %  24.8 29 مدقق داخلي 

 %   100 117 الإجمالي

إ للموقع الوايفي(  14جدول رقن ل    تواع عياة البحث وفقا

 المحاسبين  من أعلاه أن العدد الأكبر من أفراد العياة كموقع وايفي هنالاحا من الجدول  

، 27 المديرين الماليين ومديرأ قسن الحسرابات  29ويلي ن المدققين الداخليين    32  حيث بلغ عددهن

 16وعضو مجلا إدارة  13أما عن أعضاء مجلا اددارة ولجاة المراجعة فقد كاات المراهدات  

إ للموقع الوايفي: ( 5) و ويبين الركل التالي رقن عضو لجاة مراجعة  اسب تواع عياة البحث وفقا
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إ للموقع الوايفي ( 5) رقن ل رك  اسب تواع عياة البحث وفقا

وعاد مقاطعة الموقع الوايفي مع ساوات الخبرة يمكن مراهدة أن الغالبيرة هرن مرن الرذين 

ساوات  5و ثن المدققين الداخلين كفئة بين المحاسبينساوات وهن من  5لدي ن ساوات خبرة أقل من 

 :( 15) التالي رقن وذلك كما يا ر في الجدول  ساواتو 10و 

 الموقع الوظيفي 
 سنوات الخبرة 

 10إلى  5من  5أقل من 
إلى  10من 

20 
إلى  20من 

30 
  30من 

 ف كثر 
 الإجمالي

 13 7 3 3 0 0 رئيس أو عضو مجلس إدارة

 16 2  7 6 1 0 رئيس او عضو لجنة مراجعة 

 27 7 6  6 7 1 مدير مالي أو مدير قسم حسابات

 32 0 0 2 3 27 محاسب

 29 0 0 8 13 8 مدقق داخلي 

 117 16 16 25 24 36 الإجمالي

 موقع الوايفي وساوات الخبرة( تقاطع عدد أفراد العياة حسب ال 15جدول رقن ل  
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 ً  : توزع عينة البحث وفقاً لسنوات الخبرة:خامسا

إ لساوات الخبرة من خلال الجدول التالي رقن اُ    :( 16) بين تواع عياة البحث وفقا

 النسبة  التكرارات سنوات الخبرة 

 %  30.76 36 سنوات  5أقل من  

 %  20.51 24 سنوات  10وأقل من  5من  

 %  21.37 25 سنة  20وأقل من   10من  

 %  13.68 16 سنة  30وأقل من   20من  

 %  13.68 16 سنة ف كثر  30من  

 %   100 117 الإجمالي

إ لساوات الخ( ت 16جدول رقن ل    برة واع عياة البحث وفقا

إ لسراوات الخبررة فرأكثر المرراهدات   يبين الجدول الموض  أعلاه تواع عيارة البحرث وفقرا

كاات أقل من خما ساوات خبرة ويلي ا من عرر ساوات إلى عررين ساةو ثن الذين خبررت ن مرن 

خما ساوات إلى عرر ساواتو وقرد تسراوت المرراهدات عارد سراوات الخبررة مرن عرررين إلرى 

يبرين اسرب ترواع   (  6)  لدي ن أكثر من ثلاثين ساة خبرةو والركل الترالي رقرن    نثلاثين ساة والذي

إ لساوات الخبرة.  عياة البحث وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

إ لساوات الخبرة ( 6) ركل رقن   : اسب تواع عياة البحث وفقا
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 المبحث الثالث 

 واختبار الفروض  تحليل النتائج 

فئرة مرن فئرات إجابرات الاسرتبيان تن إعطاء كل    ول قيق أغرال البحث واختبار الفرلتح

إ لدرجرة موافقرة الفررد مرع الأخرذ بالاعتبرار  إ وفقرا المستخدن في عياة البحث قيمة متاايدة تصراعديا

 :( 17) رقن  كما في الجدول التالي والباود اديجابية والباود السلبية في الاستبيان

 البند السلبي  البند الإيجابي  الإجابات

 1 5 موافق جداً 

 2 4 ق مواف 

 3 3 محايد

 4 2 غير موافق 

 5 1 غير موافق أبداً 

 يجابية والسلبية لقائمة الاستقصاءتثقيل الباود اد(  17جدول رقن ل 

ولكرل  يانالاسرتب بارد مرن بارود وقد تن احتساب الوسط الحسابي واداحراف المعيارأ لكل 

لدراسرة دلالرة الفرروق برين  Tتبرار على القين المعطاة أعلاهو كما تن الاعتماد على اخ محور وبااءإ 

خرذ و وقرد أُ سرتبيانومتوسط كل باد مرن بارود اد  لالقيمة الموافقة لفئة "محايد"(  3الوسط الفرضي  

 على العياة.لكافة الاختبارات المطبقة  % 95أأ ما يعادل مستوإ ثقة  0.05بمستوإ دلالة 

 –موافرق  –افرق جرداإ لمو واستخدن الباحث بادستبيان ااان ليكررت ذأ الخمرا درجرات 

ة للعلررون لالحرران ادحصررائي غيررر موافررق أبررداإ(و وقررد اسُررتخدن براررامج –غيررر موافررق  –محايررد 

إو واستخدن لذلك اختبار SPSS  (ادجتماعية  وكذلك اختبار Anovaالتباين  لتحليل البيااات إحصائيا

T .ومعامل الارتباط بيرسون 

 وسيتن دراسة هذا المبحث من خلال مايلي:

 .واتائج اختباره ليل الفرل الأولتح -3-3-1

 .واتائج اختباره تحليل الفرل الثااي -3-3-2

 .واتائج اختباره تحليل الفرل الثالث  -3-3-3
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 :ونتائج اختباره اوول لفرضتحليل ا -3-3-1

 :سؤال موج ة لاختبار 15يتضمن المحور الأول من الاستبيان 

ماامرة التعراون  لا يمكرن اعتبرار مبرادة حوكمرة الررركات الصرادرة عرن :0H1 الفثرض اوول:

 قابلة للتطبيق في سورية.  OECDالاقتصادأ والتامية

                  1H1:  مبررادة حوكمررة الرررركات الصررادرة عررن ماامررة التعرراون الاقتصررادأ

 قابلة للتطبيق في سورية.  OECDوالتامية

 لأولالفرول الفرعية الستة للفرل ا وتن تقسين هذا المحور إلى ستة أقسان موج ة لاختبار

 : كما يلي (المبادة الستة لحوكمة الرركات ل

 .(H1-1)فر ادطار الفعال لحوكمة الرركات لاختبار مدإ توا 5إلى  1الباود من  .1

 .(H1-2)ختبار تطبيق مبدأ حقوق المساهمين لا 7و  6البادين  .2

 .(H1-3)مبدأ المعاملة العادلة للمساهمين لاختبار تطبيق  9و  8البادين  .3

مة ررررلحة فرري حوكراف ذوو المصررلاختبررار تطبيررق مبرردأ دور الأطررر 11 و 10البارردين  .4

 .(H1-4)ركات ررالر

 .(H1-5)ار تطبيق مبدأ ادفصاح والرفافية لاختب 13و  12البادين  .5

 .(H1-6)طبيق مبدأ مسؤوليات مجلا اددارة لاختبار ت 15و  14البادين  .6

المدروسرة  (الديموغرافيةل كاايةالس  من خلال دراسة تأثير المتغيرات وساتااول هذا المحور  

وذلك باستخدان  وعلى قابلية تطبيق مبادة الحوكمة الصادرة عن الماامة في بيئة الأعمال السورية

معرفة ادجابات واسبت ا لكل باد مرن البارودو ثرن لكرل مبردأ مرن مبرادة ثن    وAnovaتحليل التباين  

حتسراب المتوسرط الحسرابي واداحرراف بعرد ذلرك ترن ا حوكمة الرركات ويلي ذلك للمحور كاملاإو

إ لكل باد من الباود على حدا ثن للمبادة وبعد ذلك للمحور كاملاإ. Tوقيمة المعيارأ   أيضا

ويلي ذلرك قرراءة دجابرات البارود المكرون ما را هرذا المحرورو والاترائج واختبرار للفررول 

 الفرعية المكواة للفرل الأول.

 

 أولاً:  تحليل التباين:

المدروسرة علرى   (الديموغرافيةل  السكااية  المتغيرات   تأثير  (  18)  دول التالي رقن  الجيبين   

فري بيئرة الأعمرال  مبادة الحوكمة الصادرة عن ماامة التعاون الاقتصرادأ والتاميرةقابلية تطبيق  

 عتماد على تحليل التباين:باد والسورية

 
 .انظر الملحق الأول 
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 مبادئ حوكمة الشركات 
 )المتغير التابع( 

 فيةالديموغراالمتغيرات 
 F )المتغير المستقل( 

Sig 

مستوى الدلالة 
 المحسوب

 الدلالة

توفر الإطار الفعال لحوكمة   1

 الشركات 

 له تأثير  0.007 3.697 المؤهل العلمي 

 ليس له تأثير  0.957 0.162 التخصص الأكاديمي

 له تأثير  0.000 5.548 الموقع الوظيفي

 له تأثير  0.035 2.681 سنوات الخبرة 

 وق المساهمين حق 2

 ليس له تأثير  0.739 0.496 المؤهل العلمي 

 له تأثير  0.046 2.503 التخصص الأكاديمي

 له تأثير  0.019 3.079 الموقع الوظيفي

 له تأثير  0.001 5.060 سنوات الخبرة 

 المعاملة العادلة للمساهمين  3

 ليس له تأثير  0.514 0.822 المؤهل العلمي 

 ليس له تأثير  0.900 0.264 يالتخصص الأكاديم

 له تأثير  0.019 3.084 الموقع الوظيفي

 ليس له تأثير  0.054 2.400 سنوات الخبرة 

4 
دور الأطراف ذوو المصلحة 

 في حوكمة الشركات 

 ليس له تأثير  0.122 1.864 المؤهل العلمي 

 ليس له تأثير  0.899 0.267 التخصص الأكاديمي

 ليس له تأثير  0.400 1.020 الموقع الوظيفي

 ليس له تأثير  0.183 1.584 سنوات الخبرة 

 الإفصاح والشفافية  5

 ليس له تأثير  0.077 2.169 المؤهل العلمي 

 ليس له تأثير  0.549 0.767 التخصص الأكاديمي

 ليس له تأثير  0.926 0.221 الموقع الوظيفي

 ليس له تأثير  0.379 1.062 سنوات الخبرة 

 سؤوليات مجلس الإدارةم 6

 ليس له تأثير  0.153 1.708 المؤهل العلمي 

 ليس له تأثير  0.835 0.362 التخصص الأكاديمي

 له تأثير  0.045 2.528 الموقع الوظيفي

 ليس له تأثير  0.279 1.287 سنوات الخبرة 

 إجمالي مبادئ حوكمة الشركات

 ليس له تأثير  0.266 1.322 المؤهل العلمي 

 ليس له تأثير  0.370 1.081 تخصص الأكاديميال

 ليس له تأثير  0.286 1.270 الموقع الوظيفي

 ليس له تأثير  0.544 0.775 سنوات الخبرة 

 مبادة حوكمة الرركات على قابلية تطبيق (الديموغرافيةل السكااية  تأثير المتغيرات ( 18) جدول رقن 
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 مايلي: %  95مستوإ ثقة  وعاد  ( 18) الاحا من الجدول السابق رقن  

المدروسة لالمؤهل العلميو الموقع  (الديموغرافيةل السكااية يوجد تأثير لكل من المتغيرات  .1

الوايفيو ساوات الخبرة( علرى تروافر إطرار فعرال لحوكمرة الررركات فري سرورية مرن خرلال 

أقل من مستوإ  إجابات أفراد العياةو حيث كان مستوإ الدلالة لأفراد العياة عاد هذه المتغيرات 

للتخصص الأكاديمي فلا تأثير لأفراد العياة مرن خرلال هرذا المتغيرر و أما بالاسبة  0.05الدلالة  

 على توافر إطار فعال لحوكمة الرركات.

وباحتساب متوسط إجابات أفرراد العيارة علرى بارود المبردأ الأول وحسرب المؤهرل العلمري  -أ

 (: 19 )يمكن مراهدة الجدول التالي رقن 

 نحراف المعياريالإ الوسط الحسابي  ل العلمي المؤه

 0.44 2.80 بكالوريوس 

 0.35 2.93 دبلوم 

 0.36 2.96 ماجستير 

 0.26 2.68 دكتوراه 

 0.71 3.7 أخرى 

 20.4 52.8 الإجمالي

 وسطي إجابات أفراد العياة على المبدأ الأول حسب المؤهل العلمي  ( 19) جدول رقن 

قرد حصرلوا علرى   (أخرإلمؤهلات العلمية ضمن مجموعة  الاحا من الجدول أعلاه أن ال

قندره  بنانحراف معيناري 3.7أعلى متوسط إجابات على المبدأ الأول حيرث بلرغ الوسرط الحسرابي 

 . 3وساط الحسابية للمؤهلات الأخرى أقل من بينما كانت باقي الأ 0.71

الروايفي يمكرن أما متوسط إجابات أفرراد العيارة علرى بارود المبردأ الأول وحسرب الموقرع  -ب

 (: 20 )مراهدة الجدول التالي رقن 

 المعيارينحراف الإ الوسط الحسابي  الموقع الوظيفي 

 0.62 2.40 رئيس أو عضو مجلس إدارة

 0.22 2.79 رئيس او عضو لجنة مراجعة

 0.33 2.91 مدير مالي أو مدير قسم حسابات

 0.35 2.88 محاسب

 0.42 2.99 مدقق داخلي 

 20.4 52.8 الإجمالي

 وقع الوايفيوسطي إجابات أفراد العياة على المبدأ الأول حسب الم ( 20) جدول رقن 
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 ن علرى المبردأ ( كاارت إجابراتمدقق داخلريالاحا من الجدول السابق أن الموقع الوايفي ل

بيامرا كاارت الأوسراط الحسرابية للمواقرع   ،0.42وبرااحراف معيرارأ    3قريب منن    الأول بوسطي

 . 2.91و  2.40إ تتراوح بين الوايفية الأخر

وباحتساب متوسط إجابرات أفرراد العيارة علرى بارود المبردأ الأول وحسرب متغيرر سراوات  -ت

 (:21  )الخبرة يمكن مراهدة الجدول التالي رقن 

 المعيارينحراف الإ الوسط الحسابي  سنوات الخبرة 

 0.43 2.94 سنوات  5أقل من 

 0.36 2.98 سنوات  10وأقل من  5من 

 0.36 2.72 سنة  20وأقل من  10من 

 0.47 2.80 سنة  30وأقل من  20من 

 0.42 2.66 سنة ف كثر 30من 

 20.4 52.8 الإجمالي

 ساوات الخبرة وسطي إجابات أفراد العياة على المبدأ الأول حسب  ( 21)  جدول رقن 

إ الاحا من الجدول أعلاه أن الاوساط الحسابية دجابات أفراد العياة على المبدأ ا لأول وفقا

 . 2.98و  2.66لساوات الخبرة تراوحت بين 

المدروسة لالتخصص الأكراديميو   (الديموغرافيةل  السكااية  يوجد تأثير لكل من المتغيرات  .2

و حيرث كران مسرتوإ وساوات الخبرة( على تطبيرق مبردأ حقروق المسراهمينوالموقع الوايفيو  

وكان لساوات الخبررة الترأثير الأكبرر ، 0.05أقل من مستوإ الدلالة  الدلالة عاد هذه المتغيرات 

ت حيث كان أقل بكثير من مستوإ الدلالة الافتراضيو بياما لا يوجد أأ تأثير من خرلال إجابرا

 .أفراد العياة بالاسبة لمتغير المؤهل العلمي

عاد احتساب الوسط الحسابي دجابات أفراد العياة علرى مبردأ حقروق المسراهمين وحسرب  -أ

 (: 22) كاديميو يمكن مراهدة الجدول التالي رقن متغير التخصص الأ

 المعيارينحراف الإ الوسط الحسابي  التخصص اوكاديمي

 0.63 3.80 محاسبة

 0.52 4.13 علوم مالية ومصرفية

 1.06 2.75 إدارة أعمال

 0.50 3.75 اقتصاد 

 0.50 4.25 أخرى 

 40.6 23.8 الإجمالي

 التخصص الأكاديميحسب  لعياة على المبدأ الثاايات أفراد اوسطي إجاب ( 22)  جدول رقن 
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علون لأفراد العياة على المبدأ الثااي    بين  وسطي إجابات   أعلى  الاحا من الجدول أعلاه أن

و أما أقل وسط حسابي للإجابات فكان 0.52وبااحراف معيارأ   4.13حيث بلغ    (مالية ومصرفية

 . 1.06أ وبااحراف معيار 2.75عاد تخصص إدارة أعمال وبلغ 

أما عاد احتساب الوسط الحسابي دجابات أفراد العياة على مبدأ حقوق المسراهمين حسرب  -ب

 (: 23) ساوات الخبرة يمكن مراهدة الجدول التالي رقن 

 المعياريالانحراف  الوسط الحسابي  سنوات الخبرة 

 0.74 3.46 سنوات  5أقل من 

 0.70 3.90 سنوات  10وأقل من  5من 

 0.58 4.02 سنة  20 وأقل من 10من 

 0.88 3.91 سنة  30وأقل من  20من 

 0.52 4.09 سنة ف كثر 30من 

 0.64 23.8 الإجمالي

 ساوات الخبرة حسب  ات أفراد العياة على المبدأ الثاايوسطي إجاب ( 23)  جدول رقن 

الاحا من الجدول السابق الوسط الحسابي الأكبر دجابات المبدا الثااي كاات عاد مستوإ 

و أما أقل وسط 0.52بااحراف معيارأ  4.09حيث بلغ الوسط الحسابي   وساة فأكثر  30برة من  خ

 . 0.74وبااحراف معيارأ  3.46ساوات حيث بلغ  5مستوإ خبرة أقل من حسابي فكان عاد 

أما عاد احتساب الوسط الحسابي دجابات أفراد العياة على مبدأ حقوق المسراهمين حسرب  -ت

 (: 24) مراهدة الجدول التالي رقن الموقع الوايفي يمكن 

 المعياريالإنحراف  الوسط الحسابي  الموقع الوظيفي 

 0.65 4.12 رئيس أو عضو مجلس إدارة

 0.60 3.81 رئيس او عضو لجنة مراجعة

 0.48 4.04 مدير مالي أو مدير قسم حسابات

 0.58 3.56 محاسب

 0.74 3.76 مدقق داخلي 

 0.64 3.82 الإجمالي

 وقع الوايفيحسب الم ات أفراد العياة على المبدأ الثاايوسطي إجاب ( 24) ن جدول رق

الموقع   عاد  الأكبر  العياة  أفراد  إجابات  وسطي  أن  السابق  الجدول  خلال  من  الاحا 

الوايفي لرئيا أو عضو مجلا إدارة( ويليه موقع ل مدير مالي او مدير قسن حسابات(و وباقي  

 كوسطي إجابات.  4المواقع الوايفية هي أصغر من 
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من خلال إجابات أفراد العيارة علرى   (الديموغرافيةل  السكااية  لا يوجد أأ تأثير للمتغيرات  .3

المعاملرة العادلرة للمسراهمينو حيرث تجراوا مسرتوإ الدلالرة عارد هرذه المتغيررات تطبيق مبردأ  

ده و باسرتثااء متغيرر الموقرع الروايفي حيرث بلرغ مسرتوإ الدلالرة عار0.05المستوإ المدروا 

النذي يوضنح الأوسناط الحسنابية  ( 25) ، وبالتالي يمكنن مشناهدة الجندول التنالي رقنم 0.019

 لإجابات أفراد العينة على المبدأ الثالث من خلال مواقعهم الوظيفية:

 المعياريالانحراف  الوسط الحسابي  الموقع الوظيفي 

 0.72 4.47 رئيس أو عضو مجلس إدارة

 0.88 3.53 رئيس او عضو لجنة مراجعة

 0.64 3.76 مدير مالي أو مدير قسم حسابات

 0.75 3.73 محاسب

 0.50 3.97 مدقق داخلي 

 0.72 3.84 الإجمالي

 الموقع الوايفيحسب  ات أفراد العياة على المبدأ الثالثوسطي إجاب ( 25)  جدول رقن 

د العيارة علرى من خلال إجابات أفرا  (الديموغرافيةل  السكااية  لا يوجد أأ تأثير للمتغيرات  .4

 تطبيق مبدأ دور الأطراف ذوو المصلحة في حوكمة الرركات.

من خلال إجابات أفراد العيارة علرى   السكااية لالديموغرافية(لا يوجد أأ تأثير للمتغيرات   .5

 تطبيق مبدأ ادفصاح والرفافية.

ة علرى من خلال إجابات أفراد العيار  السكااية لالديموغرافية(لا يوجد أأ تأثير للمتغيرات   .6

حيررث تجرراوا مسررتوإ الدلالررة عاررد هررذه المتغيرررات  وطبيررق مبرردأ مسررؤوليات مجلررا اددارةت

و باسرتثااء متغيرر الموقرع الروايفي حيرث بلرغ مسرتوإ الدلالرة عارده 0.05المستوإ المدروا 

النذي يوضنح الأوسناط الحسنابية  ( 26) ، وبالتالي يمكنن مشناهدة الجندول التنالي رقنم 0.045

 لعينة على المبدأ السادس من خلال مواقعهم الوظيفية:لإجابات أفراد ا

 المعياريالانحراف  الوسط الحسابي  الموقع الوظيفي 

 0.33 3.19 رئيس أو عضو مجلس إدارة

 0.51 3.69 رئيس او عضو لجنة مراجعة

 0.45 3.26 مدير مالي أو مدير قسم حسابات

 0.50 3.34 محاسب

 0.58 3.43 مدقق داخلي 

 0.51 383. الإجمالي

 الموقع الوايفيحسب  ات أفراد العياة على المبدأ الساداوسطي إجاب ( 26)  جدول رقن 
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قابلية على  أاه لايوجد أأ تأثير للمتغيرات المذكورة    (18لفي الجدول رقن    والاحا أخيراإ 

ريةو تطبيق مبادة الحوكمة الصادرة عن ماامة التعاون الاقتصادأ والتامية في بيئة الأعمال السو

 عاد إجمالي مبادة الحوكمة. 0.05حيث كان مستوإ الدلالة عاد هذه المتغيرات أكبر بكثير من 

في آراء عياة البحث المتعلق بتطبيق مبادة الحوكمرة ولاختبار مدإ وجود فرق جوهرأ   

إ للجااو فقد استخدن الباحث  والجدول التالي  Independent Samples T Testفي سورية ووفقا

 ( يوضح النتائج: 27رقم ) 

 المتغير المدروس
 الانحراف المعياري الوسط الحسابي 

T Sig  القرار 
 إناث ذكور  إناث ذكور 

تطبيق مبادة  
 الحوكمة في سورية 

3.4646 3.4000 0.2429 0.2280 1.115 0.267 
لا يوجد  

 فرق

 اختبار تأثير متغير الجاا على الفرل الأول  ( 27)  جدول رقن 
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 :لبنود المحور اووللتكرارات والنسب المئوية ا ثانياً:

 ة دجابات أفراد العياة على باود التكرارات والاسب المئوي  (  28)  يبين الجدول التالي رقن  

 ول:المحور الأ

 الأسئلة 

  % ويةالنسب المئ التكرارات

موافق  

 جدا  
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

 موافق 

 أبدا  

موافق  

 جدا  
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

 موافق 

 أبدا  

1 
تتمتننننع بيئننننة الأعمننننال السننننورية 

بنننوعي حنننول حوكمنننة الشنننركات 

 ومبادئها.
2 9 16 71 19 1.7 7.7 13.7 60.7 16.2 

2 
تعنندد الجهننات التنني تصنندر قننوانين 

وأنظمننة تننرتبو بحوكمننة الشننركات 

 يوفر بيئة ملائمة لحوكمة جيدة.
6 28 22 48 13 5.1 23.9 18.9 41 11.1 

3 

يعتبر قانون المنافسة ومنع الاحتكننار 

الصادر مؤخراً ضابطاً مننن ضننوابو 

الحوكمننة لخلننق بيئننة تنافسننية بننين 

 الشركات.

3 78 31 5 0 2.6 66.6 26.5 4.3 0 

4 
تفتقننند الشنننركات السنننورية لمفهنننوم 

المواطننننة وتلبينننة المتطلبنننات تجننناه 

 المجتمع والبيئة.
18 58 23 17 1 15.4 49.5 19.7 14.5 0.9 

5 

إخضاع شركات ومكاتننب المحاسننبة 

والتننندقيق لإشنننراف ورقابنننة هيئنننة 

الأوراق والأسواق المالية ضننروري 

 لإنجاح نظام الحوكمة.

2 18 6 46 45 1.7 15.4 5.1 39.3 38.5 

6 

إحداث سوق دمشق للأوراق الماليننة 

من شأنه زيننادة إحكننام الرقابننة علننى 

الشننننننركات وضننننننماناً لحقننننننوق 

 المساهمين.

45 57 12 2 1 38.5 48.6 10.3 1.7 0.9 

7 

يضنننمن نظنننام الحوكمنننة السنننوري 

حماية حقوق المساهمين ذوي الأقلية 

مننننن أي وسننننائل اسننننتللالية مننننن 

 المسيطرين.

5 58 35 18 1 4.3 49.5 29.9 15.4 0.9 

8 
يؤدي ربو حقوق المساهمين بجميننع 

الحقوق المتصلة بالسهم إلننى معاملننة 

 عادلة بين المساهمين.
12 81 11 13 0 10.3 69.2 9.4 11.1 0 

9 

منننن العدالنننة إعطننناء المسننناهمين 

بالشنننركة أفضنننلية الاكتتننناب بنننأي 

إصنننندارات قبننننل طرحهننننا بننننين 

 المستثمرين.

33 58 7 18 1 28.2 49.5 6 15.4 0.9 

10 

يوفر قانون التجارة الجديد من خلال 

منننواده المنظمنننة للعقنننود، وإفنننلاس 

الشنننركات إطننناراً لحماينننة حقنننوق 

 ين مع الشركة.المتعامل

10 63 40 4 0 8.5 53.8 34.2 3.5 0 
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 الأسئلة 

  % النسب المئوية التكرارات

موافق  

 جدا  
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

 موافق 

 أبدا  

موافق  

 جدا  
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

 موافق 

 أبدا  

11 

إعطاء دائني الشننركة الحننق بإبطننال 

قنننرار تخفنننيا رأس المنننال عنننند 

بالمحافظننة علننى تضننررهم يسنناهم 

 حقوق الأطراف ذوو المصلحة.

15 63 21 18 0 12.8 53.8 17.9 15.5 0 

12 
صدور نظام الإفصاح بشننكل منفننرد 

عننن نظننام الحوكمننة سنناهم بزيننادة 

 الشفافية في بيئة الأعمال السورية.
11 69 25 10 2 9.4 59 21.4 8.5 1.7 

13 
اعتماد معايير المحاسننبة والمراجعننة 

هننام فنني تطبيننق مبنندأ   الدولية له دور

 الإفصاح والشفافية.
68 45 2 2 0 58.1 38.5 1.7 1.7 0 

14 

إلننننزام الشننننركات بتكننننوين لجننننان 

المراجعة ضننمن مجلننس الإدارة  لننه 

دور هام بتفعيل آليات الحوكمة داخل 

 الشركة.

70 44 3 0 0 59.8 37.6 2.6 0 0 

15 

مننن غيننر الضننروري وجننود لجنننة 

وقينناس ضمن مجلس الإدارة لمتابعة  

كفاءة تطبيق الشركة لمبادئ حوكمننة 

 الشركات.

1 15 14 61 26 0.9 12.8 12 52.1 22.2 

 التكرارات والاسب المئوية دجابات المحور الأول ( 28جدول رقن ل 

 :حوكمة الشركات لمبادئالتكرارات والنسب المئوية  ثالثاً:

 مبادئ حوكمة الشركات

 % النسب المئوية التكرارات

موافق  

 دا  ج
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

 موافق 

 أبدا  

موافق  

 جدا  
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

 موافق 

 أبدا  

1 
توفر الإطار الفعال لحوكمة  

 الشركات 
31 191 98 187 78 5.30 32.65 16.75 31.97 13.33 

 0.85 8.55 20.08 49.15 21.37 2 20 47 115 50 حقوق المساهمين  2

 0.43 13.25 7.69 59.40 19.23 1 31 18 139 45 لمساهمينالمعاملة العادلة ل 3

4 
المصلحة  دور اوطراف ذوو 

 في حوكمة الشركات 
25 126 61 22 0 10.68 53.85 26.07 9.40 0 

 0.85 5.13 11.54 48.72 33.76 2 12 27 114 79 الإفصاح والشفافية  5

 11.11 26.07 7.26 25.22 30.34 26 61 17 59 71 مسؤوليات مجلس الإدارة  6

إجمالي مبادئ حوكمة 

 الشركات 
301 744 268 333 109 17.15 42.40 15.27 18.97 6.21 

 التكرارات والاسب المئوية لمبادة حوكمة الرركات والمحور كاملاإ  ( 29جدول رقن ل 
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 لمحور اوول:لبنود ا   Tاختبار رابعاً:

 Tاحررراف المعيررارأ وقيمررة الوسررط الحسررابي واد ( 30) يبررين الجرردول التررالي رقررن 

 لمحور الأول:المحسوبة دجابات أفراد العياة ل

 الأسئلة 
المتوسط 

 الحسابي 

الإنحراف 

 المعياري 

  Tقيمة 

 المحسوبة
 الفروق  دلالة الدلالة مستوى

1 
تتمتنننننع بيئنننننة الأعمنننننال السنننننورية بنننننوعي 

 حول حوكمة الشركات ومبادئها.
 يوجد فروق 0.000 10.354 0.86 2.18

2 
الجهننات التنني تصنندر قننوانين وأنظمننة تننرتبو تعنندد 

 بحوكمة الشركات يوفر بيئة ملائمة لحوكمة جيدة.
 لا يوجد فروق  0.005 2.84 1.11 2.71

3 
يعتبننر قننانون المنافسننة ومنننع الاحتكننار الصننادر 

مؤخراً ضابطاً من ضوابو الحوكمننة لخلننق بيئننة 

 تنافسية بين الشركات.
 يوجد فروق 0.000 12.187 0.60 3.68

4 
تفتقد الشركات السورية لمفهوم المواطنننة وتلبيننة 

 المتطلبات تجاه المجتمع والبيئة.
 يوجد فروق 0.000 7.361 0.94 3.64

5 
إخضنناع شننركات ومكاتننب المحاسننبة والتنندقيق 

لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسننواق الماليننة 

 ضروري لإنجاح نظام الحوكمة.
 يوجد فروق 0.000 9.562 1.10 2.03

6 
إحداث سننوق دمشننق لننلأوراق الماليننة مننن شننأنه 

زيننادة إحكننام الرقابننة علننى الشننركات وضننماناً 

 لحقوق المساهمين.
 يوجد فروق 0.000 17.239 0.77 4.22

7 
يضننمن نظننام الحوكمننة السننوري حمايننة حقننوق 

المساهمين ذوي الأقلية من أي وسننائل اسننتللالية 

 من المسيطرين.
 روقيوجد ف 0.000 5.333 0.83 3.41

8 
يننؤدي ربننو حقننوق المسنناهمين بجميننع الحقننوق 

المتصنننلة بالسنننهم إلنننى معاملنننة عادلنننة بنننين 

 المساهمين.
 يوجد فروق 0.000 10.976 0.77 3.79

9 
من العدالة إعطنناء المسنناهمين بالشننركة أفضننلية 

الاكتتننناب بنننأي إصننندارات قبنننل طرحهنننا بنننين 

 المستثمرين.
 يوجد فروق 0.000 9.471 1.02 3.89

10 
قننانون التجننارة الجدينند مننن خننلال مننواده  يننوفر

المنظمة للعقود، وإفلاس الشركات إطاراً لحمايننة 

 حقوق المتعاملين مع الشركة.
 يوجد فروق 0.000 10.739 0.68 3.68

11 
إعطاء دائني الشركة الحق بإبطال قرار تخفيا 

رأس المال عند تضررهم يساهم بالمحافظة على 

 حقوق الأطراف ذوو المصلحة.
 يوجد فروق 0.000 7.747 0.90 3.64

12 
صنندور نظننام الإفصنناح بشننكل منفننرد عننن نظننام 

الحوكمننة سنناهم بزيننادة الشننفافية فنني بيئننة الأعمننال 

 السورية.
 يوجد فروق 0.000 8.555 0.83 3.66

13 
اعتماد معننايير المحاسننبة والمراجعننة الدوليننة لننه 

 دور هام في تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية.
 يوجد فروق 0.000 26.527 0.62 4.53

14 
إلزام الشننركات بتكننوين لجننان المراجعننة ضننمن 

مجلنننس الإدارة  لنننه دور هنننام بتفعينننل آلينننات 

 الحوكمة داخل الشركة.
 يوجد فروق 0.000 31.132 0.55 4.57

15 
من غير الضننروري وجننود لجنننة ضننمن مجلننس 

الإدارة لمتابعننة وقينناس كفنناءة تطبيننق الشننركة 

 ت.لمبادئ حوكمة الشركا
 يوجد فروق 0.000 9.318 0.95 2.18

 دجابات المحور الأول Tاحرافات وقيمة الأوساط الحسابية واد ( 30جدول رقن ل 
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 :حوكمة الشركات لمبادئ Tاختبار  خامساً:

المحسروبة  Tالوسط الحسابي واداحراف المعيارأ وقيمة  ( 31) يبين الجدول التالي رقن 

إ للتقسيمات حسب مبادة حوكمة الرركات:دجابات أفراد العياة المجمع   ة وفقا

 مبادئ حوكمة الشركات
المتوسط 

 الحسابي 

نحراف الإ

 المعياري 

  Tقيمة 

 المحسوبة
 الفروق  دلالة الدلالة مستوى

 لا يوجد فروق  0.005 1.575 0.42 2.85 توفر الإطار الفعال لحوكمة الشركات  1

 جد فروق يو 0.000 13.900 0.64 3.82 حقوق المساهمين  2

 يوجد فروق  0.000 12.713 0.71 3.84 المعاملة العادلة للمساهمين 3

4 
دور الأطراف ذوو المصلحة في 

 حوكمة الرركات
 يوجد فروق  0.000 11.516 0.62 3.66

 يوجد فروق  0.000 21.401 0.55 4.10 ادفصاح والرفافية  5

 روق يوجد ف 0.000 8.0050 0.51 3.38 مسؤوليات مجلا اددارة 6

 يوجد فروق  0.000 20.364 .240 3.45 إجمالي مبادئ حوكمة الشركات  

 والمحور كاملاإ  لمبادة حوكمة الرركات Tاحرافات وقيمة ( الأوساط الحسابية واد 31جدول رقن ل 

 الفرضية الفرعية اوولى: 

0H1-1:  .لا يمكن اعتبار بيئة الأعمال السورية إطاراإ فعالاإ لحوكمة الرركات 

1H1-1: بيئة الأعمال السورية إطاراإ فعالاإ لحوكمة الرركات.   تركل 

للمبادة التكرارات    ](  31+ 29رقن ل    ينجدول[  وجدول الأوساط الحسابية  بقراءة لجدول 

لغير موافق وغير موافق أبداإ( هي الأكبر   كاات الاسبة المئوية دجابات أفراد العياة على الفئتين 

الاسبة   هذه  بلغت  موافق    ،%   45.3  =   13.33  +   31.97حيث  بين  الموافقة  اسبة  كاات  بياما 

جداإ   فبلغت    ،%   37.95وموافق  محايد  كاات  التي  ادجابات  اسبة  بالتالي    %،  16.75أما  فبلغ 

الأول   للمبدأ  الحسابي  معيارأ    2.85المتوسط  الحسابي    0.42بااحراف  الوسط  من  أقل  ويعتبر 

و ويبين  الرركات   لعياة على توافر إطار فعال لحوكمةمما يدل على عدن موافقة أفراد ا  3الفرضي  

مبدأ توافر ادطار الفعال لحوكمة    باود اسب موافقة أفراد العياة على    (   7)  لاا الركل التالي رقن  

 الرركات:
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 : اسب إجابات أفراد العياة على توافر ادطار الفعال لحوكمة الرركات (  7) ركل رقن 

   : ](  30+28رقن ل   الجدولين[  ل مكواات هذا المبدأ من الباود الخمسةوقد تجلى ذلك من خلا

السورية  .1 الأعمال  بيئة  في  الرركات  أفراد ح   :توفر وعي حول حوكمة  إجابات  كاات  يث 

 . من أفراد العياة  %  76.9وباسبة رفل    ،2.18بوسط حسابي  العياة بالرفل  

ا .2 الج ات  تعدد  أن  على  العياة  أفراد  إجابات  كاات  والأاامة  بياما  القوااين  تصدر  لتي 

%   52.1المرتبطة بحوكمة الرركات يوفر بيئة ملائمة لحوكمة الرركات بالرفل باسبة  

 .  2.71وكان وسطي ادجابات   %،  29بياما الموافقة باسبة  

أما ما يخص قااون الماافسة على أاه ضابطاإ من ضوابط الحوكمة فقد اال الموافقة باسبة   .3

 .  3.68ات وبمتوسط إجاب%  69.2

افتقاربي  .4 العياة على  أفراد  باسبة    اما وافق  المواطاة  لمف ون  السورية  %   64.9الرركات 

 .  3.64وبمتوسط إجابات  

ال يئة   .5 لرقابة  المحاسبة  ورركات  مكاتب  إخضاع  حول  العياة  أفراد  إجابات  وجاءت 

  2.03من الأفراد وبمتوسط إجابات  %    77.8ضرورأ داجاح الحوكمة بالرفل باسبة  

 . 

اجد أن قيمت ا بالقيمة    ](   31جدول رقن ل  [دجمالي باود المبدأ الأول    Tوبقراءة لقيمة  

  0.05الحرجة بالجداول ادحصائية عاد مستوإ دلالة    Tوعاد مقارات ا مع قيمة    1.575المطلقة  

أصغر    محسوبةال   Tوبالتالي قيمة    1.658( اجد أن قيمت ا  1  –لحجن العياة  116وبدرجة حرية  

قي عليه  و الحرجةو    Tمة  من  العدمبناء  فرضية  ب نه    نقبل  اوعمال  القائلة  بيئة  اعتبار  يمكن  لا 

 ، ونرفض الفرضية البديلة. السورية إطاراً فعالاً لحوكمة الشركات
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 الفرضية الفرعية الثانية: 

0H1-2: .إ في بيئة الأعمال السورية  لا يمكن اعتبار مبدأ حقوق المساهمين مطبقا

1H1-2: إ في بيئة الأعمال السورية.مبدأ حق  وق المساهمين مطبقا

العياة    أفراد  إجابات  من خلال  ل  [الاحا  رقن  مبدأ    ](   29جدول  باود  على  الموافقة  أن 

باسبة   كاات  المساهمين  إجابات  %    70.52حقوق  وبمتوسط  ادجاباتو  وبااحراف    3.82من 

ن أفراد العياة موافقين على أن  اجد أ   3وبمقاراته مع الوسط الحسابي المعيارأ    ،0.64معيارأ  

مطبق المساهمين  حقوق  إ مبدأ  بين    ا إجابات  كوسطي  موافقت ن  وتتراوح  السورأو  الحوكمة  بااان 

وباسبة    4.22 المساهمين  لحقوق  ضمااة  يعتبر  المالية  للأوراق  دمرق  سوق  إحداث  أن  على 

حقوق ذوأ الأقلية  على أن ااان الحوكمة السورأ يضمن    ، 3.41و و  %   87.1إجابات بالموافقة  

اسب موافقة أفراد العياة    (   8)  من ادجاباتو ويبين الركل التالي رقن    %   53.8وباسبة موافقة  

 على بادأ مبدأ حقوق المساهمين: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اسب إجابات أفراد العياة على مبدأ حقوق المساهمين(  8) ركل رقن 

فقد بلغرت دجمرالي بارود المبردأ  ]( 31جدول رقن ل ال[ والااهرة في بةوسالمح Tأما قيمة 

 ،0.05الحرجة بالجداول ادحصرائية عارد مسرتوإ دلالرة    Tوهي أكبر من قيمة    13.900الثااي  

القائلة ب نه لا يمكن اعتبار مبدأ حقوق المساهمين مطبقاً فثي بيئثة  وبالتالي نرفض فرضية العدم

مسثاهمين مطبقثاً فثي بيئثة اوعمثال ونقبل الفرضية البديلة ب ن مبدأ حقثوق ال  اوعمال السورية،

 السورية.
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 الفرضية الفرعية الثالثة: 

0H1-3: .إ في بيئة الأعمال السورية  لا يمكن اعتبار مبدأ المعاملة العادلة للمساهمين مطبقا

1H1-3: .إ في بيئة الأعمال السورية  مبدأ المعاملة العادلة للمساهمين مطبقا

أن اسبة الموافقة على باود المبدأ    ](  31+ 29رقن ل    ين جدول[الاحا من خلال ادجابات  

تبلغ   للإجابات  %    78.63الثالث  حسابي  موافقة  0.71وبااحراف    3.84بوسط  اجد  وبالتالي  و 

من ادجابات على أن ربط حقوق المساهمين  %    79.5أفراد العياة على هذا المبدأ من خلال اسبة  

من ادجابات  %    77.7ة عادلة بين المساهمينو و  بجميع الحقوق المتصلة بالس ن يؤدأ إلى معامل

صدارات قبل طرح ا بين  أفضلية الاكتتاب بأأ إعلى أاه من العدالة إعطاء المساهمين بالرركة  

رقن   التالي  والركل  العادلة    (   9)  المستثمرينو  المعاملة  مبدأ  بادأ  على  ادجابات  اسب  يبين 

 للمساهمين: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بات أفراد العياة على مبدأ المعاملة العادلة للمساهمين : اسب إجا(  9) ركل رقن 

  12.713والبالغة    ](   31رقن ل    بالجدول[الااهرة    محسوبةال  Tوالاحا عاد مقاراة قيمة   

دلالة   عاد مستوإ  الحرجة  من  أكبر  فصن    ، 0.05أا ا  إحصائية  Tوبالتالي  دلالة  ونرفض    و ذات 

بدأ المعاملة العادلة للمساهمين مطبقاً في بيئة اوعمال  القائلة ب نه لا يمكن اعتبار م   فرضية العدم

بيئة اوعمال    السورية، في  للمساهمين مطبقاً  العادلة  المعاملة  ب ن مبدأ  البديلة  الفرضية  ونقبل 

 السورية. 
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 : الفرعية الرابعة الفرضية 

0H1-4:    إ  دور الأطراف ذوو المصلحة في حوكمة الرركات لا يمكن اعتبار مبدأ في بيئرة    مطبقا

 الأعمال السورية.

1H1-4:  إ فرري بيئررة الأعمررال  دور الأطررراف ذوو المصررلحة فرري حوكمررة الرررركات مبرردأ مطبقررا

 السورية.

المبدأ   الموافقة على باود هذا    ](   29جدول رقن ل  [من ادجابات  %    64.53بلغت اسبة 

أما اسبة  %،    26.07بياما احتلت اسبة المحايد أعلى اسبة من بين المبادة الأخرإ حيث بلغت  

جدول رقم [  0.62بااحراف    3.66فقطو أما وسطي ادجابات فقد بلغت  %    9.4الرفل فقد بلغت  

دور الأطراف ذوو المصلحة في حوكمة  و وبالتالي فصن أفراد العياة موافقين على أن مبدأ  ](  31)  

إ في بيئة الأعمال السورية.  الرركات   مطبقا

 : ]( 30+28رقن ل   الجدولين [ف ي كالتالي أما تفصيل إجابات هذا المبدأ  

بالاسبة لباد توفير إطاراإ لحماية حقوق المتعاملين مع الرركة من خلال قااون التجارة الجديد فقد  

%    62.3بياما كاات اسبة الموافقة    %   3.5والرفل  %    34.2كاات اسبة المحايد فيه مرتفعة  

 .  3.68وبوسط حسابي للإجابات 

دائ  إعطاء  باد  يساهن  أما  تضررهن  عاد  المال  رأا  تخفيل  قرار  بصبطال  الحق  الرركة  اي 

وبوسطي    %   66.6اة على حقوق الأطراف ذوو المصلحة فقد بلغت اسبة الموافقة عليه  بالمحاف

 . 3.64إجابات  

اسب إجابات أفراد العياة على بادأ مبدأ دور الأطراف  (    10)    ويبين الركل التالي رقن

 لرركات: ذوو المصلحة في حوكمة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجابات أفراد العياة على مبدأ دور الأطراف ذوو المصلحة في حوكمة الرركات : اسب (  10) ركل رقن 
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وهي    11.516اجد أن المحسوبة تبلغ    ](  31جدول رقن ل  [للمبدأ الرابع    Tوعاد اختبار   

نرفض  بناءً عليه  و  ووبالتالي فصا ا ذات دلالة إحصائية  0.05أكبر من الحرجة عاد مستوإ دلالة  

القائلة ب نه لا يمكن اعتبار مبدأ دور اوطراف ذوو المصلحة في حوكمة الشركات    فرضية العدم

في بيئة اوعمال السورية،   ونقبل الفرضية البديلة ب ن مبدأ دور اوطراف ذوو المصلحة  مطبقاً 

 في حوكمة الشركات مطبقاً في بيئة اوعمال السورية. 

 : لخامسةالفرعية االفرضية 

0H1-5: .إ في بيئة الأعمال السورية  لا يمكن اعتبار مبدأ ادفصاح والرفافية مطبقا

1H1-5: .إ في بيئة الأعمال السورية  مبدأ ادفصاح والرفافية مطبقا

اجد أن    ](   29جدول رقن ل  [عاد إجراء قراءة دجابات أفراد العياة على باود هذا المبدأ  

اجد أاه    3و وبمقاراته مع الوسطي المعيارأ  0.55راف معيارأ  بااح  4.10وسطي ادجابات بلغ  

الأعمال   بيئة  في  إ  مطبقا والرفافية  ادفصاح  مبدأ  أن  على  موافقين  العياة  أفراد  وبالتالي  ماه  أكبر 

 السورية. 

بالموافقة    ادجابات  اسبة  بلغت  المبادة   %    82.48حيث  بين  موافقة  اسبة  أكبر  وهي 

ل    ين جدول[ بين    ](   30+ 28رقن  الاسبة  هذه  ادفصاح    %   68.4وتتراوح  ااان  أن صدور  على 

عن   مافرد  ابركل  بايادة  ساهن  الحوكمة  وسطي  ااان  وكان  السورية  الأعمال  بيئة  في  لرفافية 

اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة الدولية  و بياما بلغت اسبة الموافقة على  3.66إجابات هذا الباد  

هان   دور  اله  مبدأ  تطبيق  والرفافية  في  ضما ا    %   96.6دفصاح  جداإ %    58.1من  كموافق 

 .   4.53والباقي موافق وبوسطي إجابات  

رقن التالي  الركل  مبدأ(    11)    ويبين  بادأ  على  العياة  أفراد  إجابات  ادفصاح    اسب 

 والرفافية: 

 

 

 

 

 

 

 

 : اسب إجابات أفراد العياة على مبدأ ادفصاح والرفافية (  11) ركل رقن 
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قيم  بلغت    Tة  أما  فقد  المبدأ  ل  [  21.401ل ذا  قيمة    ](   31جدول رقن  أكبر من    Tوهي 

  ونرفض بالتالي فرضية العدم   ،ذات دلالة إحصائية  Tوبالتالي    0.05الحرجة عاد مستوإ دلالة  

ونقبل   السورية،  اوعمال  بيئة  في  مطبقاً  والشفافية  الإفصاح  مبدأ  اعتبار  يمكن  لا  ب نه  القائلة 

 أي أن مبدأ الإفصاح والشفافية مطبقاً في بيئة اوعمال السورية.  ةالفرضية البديل

 : الفرعية السادسةالفرضية 

0H1-6: .إ في بيئة الأعمال السورية  لا يمكن اعتبار مبدأ مسؤوليات مجلا اددارة مطبقا

1H1-6: .إ في بيئة الأعمال السورية  مبدأ مسؤوليات مجلا اددارة مطبقا

ادجاب  وسطي  أن  تبلغ  الاحا  السادا  المبدأ  باود  على  وهو    0.51بااحراف    3.38ات 

المعيارأ  الوسطي  باسبة    وأكبر من  العياة موافقين  أفراد  فصن  ل  [  %   55.56وبالتالي  جدول رقن 

مبدأ  ](  29 أن  اسبة    على  وبلغت  السوريةو  الأعمال  بيئة  في  مطبق  اددارة  مجلا  مسؤوليات 

 المبدأ الأول. وهي الاسبة الثااية بعد   %  37.18الرفل 

إلاان الرركات بتكوين  ارإ أن    ](  30+ 28رقن ل    ين جدول [بالرجوع لباود المبدأ السادا  

ب  هان  دور  له  اددارة   المراجعة ضمن مجلا  قد حاا  لجان  الرركة  داخل  الحوكمة  آليات  تفعيل 

باسبة   موافقة  أبداإ    %   59.8ضما ا  ومن    %   97.4على  رفل  على  يحصل  ولن  جداإ  كموافق 

غير الضرورأ وجود لجاة ضمن    و بياما رفل أفراد العياة أاه من 4.57لى وسطي إجابات  وبأع

من    %   74.3باسبة    مجلا اددارة لمتابعة وقياا كفاءة تطبيق الرركة لمبادة حوكمة الرركات 

 ما ن على أاه غير ضرورأ وجود هذه اللجاة.  %   13.7ادجابات بياما وافق  

رقن التالي  الركل  مبدأ  (  12)    ويبين  بادأ  على  العياة  أفراد  إجابات  مسؤوليات    اسب 

 مجلا اددارة: 

 

 

 

 

 

 

 

 مسؤوليات مجلا اددارة : اسب إجابات أفراد العياة على مبدأ (  12) ركل رقن 
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لقيمة   ل  [  محسوبة ال  Tبالرجوع  رقن  تساوأ    ](   31جدول  أا ا  ارإ  السادا  للمبدأ 

ادحصاء    8.0050 بجداول  الحرجة  مع  دلالة  وبمقارات ا  مستوإ  أكبر  0.05عاد  أا ا    و اجد 

القائلة ب نه لا يمكن اعتبار مبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة مطبقاً    وبالتالي نرفض فرضية العدم

السورية اوعمال  بيئة  الإدارة    ، في  مجلس  مسؤوليات  مبدأ  ب ن  ونقر  البديلة  الفرضية  ونقبل 

 مطبقاً في بيئة اوعمال السورية. 

 

  (   13)  ركل رقن    حوكمة الرركات يمكن مراهدة المخطط البيااي التالي وبتجميع لمبادة  

 قاراة وسطي ادجابات بين المبادة الستة: لم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مقاراة بين وسطي ادجابات لمبادة حوكمة الرركات (  13) ركل رقن 

بررااحراف  3.45وباحتسرراب وسررطي ادجابررات لكامررل المحررور الأول اجررد أا ررا تسرراوأ 

 20.364اجد أا ا تساوأ  Tو وباحتساب قيمة 3و وهي أكبر من الوسط المعيارأ  0.24  معيارأ

اجرد أن المحسروبة أكبرر  0.05الحرجة عاد مستوإ دلالرة  Tوبمقارات ا مع   ](  31جدول رقن ل  [

ونرفض بالتالي الفرضية الصثفرية القائلثة ب نثه لا   ومن الحرجة وبالتالي هي ذات دلالة إحصائية

  OECDمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنميثة يمكن اعتبار

مبثادئ حوكمثة الشثركات الصثادرة ب ن    ونقبل الفرضية البديلة القائلة  قابلة للتطبيق في سورية،

 قابلة للتطبيق في سورية. OECDعن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
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 :ارهونتائج اختب الثاني لفرضتحليل ا -3-3-2

 :يتضمن المحور الثااي من الاستبيان عررة أسئلة موج ة لاختبار

   علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين م ان لجان المراجعرة فري لا يوجد    :0H2  الفرض الثاني:

 الرركات المساهمة وبين فاعلية حوكمة الرركات.

                    1H2  : إ في تحقيرق   لجان مراجعة فاعلة في الرركات   لوجود المساهمة دوراإ إيجابيا

 مبادة الحوكمة.

 وساتبع افا الأساليب ادحصائية التي تن ب ا اختبار الفرل الأول.

 أولاً:  تحليل التباين:

المدروسرة علرى   السكااية لالديموغرافية(المتغيرات    تأثير  (  32)  الجدول التالي رقن  يبين   

إ فري تحقيرق مبرادة الحوكمرةفاعلة في الرركات اأن وجود لجان مراجعة   و لمسراهمة دوراإ إيجابيرا

 بالاعتماد على تحليل التباين:

 )المتغير التابع( 
 الديموغرافيةالمتغيرات 

 ( المستقل)المتغير 
F 

Sig 

مستوى الدلالة 
 المحسوب

 الدلالة

لوجود لجان مراجعة فاعلة في  
إ في   دوراً الرركات المساهمة  إيجابيا

 تحقيق مبادة الحوكمة 

 ليس له تأثير  0.799 0.413 ؤهل العلمي الم

 له تأثير  0.011 3.444 التخصص الأكاديمي

 ليس له تأثير  0.764 0.462 الموقع الوظيفي

 ليس له تأثير  0.376 1.067 سنوات الخبرة 

المساهمة دوراإ إيجابياإ في تحقيق مبادة  أن وجود لجان مراجعة فاعلة في الرركات  على  السكااية لالديموغرافية(تأثير المتغيرات  (  32) جدول رقن 

 الحوكمة 

لا يوجد تراثير لكرل مرن المتغيررات  %  95الاحا من الجدول السابق أاه عاد مستوإ ثقة 

لوجرود لجران مراجعرة المدروسة لالمؤهل العلميو والموقع الوايفيو وساوات الخبررة( علرى أاره  

إ في تحقيق  دوراً فاعلة في الرركات المساهمة   و فقيمة مستوإ الدلالة عاد هذه مبادة الحوكمة  إيجابيا

والاحا أاه عاد متغير التخصص الأكاديمي مسرتوإ الدلالرة أقرل و  0.05المتغيرات هي أكبر من  

لوجرود لجران و وبالتالي فصاه يوجد ترأثير دجابرات أفرراد العيارة عارد هرذا المتغيرر بأاره  0.05من  

إ فري تحقيرق مبرادة الحوكمرةإيج دوراً مراجعة فاعلة في الرركات المساهمة   و ولمعرفرة أأ مرن ابيا

 LSDالتخصصات الأكاديمية يختلف عن الخر تن إجراء اختبرار الفرروق الصرغرإ ذات الدلالرة 

(Least Significant Deviations)  ( 33في الجدول التالي رقم ) كما: 
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 التخصص المدروس 

( I  ) 
 التخصص المدروس 

 (J  ) 
 فروق المتوسطين 

(I-J ) 

 طأ الخ

 المعياري 

قيمة مستوى  
 الدلالة

 الدلالة

 المحاسبة

 لايوجد فروق  0.376 0.1445 1.285- علوم مالية ومصرفية 

 يوجد فروق  0.001 0.2809 0.9965 إدارة أعمال 

 لايوجد فروق  0.722 0.2006 0.0715 اقتصاد 

 لايوجد فروق  0.887 0.2006 0.0285 اختصاصات أخرى 

 علون مالية ومصرفية 

 يوجد فروق  0.000 0.3109 1.125 رة أعمال إدا

 لايوجد فروق  0.408 0.2408 0.200 اقتصاد 

 لايوجد فروق  0.679 0.2408 0.100 اختصاصات أخرى 

 إدارة أعمال 
 يوجد فروق  0.008 0.3406 9250- اقتصاد 

 يوجد فروق  0.003 0.3406 1.025- اختصاصات أخرى 

 لايوجد فروق  0.720 0.2781 0.100- اختصاصات أخرى  اقتصاد 

 للتخصصات الأكاديمية بالاسبة للفرل الثااي LSDاختبار  ( 33) جدول رقن 

يوجرد فرروق ثاائيرة ذات دلالرة  %  95الاحا من الجردول السرابق أاره عارد مسرتوإ ثقرة   

إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العيارة علرى بارود الفررل الثرااي بالاسربة لتخصرص إدارة 

و وعاررد إجررراء مقاراررة بررين فررروق 0.05حررا قيمررة مسررتوإ الدلالررة أقررل مررن أعمررالو حيررث الا

جميرع المتوسرطات عارد المتوسطات بين تخصرص إدارة أعمرال والتخصصرات الأخررإ اجرد أن  

التخصصات غير إدارة أعمال هي أكبر من متوسط إجابات تخصص إدارة الأعمالو وبالتالي فصن 

وجرود لجران وافقة تخصص إدارة الاعمال على أن  درجة موافقة التخصصات الأخرإ أكبر من م

إ في تحقيق مبادة الحوكمرة  دوراً مراجعة فاعلة في الرركات المساهمة   و والاحرا ذلرك عارد إيجابيا

 (: 34) مقاراة متوسطات ادجابات بالجدول التالي رقن 

 الوسط الحسابي  التخصص اوكاديمي

 4.05 المحاسبة

 4.18 علون مالية ومصرفية 

 3.05 ة أعمال إدار

 3.98 اقتصاد 

 4.08 اختصاصات أخرى 

 4.04 الإجمالي

إ للتخصص الأكاديمي ( 34) جدول رقن   متوسطات إجابات أفراد العياة على باود المحور الثااي وفقا

و أأ أاه 0.05 من  أن قيمة مستوإ الدلالة أكبرلاحا  في  باقي المقاراات الثاائيةأما بالاسبة ل

جة موافقة أفراد لا توجد فروق ثاائية ذات دلالة إحصائية في متوسط در  %   95عاد مستوإ الثقة  

 .التخصصات الأخرإالعياة بين 
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 ً  :لتكرارات والنسب المئوية لبنود المحور الثاني: اثانيا

التكرارات والاسب المئوية دجابات أفراد العياة على باود   (  35)  يبين الجدول التالي رقن  

 المحور الثااي:

المسؤوليات والمهام التالية تؤدي 

إلى زيادة فاعلية دور لجان 

 المراجعة في حوكمة الشركات

 % النسب المئوية التكرارات

موافق  

 جدا  
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

 موافق 

 أبدا  

موافق  

 جدا  
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

 موافق 

 أبدا  

1 
دور لجنننة المراجعننة الرقننابي فنني 

 ية.إعداد القوائم المال
21 76 8 10 2 17.9 65 6.8 8.5 1.8 

2 
قيامها بتقيننيم السياسننات المحاسننبية، 

والمعننناملات المحاسنننبية الخاصنننة 

 بالعمليات الهامة.
25 85 5 2 0 21.4 72.6 4.3 1.7 0 

3 

دورهنننا فننني التأكننند منننن اسنننتيفاء 

المراجنننع لشنننروط هيئنننة الأوراق 

والأسننننواق الماليننننة فيمننننا يتعلننننق 

 باستقلاليته وخبرته.

34 67 12 4 0 29.1 57.2 10.3 3.4 0 

4 
قيام لجنننة المراجعننة بصننلة الوصننل 

بننين المراجننع الخننارجي ومجلننس 

 الإدارة.
35 65 11 5 1 29.9 55.5 9.4 4.3 0.9 

5 
استقلالية لجنة المراجعننة فنني تحدينند 

 أتعاب مراجع الحسابات.
40 51 13 12 1 34.2 43.5 11.1 10.3 0.9 

6 
جننع وتننوفير دراسة خطة عمل المرا

 جميع التسهيلات لقيامه بعمله.
33 65 7 11 1 28.2 55.5 6  9.4 0.9 

7 
قيننام لجنننة المراجعننة بتقيننيم نظنننم 

الرقابننة الداخليننة بالشننركة وإبننداء 

 التوصية بشأنها.
31 63 12 9 2 26.5 53.8 10.3 7.7 1.7 

8 
ترشننيح المراجننع الننداخلي مننن قبننل 

لجنة المراجعة وربو تقاريره بشننكل 

 اشر بلجنة المراجعة.مب
36 64 12 5 0 30.8 54.6 10.3 4.3 0 

9 
طلب لجنننة المراجعننة لأي استشننارة 

 خارجية قانونية أو مالية أو إدارية.
34 57 19 6 1 29.1 48.7 16.2 5.1 0.9 

10 
قيننام لجنننة المراجعننة بمتابعننة منندى 

تقيد الشركة بأنظمة وتعليمات الهيئة 

 وقوانين سوق الأوراق المالية.
38 61 6 9 3 32.5 52.1 5.1 7.7 2.6 

 0.94 6.24 8.97 55.90 27.95 11 73 105 654 327 إجمالي المحور الثاني 

 ( التكرارات والاسب المئوية دجابات المحور الثااي والمحور كاملاإ  35جدول رقن ل 
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 ً  :لمحور الثانيلبنود ا  T: اختبارثالثا

المحسوبة   Tسط الحسابي واداحراف المعيارأ وقيمة  الو  (  36)  يبين الجدول التالي رقن   

 دجابات أفراد العياة للمحور الثااي:

تؤدي المسؤوليات والمهام التالية إلى زيادة 

 فاعلية دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات 
المتوسط 

 الحسابي 

الإنحراف 

 المعياري 

  Tقيمة 

 المحسوبة

 مستوى
 الدلالة

 دلالة
 الفروق 

1 
المراجعننة الرقننابي فنني إعننداد القننوائم دور لجنننة 

 المالية.
3.89 0.86 11.196 0.000 

يوجد 

 فروق

2 
قيامهننا بتقيننيم السياسننات المحاسننبية، والمعنناملات 

 المحاسبية الخاصة بالعمليات الهامة.
4.14 0.56 22.130 0.000 

يوجد 

 فروق

3 
دورها في التأكد من استيفاء المراجع لشروط هيئننة 

ق الماليننة فيمننا يتعلننق باسننتقلاليته الأوراق والأسننوا

 وخبرته.
4.12 0.72 16.794 0.000 

يوجد 

 فروق

4 
قيام لجنننة المراجعننة بصننلة الوصننل بننين المراجننع 

 الخارجي ومجلس الإدارة.
4.09 0.80 14.819 0.000 

يوجد 

 فروق

5 
استقلالية لجنة المراجعة فنني تحدينند أتعنناب مراجننع 

 الحسابات.
4 0.97 11.108 0.000 

د يوج

 فروق

6 
دراسنننة خطنننة عمنننل المراجنننع وتنننوفير جمينننع 

 التسهيلات لقيامه بعمله.
4.01 0.90 12.184 0.000 

يوجد 

 فروق

7 
قيننام لجنننة المراجعننة بتقيننيم نظننم الرقابننة الداخليننة 

 بالشركة وإبداء التوصية بشأنها.
3.96 0.91 11.336 0.000 

يوجد 

 فروق

8 
اجعننة ترشيح المراجع الننداخلي مننن قبننل لجنننة المر

 وربو تقاريره بشكل مباشر بلجنة المراجعة.
4.12 0.76 16.017 0.000 

يوجد 

 فروق

9 
طلب لجنة المراجعة لأي استشارة خارجية قانونيننة 

 أو مالية أو إدارية.
4 0.86 12.562 0.000 

يوجد 

 فروق

10 
قيننام لجنننة المراجعننة بمتابعننة منندى تقينند الشننركة 

ق الأوراق بأنظمننة وتعليمننات الهيئننة وقننوانين سننو

 المالية.
4.04 0.96 11.755 0.000 

يوجد 

 فروق

 0.000 27.385 .410 4.04 إجمالي المحور الثاني 
يوجد  

 فروق 

 دجابات المحور الثااي والمحور كاملاإ  Tاحرافات وقيمة ( الأوساط الحسابية واد 36جدول رقن ل 

يات التي تقون ب ا وذلك من لقد تن اختبار فاعلية لجان المراجعة من خلال الم ان والمسؤول

خلال المحور الثااي مرن الاسرتبيانو وباسرتخدان افرا الاسراليب ادحصرائية المسرتخدمة برالمحور 

الأول سيتن اختبار اتائج هذا المحور بادضافة إلى استخدان معامل ادرتباط بيرسرون الرذأ يقريا 

 الأول. مدإ ارتباط فاعلية لجان المراجعة مع حوكمة الرركات في المحور
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الثااي   المحور  تكرارات  لجدول  ل  [وبقراءة  رقن  الموافقة    ](  35جدول  اسبة  أن  الاحا 

على الم ان العررة التي تقون ب ا لجان المراجعة والتي من رأا ا ايادة فاعلية دور لجان المراجعة  

جردول رقن  [  41. 0وبااحراف معيارأ    4.04وبوسطي إجابات    ،%   83.85في حوكمة الرركات 

و وبالتالي فصن أفراد العياة موافقين على أن الم ان  3و وهو أكبر من الوسطي المعيارأ  ](   36ل  

والمسؤوليات المذكورة والتي تقون ب ا لجان المراجعة تايد من فاعلية حوكمة الرركاتو ويمكن  

 : ( 14)  ملاحاة اسب ادجابات على باود الفرل الثااي من خلال الركل البيااي رقن 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 : اسب إجابات أفراد العياة على المحور الثااي(  14) ركل رقن 

اجرد أن جميرع البارود كاارت   ](  36+35رقرن ل    ينجردول[وبتفصيل لبارود المحرور الثرااي  

وبالتالي فرصن   4.14و    3.89وبوسطي إجابات    %   94و    %   77.7بالموافقة وباسب تتراوح بين  

 لمراجعة في حوكمة الرركات:الم ان التالية تايد من فاعلية دور لجان ا

 دور لجنة المراجعة الرقابي في إعداد القوائم المالية. .1

قيام لجنة المراجعة بتقييم السياسات المحاسبية، والمعاملات المحاسبية الخاصة بالعمليات  .2

 الهامة.

دور لجنة في التأكد من استيفاء المراجنع لشنروط هيئنة الأوراق والأسنواق المالينة فيمنا  .3

 استقلاليته وخبرته.يتعلق ب

 قيام لجنة المراجعة بصلة الوصل بين المراجع الخارجي ومجلس الإدارة. .4

 استقلالية لجنة المراجعة في تحديد أتعاب مراجع الحسابات. .5

 دراسة خطة عمل المراجع وتوفير جميع التسهيلات لقيامه بعمله. .6

 اء التوصية بشأنها.قيام لجنة المراجعة بتقييم نظم الرقابة الداخلية بالشركة وإبد  .7
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ترشيح المراجع النداخلي منن قبنل لجننة المراجعنة وربنو تقناريره بشنكل مباشنر بلجننة  .8

 المراجعة.

 طلب لجنة المراجعة لأي استشارة خارجية قانونية أو مالية أو إدارية. .9

قيام لجنة المراجعة بمتابعة مدى تقيند الشنركة بأنظمنة وتعليمنات الهيئنة وقنوانين   .10

 مالية.سوق الأوراق ال

 Tاجرد أن قيمرة   ](  36جردول رقرن ل  [لجميع بارود المحرور الثرااي    Tوبالرجوع لاختبار  

الموجرود  0.05الحرجرة عارد مسرتوإ دلالرة  Tو وهي أكبر من قيمرة  27.385المحسوبة تساوأ  

القائلثة لايوجثد   ونرفض فرضية العثدم  وذات دلالة إحصائية  T  وبالتالي فصن  وبالجداول ادحصائية

تباطيه ذات دلالثة إحصثائية بثين مهثام لجثان المراجعثة فثي الشثركات المسثاهمة وبثين علاقة ار

علاقة ارتباطيثه ذات دلالثة إحصثائية ونقبل الفرضية البديلة ب نه يوجد ،  فاعلية حوكمة الشركات

 بين مهام لجان المراجعة في الشركات المساهمة وبين فاعلية حوكمة الشركات.

( وقيمة  0.185هو ل ن معامل الارتباط بيرسون  أ ب  الارتباطإجراء تحليل  الاحا من خلال  

الأمر الذأ يدل على وجود علاقة بين م ان    0.05( وهي أصغر من  0.045هي ل  مستوإ الدلالة 

عاد   طردية  العلاقة  وهذه  الرركات  فاعلية حوكمة  وبين  المساهمة  الرركات  في  المراجعة  لجان 

فاعلية    كلما زادت  فاعلة  محددة للجان المراجعةالمهام  الأي كلما كانت    و(0.05مستوإ دلالة ل 

الفرضية  نقبل  وبالتالي  الشركات  ارتباطيه ذات دلالة إحصائية  ب نه يوجد    القائلة  حوكمة  علاقة 

 بين مهام لجان المراجعة في الشركات المساهمة وبين فاعلية حوكمة الشركات. 
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 : ونتائج اختباره الثالث فرض تحليل ال -3-3-3

 : المحور الثالث من الاستبيان تسعة أسئلة موج ة لاختبار يتضمن 

الخصائص الاوعية للجان المراجعة على فعالية دورها في حوكمة لا تؤثر    :0H3الفرض الثالث:  

 .الرركات 

                    1H3:   تؤثر الخصائص الاوعية للجان المراجعة علرى فعاليرة دورهرا فري حوكمرة

 .الرركات 

 التباين: أولاً:  تحليل

المدروسرة علرى   السكااية لالديموغرافية(المتغيرات    تأثير  (  37)  الجدول التالي رقن  يبين   

و بالاعتمراد الخصائص الاوعية للجان المراجعة تؤثر على فعالية دورها فري حوكمرة الررركات   أن

 على تحليل التباين:

 )المتغير التابع( 
 الديموغرافيةالمتغيرات 

 ( المستقل)المتغير 
F 

Sig 

مستوى الدلالة 
 المحسوب

 الدلالة

الخصائص الاوعية للجان المراجعة  
تؤثر على فعالية دورها في حوكمة  

 الرركات 

 ليس له تأثير  0.357 1.107 المؤهل العلمي 

 ليس له تأثير  0.885 0.570 التخصص الأكاديمي

 ليس له تأثير  0.247 1.376 الموقع الوظيفي

 له تأثير  0.007 3.730 سنوات الخبرة 

 على أن الخصائص الاوعية للجان المراجعة تؤثر على فعالية دورها في حوكمة الرركات  السكااية لالديموغرافية(تأثير المتغيرات  (  37) جدول رقن 

لا يوجد تاثير لكرل مرن المتغيررات   %   95الاحا من الجدول السابق أاه عاد مستوإ ثقة   

الخصائص الاوعية  أنالأكاديميو والموقع الوايفي( على المدروسة لالمؤهل العلميو والتخصص  

للجان المراجعة تؤثر على فعالية دورها في حوكمرة الررركات و فقيمرة مسرتوإ الدلالرة عارد هرذه 

و والاحا أاه عاد متغيرر سراوات الخبررة مسرتوإ الدلالرة أقرل مرن 0.05المتغيرات هي أكبر من  

أفراد العياة عارد هرذا المتغيرر برأن الخصرائص الاوعيرة و وبالتالي فصاه يوجد تأثير دجابات  0.05

للجان المراجعة تؤثر على فعالية دورهرا فري حوكمرة الررركاتو ولمعرفرة أأ مرن فئرات سراوات 

 LSDالخبررررررة يختررررلف عررن الخررررر تررن إجررررراء اختبررررار الفررررروق الصررررغرإ ذات الدلالررررة 

(Least Significant Deviations)  (: 38ول التالي رقم ) كما في الجد 
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 الفئة المدروسة

( I  ) 
 الفئة المدروسة

 (J  ) 
 فروق المتوسطين 

(I-J ) 

 الخطأ 

 المعياري 

قيمة مستوى  
 الدلالة

 الدلالة

 ساوات 5أقل من  

 لايوجد فروق  0.635 0.0908 0.0432- سنوات 10وأقل من  5من 

 يوجد فروق  0.001 0.0897 0.3151- سنة  20وأقل من   10من 

 لايوجد فروق  0.098 0.1035 0.1728- سنة  30وأقل من   20من 

 يوجد فروق  0.047 0.1035 0.2076- سنة فأكثر 30من 

  10وأقل من  5من 

 سنوات 

 يوجد فروق  0.007 0.0985 0.2719- سنة  20وأقل من   10من 

 لايوجد فروق  0.246 0.1112 0.1296- سنة  30وأقل من   20من 

 لايوجد فروق  0.142 0.1112 0.1644- سنة فأكثر 30من 

  20وأقل من   10من 

 سنة

 لايوجد فروق  0.200 0.1103 0.1422 سنة  30وأقل من   20من 

 لايوجد فروق  0.332 0.1103 0.1075 سنة فأكثر 30من 

  30وأقل من   20من 

 سنة
 لايوجد فروق  0.776 0.1218 0.0347- سنة فأكثر 30من 

 الث بالاسبة للفرل الث ئات ساوات الخبرةلف LSDاختبار  ( 38) جدول رقن 

و أأ أاره عارد 0.05 أن قيمرة مسرتوإ الدلالرة أكبرر مرن  الجدول السرابقالاحا من خلال  

جرة موافقرة أفرراد لا توجد فروق ثاائية ذات دلالرة إحصرائية فري متوسرط در  %   95مستوإ الثقة  

  دورها فري حوكمرة الررركات الخصائص الاوعية للجان المراجعة تؤثر على فعالية على أن   العياة

حينث يوجند فنروق ثنائينة ذات  سننة( 20وأقل من   10من  لفئات ساوات الخبرةو باستثااء فئة    بين

 سننوات(  10وأقنل منن    5منن  سراواتو    5أقل من  )دلالة إحصائية مع كلٍ من فئتي سنوات الخبرة  

أفراد العينة بين فئنة   ، وكذلك يوجد فروق بين إجابات 0.05حيث نلاحظ أن مستوى الدلالة أقل من  

إ أن مسرتوإ الدلالرة أقرل مرن   سراوات(  5أقرل مرن  سنة فأكثر( وفئة )  30)من   حيرث الاحرا أيضرا

( لبيان الوسو الحسابي لإجابات أفراد العيننة علنى   39ويمكن مشاهدة الجدول التالي رقم )    ،0.05

 بنود الفرض الثالث:

 الوسط الحسابي  سنوات الخبرة 

 3.94 سنوات  5أقل من 

 3.98 سنوات  10وأقل من  5من 

 4.25 سنة  20وأقل من  10من 

 4.11 سنة  30وأقل من  20من 

 4.15 سنة ف كثر 30من 

 4.07 الإجمالي

إ لساوات الخبرةمتوسطات إجابات أفراد العياة على باود المحور الثا ( 39) جدول رقن   لث وفقا
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 ً  :الثالثلتكرارات والنسب المئوية لبنود المحور : اثانيا

التكرارات والاسب المئوية دجابات أفراد العياة على باود   (  40)  يبين الجدول التالي رقن  

 المحور الثالث:

 الأسئلة 

 % النسب المئوية التكرارات

موافق  

 جدا  
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

 موافق 

 أبدا  

موافق  

 جدا  
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

 موافق 

 أبدا  

1 

مبنندأ الإلننزام بتكننوين يننؤدي اتبنناع 

لجان المراجعة في الشننركات إلننى 

زيننادة فاعليننة دورهننا فنني حوكمننة 

 الشركات.

41 71 5 0 0 35 60.7 4.3 0 0 

2 

تفعيل وجود لجننان المراجعننة لنندى 

الشركات العائلية يعزز من فاعليننة 

حوكمة الشركات في بيئة الأعمننال 

 السورية.

16 45 30 23 3 13.7 38.5 25.6 19.7 2.6 

3 

تحديد حجم ثابننت للجنننة المراجعننة 

بلننا النظننر عننن طبيعننة نشنناط 

الشننركة يننؤثر سننلباً علننى فعاليننة 

 دورها.

16 61 21 18 1 13.7 52.1 17.9 15.4 0.9 

4 
تحديد حد أدنى لعدد أعضنناء لجنننة 

المراجعة بشكل مسننتقل عننن حجننم 

 المنشأة يؤثر على فعالية دورها.
13 57 24 22 1 11.1 48.7 20.5 18.8 0.9 

5 
كون جميع أعضاء لجنة المراجعننة 

مننن غيننر التنفيننذيين والمسنننتقلين 

 يؤدي إلى زيادة فاعليتها.
57 48 7 5 0 48.7 41 6 4.3 0 

6 
لزيادة فاعلية لجنة المراجعة يجننب 

أن يتمتع أعضاءها  بخبرات ماليننة 

 جيدة.
62 48 5 2 0 53 41 4.3 1.7 0 

7 
وجود نظام موثق للجنننة المراجعننة 

مواعيد اجتماعاتها يننؤدي متضمن  

 إلى زيادة فاعليتها.
45 62 8 1 1 38.5 53 6.8 0.9 0.9 

8 
التزام لجنننة المراجعننة بتقننديم عنندة 

تقارير سنوية عن أعمالها لمجلننس 

 الإدارة يزيد من فاعليتها.
45 62 8 2 0 38.5 53 6.8 1.7 0 

9 

إرفنناق تقريننر لجنننة المراجعننة مننع 

يننة التقننارير السنننوية يزينند مننن أهم

لجننننننة المراجعنننننة ومصنننننداقية 

 التقارير.

55 55 6 1 0 47 47 5.1 0.9 0 

 0.57 7.03 10.83 48.33 33.24 6 74 114 509 350 إجمالي المحور الثالث 

 ( التكرارات والاسب المئوية دجابات المحور الثالث والمحور كاملاإ  40جدول رقن ل 
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ً ثا  :لمحور الثالثلبنود ا  T: اختبار لثا

المحسروبة  Tالوسط الحسابي واداحراف المعيارأ وقيمة  ( 41) الجدول التالي رقن   يبين

 دجابات أفراد العياة للمحور الثالث:

المتوسط  الأسئلة 

 الحسابي 

الإنحراف 

 المعياري 

  Tقيمة 

 المحسوبة

 مستوى
 الدلالة

 دلالة
 الفروق 

1 
ينننؤدي اتبننناع مبننندأ الإلنننزام بتكنننوين لجنننان 

إلننى زيننادة فاعليننة المراجعننة فنني الشننركات 

 دورها في حوكمة الشركات.
4.31 0.55 25.779 0.000 

يوجد  

 فروق

2 
تفعيل وجود لجننان المراجعننة لنندى الشننركات 

العائلية يعزز من فاعلية حوكمة الشركات في 

 بيئة الأعمال السورية.
3.41 1.04 4.287 0.000 

يوجد  

 فروق

3 
تحدينند حجننم ثابننت للجنننة المراجعننة بلننا 

بيعننة نشنناط الشننركة يننؤثر سننلباً النظر عننن ط

 على فعالية دورها.
3.62 0.94 7.216 0.000 

يوجد  

 فروق

4 
تحديد حد أدنى لعدد أعضنناء لجنننة المراجعننة 

بشكل مسننتقل عننن حجننم المنشننأة يننؤثر علننى 

 فعالية دورها.
3.50 0.95 5.726 0.000 

يوجد  

 فروق

5 
كون جميع أعضاء لجنة المراجعننة مننن غيننر 

تقلين ينننؤدي إلنننى زينننادة التنفينننذيين والمسننن 

 فاعليتها.
4.34 0.78 18.642 0.000 

يوجد  

 فروق

6 
لزيادة فاعلية لجنة المراجعننة يجننب أن يتمتننع 

 أعضاءها  بخبرات مالية جيدة.
4.45 0.66 23.705 0.000 

يوجد  

 فروق

7 
وجود نظام موثننق للجنننة المراجعننة متضننمن 

 مواعيد اجتماعاتها يؤدي إلى زيادة فاعليتها.
4.27 0.70 19.608 0.000 

يوجد  

 فروق

8 
التننزام لجنننة المراجعننة بتقننديم عنندة تقننارير 

سنوية عن أعمالها لمجلننس الإدارة يزينند مننن 

 فاعليتها.
4.28 0.67 20.774 0.000 

يوجد  

 فروق

9 
إرفنناق تقريننر لجنننة المراجعننة مننع التقننارير 

السنننوية يزينند مننن أهميننة لجنننة المراجعننة 

 ومصداقية التقارير.
4.40 0.63 24.046 0.000 

يوجد  

 فروق

 0.000 32.012 .360 4.07 إجمالي المحور الثالث 
يوجد  

 فروق

 دجابات المحور الثالث والمحور كاملاإ  Tاحرافات وقيمة ( الأوساط الحسابية واد 41جدول رقن ل 
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سنتناول في تحليل واختبار النتائج لهذا الفرض كل بند من بنوده المذكورة في الاستبيان 

 :ت ثيره في فاعلية لجان المراجعة وذلك كمايلي وندر

فقد حصلت هذه الخاصية على اسبة موافقرة   وبالاسبة دلاامية تكوين لجان المراجعة  أولاً:

وبدون اأ رفل حيث كان جواب براقي الافرراد كمحايردينو وبوسرطي %    95.7من أفراد العياة  

اتباع مبدأ ادلاان بتكوين لجان المراجعة في وبالتالي فصن    ،0.55بااحراف معيارأ    4.31إجابات  

 فاعلية دورها في حوكمة الرركات. الرركات إلى ايادة

أن إلااميرة تكروين لجران اسب إجابات أفراد العيارة علرى    (  15)  ويبين الركل التالي رقن  

 المراجعة تايد من فاعليت ا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة إلاامية تكوين لجان مراجعة : اسب إجابات أفراد العياة على خاصي (  15) ركل رقن 

بالاسبة لتفعيل لجان المراجعة في الرركات العائلية فقد حصرلت علرى اسربة موافقرة ثانياً:  

%  22.3و بيامرررا كاارررت اسررربة الررررفل 1.04برررااحراف  3.41% وبوسرررطي إجابرررات  52.2

ائلية يعراا تفعيل وجود لجان المراجعة لدإ الرركات العوبالتالي اقبل بأن  %،    25.6والمحايدين  

 من فاعلية حوكمة الرركات في بيئة الأعمال السورية.

اسب إجابات أفراد العياة على أن تكوين لجران المراجعرة   (  16)  ويبين الركل التالي رقن  

 في الرركات العائلية يايد من فاعليت ا:
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 الرركات العائلية (: اسب إجابات أفراد العياة على خاصية وجود لجان مراجعة ب  16ركل رقن ل 

علرى أن %  65.8بالاسبة لعدد أعضاء لجان المراجعة فقد وافق أفراد العياة باسربة ثالثاً:  

إ علرى  تحديد عدد ثابت لأعضاء لجاة المراجعة بغل الاار عن طبيعة ارراط الررركة يرؤثر سرلبا

ضراء دون و بياما وافقوا علرى أن تحديرد حرد أدارى مرن الأع3.62فعالية دورها وبوسطي إجابات  

وبوسطي إجابات %  59.8الأخذ بعين الاعتبار حجن الرركة يؤثر كذلك على فعالية دورها باسبة 

و وبالتالي اقبل بالبادين بأن تحديد عدد ثابت للأعضاء أو حد أداى دون الرجوع لطبيعة اراط 3.5

 الرركة وحجم ا يؤثر على فعالية اللجاة.

لجارة مرن غيرر التافيرذيين والمسرتقلين علرى حصلت خاصية كون جميرع أعضراء الرابعاً:  

و وبالتالي اقبرل بأاره 4.34كموافق جداإو وبوسطي إجابات  %   48.7ما ا    %   89.7موافقة باسبة  

مستقلين يؤدأ إلى ايادة فاعليت او والركل كون جميع أعضاء لجاة المراجعة من غير التافيذيين وال

 صية المذكورة:يبين اسب ادجابات على الخا ( 17) التالي رقن 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 (: اسب إجابات أفراد العياة على خاصية كون أعضاء لجان المراجعة مستقلين وغير تافيذيين  17ركل رقن ل 
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عضاء لجاة المراجعرة بخبررات ماليرة جيردة فقرد وافرق مرا اسربت ن    بالاسبة لتمتع أخامساً:  

وبرأعلى وسرطي برين الخصرائص   على أن توافر ذلك يؤدأ لايادة فاعلية لجارة المراجعرة  %   94

 لايادة فاعلية لجاة المراجعة يجب أن يتمترع أعضراءها  بخبررات ماليرةو وبالتالي اقبل بأاه  4.45

 يبين الاسب المذكورة: ( 18) جيدةو والركل التالي رقن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالية : اسب إجابات أفراد العياة على خاصية تمتع أعضاء لجان المراجعة بخبرات ( 18) رقن  ركل

وجرود ااران موثرق للجارة المراجعررة بلغرت اسربة موافقرة  أفرراد العيارة علرى أن  سادسثاً:

وبالترالي   4.27بوسرطي إجابرات    %   91.5ماعات ا يؤدأ إلى ايادة فاعليت را  متضمن مواعيد اجت

 يوض  الاسب المذكورة: ( 19) اقبل ذلكو والركل التالي رقن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفراد العياة على خاصية الااان الموثق لمواعيد اجتماع لجاة المراجعة : اسب إجابات ( 19) ركل رقن 
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التاان لجاة المراجعة بتقردين عردة تقرارير من أفراد العياة على أن    %   91.5وافق    سابعاً:

 وبالتالي اقبل ذلك. 4.28دارة يايد من فاعليت او وبوسطي إجابة ساوية عن أعمال ا لمجلا اد

إرفراق تقريرر لجارة المراجعرة مرع التقرارير قة أفراد العياة على أن  كاات اسبة موافثامناً:  

وبالتالي اقبل ذلكو والاحرا   4.4وبوسطي إجابات    %   94  الساوية يايد من أهمية لجاة المراجعة

 أدااه: ( 20) الاسب المذكورة من خلال الركل رقن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق تقارير لجان المراجعة مع التقارير الساوية : اسب إجابات أفراد العياة على خاصية إرفا ( 20) ركل رقن 

أن وسررطي إجابررات أفررراد العياررة علررى  ]( 41) جرردول رقررن [ وبرردمج لمررا سرربق الاحررا

وباسرربة موافقررة  4.07الخصررائص الاوعيررة للجرران المراجعررة وأثرهررا علررى فاعليررة اللجرران بلررغ 

ليرة لجران المراجعرةو ة ترؤثر علرى فاعوبالتالي اوافق بأن الخصائص الاوعية المرذكور،  81.57%

 يبين اسب ادجابات: ( 21) كل التالي رقن رروالر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : اسب إجابات أفراد العياة على الفرل الثالث (  21) ركل رقن 
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وبمقاراة للأوسراط الحسرابية للخاصريات المرذكورة اجرد أن خاصرية تمترع أعضراء لجران 

و وباسبة موافقة 4.45ط حسابي بالموافقة  برات مالية جيدة حصل على أعلى اسبة وسالمراجعة بخ

ولكرن  %  95.7بياما حصلت خاصية ادلراان بتكروين لجران المراجعرة علرى أعلرى اسربة   %   94

 . 4.31بوسط حسابي للموافقة 

اجرد أا را تسراوأ  ]( 41) جردول رقرن [  لكامل باود المحور الثالرث   Tوبالرجوع لاختبار  

ل ادحصائية اجد أا ا أكبرر ما را عارد مسرتوإ دلالرة الحرجة بالجداو  Tوبمقارات ا مع    32.012

الخصثثائص   نبثث القائلثثة البديلثثة ونقبثثل بثثذلك الفرضثية وذات قيمررة إحصررائية Tو وبالترالي 0.05

 النوعية للجان المراجعة تؤثر على فعالية دورها في حوكمة الشركات.

 

اخرتلاف اسرب الاحا من خلال اختبار فرول البحث قبول الفرول الثلاثرة مرع وأخيراإ  

  ( 22) الرركل رقرن   القبول بين فرل وآخر وحتى ضمن مكواات افا الفرلو اراهد فيمرا يلري

 للفرول الثلاث: بين وسطي ادجابات مقاراة والذأ يتضمن 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 : مقاراة بين الأوساط الحسابية دجابات الفرول الثلاث (  22) ركل رقن 
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 لرابع ا   الفصل 

 بحث والتوصيات ملخص ونتائج ال 

لبحرث وأهرن الاقراط التري صل الختامي من هذا البحث بتلخريص اسيقون الباحث في هذا الف

 وردت فيهو مروراإ بالاتائج التي وصلاا إلي او وأخيراإ أهن التوصيات التي توصل إلي ا الباحث.

 وسيكون ذلك من خلال ثلاثة مباحث كما يلي:

 المبحث الأول: ملخص البحث.

 ااي: اتائج البحث.المبحث الث

 المبحث الثالث: توصيات البحث.
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 المبحث الأول 
 ص البحث ملخ 

جاءت دراستاا امتداداإ للدراسات السابقة التي تااولت موضوع البحرثو فمرن دراسرة بيارت 

 ون أاه لايوجد تركيب مثالي لحوكمة الرركاتو إلى دراسة أخرإ اعتبرت حوكمة الرركات بالمف

وبرالمف ون الررامل ف ري تتضرمن   مرديرينالضيق عبارة عن تركيب مجلا اددارة وعلاقته مرع ال

لااميرة خررإ تااولرت لجران المراجعرة مرن حيرث إالرركة مع حملة الأسر نو ودراسرات أعلاقات  

لجان المراجعة من دولة إلى أخرإو وقرد لاحرا الباحرث مرن خرلال و وتطور تكويا ا وخصائص ا

المتعددة تطور مف ون حوكمة الرركات واختلاف هرذا المف رون مرن دولرة لأخررإو   هذه الدراسات 

ومن خلال تركيا بعل الدراسات على الليات الخارجية لحوكمة الرركات بياما ركات دراسات 

 أخرإ على الليات الداخليةو وأاه ليا الم ن تواجد الليات وإاما فاعليت ا.

إمكااية يات الحوكمة في بيئة الأعمال السوريةو ومدإ  ااطلقت دراستاا من مركلة تفعيل آل

مساهمة لجان المراجعة في الوصول لحوكمة جيدة من خلال الم ان والمسرؤوليات التري تقرون ب را 

 هذه اللجانو وأخيراإ الخصائص التي تجعل هذه اللجان فاعلة وقادرة على تحقيق أهداف ا.

موماإ هي دراسرة لمبرادة حوكمرة الررركات وقد كاات الأهداف التي ااطلق ما ا الباحث ع

والخصائص الاوعية التي   وآليات ا المختلفةو ودراسة لدور وأهمية لجان المراجعة بالاسبة للرركات 

و ودراسة للآليات التي تؤدأ إلى تفعيل مبادة الحوكمرة تتصف ب ا والتي تؤدأ إلى ايادة فاعليت ا

إ من القواافي بيئة الاعمال السورية   ين والأاامة والترريعات الموجودة.ماطلقا

فرول البحث الثلاثرة ث بصطاره الاارأ والعملي باختبار  وقان الباحث من خلال هذا البح

 التي تن وضع ا وهي:

قابلرة   OECDحوكمة الرركات الصادرة عن ماامة التعاون الاقتصادأ والتاميرة    مبادة .1

 .للتطبيق في سورية

إ فرري تحقيررق مبررادة لوجررود لجرران مراجعررة فاعلررة فرري الررررك .2 ات المسرراهمة دوراإ إيجابيررا

 الحوكمة.

 .تؤثر الخصائص الاوعية للجان المراجعة على فعالية دورها في حوكمة الرركات  .3

 لتحقيق أهدافه.كأساا  ستقرائيالاما ج لباحث داجاا أركان هذا البحث الوسلك ا

 

 

 

 



- 149 - 

 

ليرات الأول مبرادة وآ  تاراول فري الفصرلإلى أربعة فصول أساسرية    وقسن الباحث الدراسة

حوكمة الرركاتو بياما خصص الفصل الثرااي لدراسرة خصرائص ومسرؤوليات لجران المراجعرةو 

وجاء الفصل الثالث لدراسة حوكمة الرركات ولجان المراجعة في بيئرة الاعمرال السرورية وكرذلك 

إ لملخص البحث واتائجه والتوص  يات.للدراسة الميداايةو بياما أفرد الباحث فصلاإ رابعا

 :الثلاثة الأولىوساذكر فيما يلي أهن الاقاط التي وردت في الفصول 

قواعد تعبير واسع يتضمن    مف ون حوكمة الرركات بأاه  بأولى مباحثه  تااول الفصل الأول

وممارسررات السرروق الترري تحرردد كيفيررة اتخرراذ الرررركات وخاصررة الرررركات المسرراهمة لقرارات رراو 

تلرك   أذ القررار في راو ومردإ المسراءلة التري يخضرع ل را مرديروالرفافية التري تحكرن عمليرة اتخرا

 او والمعلومات التي يفص  عا ا للمسرتثمرين والحمايرة التري يقردموا ا لصرغار وافيالرركات وم

المساهمينو وتتضمن أيضاإ موضوعات خاصة بقااون الرركات وقوااين الأوراق الماليرة وقواعرد 

لمعرايير المحاسربية التري تطبرق علرى الررركات المقيردة قيد الرركات بالبورصة داخل كرل بلردو وا

بالبورصة وقوااين مكافحة الاحتكار وقوااين ادفلاا وعدن الملاءة الماليةو وهي تتضرمن إضرافة 

الحكومية والج ات التررريعية التري يتعامرل ب را المرررعون لضرمان الالتراان  إلى ذلك الترريعات 

إ لحوكمررة الرررركات  OECDوضررعت الررر بيامررا  وبررالقوااين والترررريعات الواجررب تطبيق ررا تعريفررا

كالتالي: "مجموعة من القواعد والحوافا التي ت تردأ ب را إدارة الررركات لتعارين ربحيرة الررركة 

 وقيمت ا على المدإ البعيد لصال  المساهمين".

بعد ذلك تااول الباحث أهميرة حوكمرة الررركات علرى كرل مرن الصرعيد الاقتصرادأ والاجتمراعي 

ااواي والدوليو فعلى الصعيد الاقتصادأ للحوكمرة أثرر كبيرر بتعراان القيمرة السروقية للررركة والق

إ وترردع فرري تررركيل أسررواق رأا المررالو أمررا علررى الصررعيد  ين الماافسررةو ودور الحوكمررة عمومررا

الاجتمرراعي فللحوكمررة أثررر كبيررر بمسرراءلة الرررركات عررن التاامات ررا الاجتماعيررةو وعلررى الصررعيد 

اهمية الحوكمة بتداخل حوكمة الرركات بقوااين الررركات وأسرواق المرال والباروك   القااواي تأتي

 .والمحاسبة والمراجعة والماافسة والضرائب والعمل والبيئة وغيرها من القوااين

أما في المبحث الثااي من هذا الفصل فقد تااول الباحث عوامل ا ور حوكمة الرركات وقد أرجع 

التلاعبرات المحاسربية مرن خرلال الاختيرار المحاسربي وإدارة الأربراح ذلك إلى مركلات الوكالرة و

 وتم يد الدخل والمحاسبة ادبداعية.

وتااول الباحث في المبحث الثالث مبرادة حوكمرة الررركات كمرا هري واردة فري ماامرة التعراون 

 الاقتصادأ والتامية.

إ مرن الليرات ليات المختلفرة لحوكمرة  المبحث الرابع فقد درا الباحث الما في  أ الررركات ااطلاقرا

الخارجية من حقوق الملكية وقروااين تاارين العقرود والأاامرة المصررفية وآليرات ادفرلاا واراع 

الملكية وأسواق الأوراق المالية وما ياان الماافسة فري السروق وآليرات الااردماج والاسرتحواذو أمرا 
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دارة لمسرؤوليته ادرررافية واللجران الليات الداخلية فقد تن دراست ا من خرلال ممارسرة مجلرا اد

المختلفة المكواة لمجلرا اددارةو وأخيرراإ مرن خرلال علاقرة الررركة مرع المسراهمين والمروافين 

 والمجتمع والبيئة والحكومة.

ول تسلسرل تراريخي لاررأة لجران بمبحثره الأفقرد تاراول  أما الفصل الثااي من هرذا البحرث   

لجاة يتن تعيين أعضائ ا عن تعريفات لجان المراجعة بأا ا "المراجعة على المستوإ الدوليو ومن 

طريق الرركة من الأعضاء غير التافيذيين بمجلا اددارة, وتعتبر قااة اتصال بين مجلا اددارة 

وبعرد "و  والمراجع الخارجي للرركة, وفي افا الوقت ل ا دور رقابي على جميع عمليات الررركة

مراجعة لكل من مجلا اددارة والمراجعة الخارجيرة والمراجعرة ذلك تااول المبحث أهمية لجان ال

 الداخلية وأخيراإ للمساهمين والأطراف الأخرإ ذات المصلحة.

إ أو وفي المبحث الثااي ترن دراسرة فاعليرة لجران المراجعرة مرن خرلال تكروين   هرذه اللجران إلااميرا

إ  بركل رئياو وعدد أعضراء اللجارة واستقلالية أعضاء لجان المراجعة ومؤهلات ن المالية    اختياريا

إ لاراط الرركة وحجم او وأخيراإ عمل ا من حيث الاجتماعات ألا تقل عن ثلاثة اجتماعات فري  تبعا

 الساة وتقريرها الواجب ارره مع القوائن المالية.

فغالبية واائف اللجارة هري فقد درساا فيه مسؤوليات وواائف لجان المراجعة وأما المبحث الثالث 

عن واائف استرارية أما بالاسبة لاتخاذ القررارات فرلا يرتن عرن طريرق اللجارة وإامرا عرن   عبارة

طريق المجلاو وقد ررملت وارائف اللجارة دورهرا فري ادررراف والرقابرة علرى إعرداد التقرارير 

الماليةو ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة وكذلك اان الرقابة الداخليةو ومن مسؤوليات ا أيضاإ 

رفع تقرارير المراجعرة الداخليرة إلرى لجارة و ة وتحديد مكافآتهو  مسؤول إدارة الرقابة الداخليترري

إبداء التوصية في تعيياه بركل مباررو أما مسؤوليت ا تجاه المراجع الخارجي فتكمن في    المراجعة

جي وتحديد أتعابه والتأكد من استقلاليتهو وبعد ذلك فري عمل را كصرلة وصرل برين المراجرع الخرار

القروائن   ذلك قيان اللجاة بمتابعة والاطلاع على عمله ووقته واطاقرهو والاطرلاع علرىواددارةو وك

 المالية والموافقة علي ا في ا اية عملية المراجعة.

إ لمجلا اددارةو وخاصرة فري   الاحا  مسؤوليات لجان المراجعةمن خلال  ف أا ا تلعب دوراإ حاسما

م ا إدارة الررركة والمراجعرون الرداخليون بمرا يحقرق ارتفراع ضمان إجراء العمليات التري تسرتخد 

اوعية وجودة التقارير الماليةو ويتطلب الوفاء ب رذه المسرؤوليات وجرود أعضراء بلجارة المراجعرة 

لدي ن المستوإ الملائن من الالتاانو والاستقلال والخبرةو وإن وجود لجارة المراجعرة ذات التكروين 

ع بف ن واض  لرسرالت او إلرى جاارب القردرة علرى الاتصرال بحريرة برين الجيد والملائنو والتي تتمت

أعضائ او يجب أن تعمل لتخفيف الضغوط التي تمرارا فري إعرداد التقرارير الماليرة والتري تخردن 

إ علرى فاعليرة  مصلحة اددارة دون مصلحة الأطراف الأخرإو وتضعف من الررفافية وترؤثر سرلبا

 حوكمة الرركات.
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قبل    قان و  الفصل الباحث  في  الميدااية  بالدراسة  لالثالث    البدء  والأاامة  بتغطية  لقوااين 

المراجعة لجان  أو  الرركات  حوكمة  وتخص  السورية  الأعمال  بيئة  في  الموجودة  و  والترريعات 

القاضي بصحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية خطوة    2005لعان    / 22حيث يعتبر القااون رقن /

قواعد حوكمة الرركات في سوريةو وبعد ذلك المرسون الترريعي رقن  أساسية في تطوير وإرساء  

  / 61والذأ أحدث سوق دمرق للأوراق الماليةو وجاء المرسون الترريعي رقن /   2006لعان    / 55/

ادفصاح    2007لعان   طريق  في  فعالة  وخطوة  الثابتة  الأصول  تقوين  إعادة  في  للرركات  إ  معياا

بالغ    2007لعان    / 33ت مساهمةو وكان لقااون التجارة رقن / وتحول الرركات الفردية الى رركا

الأثر بمراعاة التطورات الحاصلة في بيئة الأعمال السورية وتكفل هذه القااون بالأسا والمبادة  

القااواية التي تحكن العمل التجارأ من كل جواابهو ولعل من القوااين ال امة أيضا في هذا المجال  

حيث جاء مافصلاإ عن قااون التجارة    2008لعان    / 3الذأ صدر بالرقن / قااون الرركات الجديد و

السابق حيث أوض  الركل القااواي للرركات بركل دقيق وأدخل به مفاهين جديدة تأخذ موضوع  

الرركات بعين الاعتبارو /  حوكمة  القااون رقن  ذلك  بعد  إلى    2008لعان    /7ويأتي  ي دف  والذأ 

 الماافسة وماع الاحتكار.  تحديد القواعد الماامة لحرية

قواعد حوكمرة الررركات المسراهمة" مارسات السليمة ددارة الرركات "وقد أفرد تفصيلاإ لااان الم

 /31بررالقرار رقررن / 29/6/2008الصررادرعن هيئررة الأوراق والأسررواق الماليررة السررورية بترراريخ 

إ من   الماامرة ددارة الررركات   و ويبرين هرذا الااران القواعرد والمعرايير1/1/2009واعتبر إلااميا

المساهمة التي تطرح أسر م ا علرى ادكتتراب العران مرن أجرل ضرمان الالتراان بأفضرل ممارسرات 

الحوكمة التي تغطي كل من حقروق المسراهمين ودور أصرحاب المصرال  فري حوكمرة الررركاتو 

تافيذيررةو وادفصرراح والرررفافيةو ومجلررا اددارةو ولجاررة المراجعررةو ودور ومسررؤوليات اددارة ال

 ومفترو الحساباتو وأخيراإ المدقق الداخلي.

قوائن   المجتمع ادحصائي وتحليل  البحث وتحديد  أخذ عياة  تن  الفصل  وفي مبحث لاحق من هذا 

  Tواختبار    واختبار التباينو  الاستقاء المواعة لجداول تكرارات ووسط حسابي وااحراف معيارأ 

ك قان الباحث بتحليل للاتائج وربط ا مع فرول البحث  لكل باد من باود قائمة الاستبيانو بعد ذل

اسب   اختلاف  مع  الثلاثة  الفرول  قبول  تن  البحث  فرول  اختبار  خلال  ومن  تفصيليو  بركل 

 القبول بين فرل وآخر. 
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 المبحث الثاني 

 نتائج البحث 

 يمكن عرل الاتائج التي توصل إلي ا الباحث كما يلي:

و ل إطاراإ فعالاإ لحوكمة الرركات يئة الأعمال في سورية لا تركأا رت الدراسة الميدااية بأن ب .1

 الرركات السورية لمف ون المواطاة.وعي حول حوكمة الرركاتو وافتقار التوفر عدن و

أا رت الدراسة الميدااية أن إحداث سوق دمرق للأوراق المالية اقطة م مة في طريق حمايرة  .2

 يضمن حقوق ذوأ الأقلية من المساهمين. ااان الحوكمة السورأأن حقوق المساهمينو و

أا رت الدراسة أن ربط حقوق المساهمين بجميع الحقوق المتصلة بالس نو وإعطاء المساهمين  .3

 أفضلية الاكتتاب بالأس ن قبل طرح ا بين المستثمرينو ساهن بمعاملة عادلة بين المساهمين.

ركات تن أخذه بعرين الاعتبرار أا رت الدراسة بأن حقوق الأطراف ذوو المصلحة بحوكمة الر .4

من خلال قااون التجارة الجديدو وإعطراء دائاري الررركات الحرق بصبطرال قررار تخفريل رأا 

 المال عاد تضرر مصالح ن.

أا رت الدراسة بأن اعتماد معرايير المحاسربة والمراجعرة الدوليرة بااران الحوكمرة وادفصراح  .5

 الأعمال السورية.بتطبيق مبدأ ادفصاح والرفافية في بيئة ساهن سي

ساهن بتفعيل سيكوين لجان مراجعة ضمن مجلا اددارة تأا رت الدراسة بأن إلاان الرركات ب .6

 آليات الحوكمةو من خلال تفعيل مبدأ مسؤوليات مجلا اددارة.

أا رت الدراسة الميدااية بأاره يوجرد علاقرة برين م ران لجران المراجعرة وبرين فاعليرة حوكمرة  .7

وقيمرة مسرتوإ  (0.185لل معامرل الارتبراط بيرسرون المسراوأ لررر الرركاتو وذلك من خرلا

 و فكلما كاات م ان لجان المراجعة فاعلة كلما اادت فاعلية حوكمة الرركات.(0.045لالدلالة 

لقيان لجان المراجعرة بم ام را بفاعليرة يجرب عردن تحميل را بم ران تفروق الم ران الموكلرة إلي راو  .8

 لحوكمة وال يئة للجاة مختصة ب ذه الم مة.وتوكيل متابعة التقيد بأاامة ا

تحديد حجن ثابت لعدد أعضاء لجان المراجعة دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة اراط الرركة أو  .9

إ في فاعلية هذه اللجان في حوكمة الرركات. وحجم ا  يؤثر سلبا

 بالخبرات المالية الواجب توفرها لدإ أعضائ ا.علية لجان المراجعة فاتاداد  .10

اق تقرير لجاة المراجعة مع التقارير المالية الساوية للرركات لره دور بايرادة أهميت را إرف .11

 وفاعليت ا ضمن ااان حوكمة الرركات.
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 المبحث الثالث 

 توصيات البحث 

 يلي:   بالرجوع لاتائج البحث يوصي الباحث بما

واءإ عرن ارر ثقافة حوكمة الرركات والوعي بين الرركاتو وحتى فري الأوسراط الأكاديميرة سر .1

الدوليرة فري هرذا طريق الادوات التعريفية أو عرن طريرق المرؤتمراتو والتواصرل مرع التطرورات 

 المجالو وتسييا حوكمة الرركات لترمل الرركات العائلية والقطاع العان.

 دوليرة حرول حوكمرة الررركات وتطبيق را العملريو وذلركالمرؤتمرات  الادوات والتواصل مع  ال .2

التري   ل لتطبيق جيد للحوكمة وخاصة بعد فترة الباراءوللوص  ب ذا المجال  لمواكبة جميع التطورات 

 .مرت ب ا سورية

الاهتمان بالجااب الاجتماعي لحوكمة الرركات لما له من أهميرة برااخراط الررركات بالجواارب  .3

 اداسااية والبيئية للمجتمعو والارتقاء بالرركات لمف ون المواطن الجيد.

والثقافة بلجران المراجعرة وم ام را وأهميت راو وعردن الاعتمراد علرى الاعتماد على ارر الوعي   .4

 سياسة ادلاان فقط في ذلك.

تعدد الج رات المصردرة لأاامرة الحوكمرة اارراإ لتعردد الفعاليرات برين ررركات مسراهمة   يمكن .5

 ومؤسسات ماليةو ولكن في الا اية لابد من ربط المتابعة والقرار لج ة واحدة ملامة للجميع.

بم ان متابعة التقيد بالأاامرة أو حترى تقيرين التقيرد بمبرادة حوكمرة المراجعة  راك لجان  رعدن إ .6

 وإرجاع ذلك للجاة مختصة ضمن مجلا اددارة. والرركات 

وترك الأمرر   وضل تحديد حد أداى ل ذه اللجان ثلاثة أعضاء مثلاُ فلتركيل لجان مراجعة من الأ .7

 ن حسب طبيعة عمل الرركة وحجم ا.بعد ذلك لمجلا اددارة بتحديد العدد الملائ

 لجان المراجعةو وليا فقط لعضو واحد على الأقل.الاهتمان بالخبرات المالية لأعضاء  .8

بادضافة للخبرات المالية والمحاسبية الواجبة للجان المراجعةو التوجه بأن يكون لردإ أعضراء  .9

 لجان المراجعة الخبرات المتعلقة بعلن الافا والسلوك اداسااي.

و وقيران لجارة وتحديرد أتعابره لتركيا علرى إعرادة الاارر بكيفيرة تعيرين مراجرع الحسرابات ا .10

 المراجعة بم ام ا في هذا المجال على أتن وجه.
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 ملاحق البحث 

 استمارة الاستبيان.  أولاً:

 الرركات المساهمة العامة. ثانياً:

 ً  الأساتذة المحكمين دستمارة الاستبيان.  :ثالثا
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                              الملحق الأول 

 استمارة الاستبيان 

 

 كلية الاقتصاد 

 قسم المحاسبة 

 الدراسات العليا 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

لمراركتي   موافقتكن  على  ركرأ  وخالص  بالتوفيقو  لكن  وأماياتي  دعواتي  أصدق  مع 

 بصاجاح هذا البحثو 

الا هذه  أيديكن  بين  يضع  أن  الباحث  بعاوان         يسر  بحث  فرول  اختبار  إلى  ت دف  والتي  ستبااةو 

   " دراسة ميدانية –دور حوكمة الشركات في تفعيل لجان المراجعة وإمكانية التطبيق في سورية "

بكل دقة وصراحة وموضوعية وبما يعكا التكرن بادجابة عن فقرات ادستبااة   يرجىلذا 

ل واتائج البحثو ويضمن لكن الباحث السرية التامة وج ة ااركن والتي ستؤثر على اختبار الفرو

 للإجابات وعدن استخدام ا إلا في هذه الدراسة فقط.

 ولكم جزيل الشكر والتقدير 

 

 

 

 

 

 

 الباحث 

 محمد طجها 
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 البيانات العامة

 ... :.................................... ،العمر......................................اختياري(:الاسم) .1

 أاثى  □ذكر      □  الجنس: .2

 المؤهل العلمي:  .3

 بكالوريوا.   □

 دراسات عليا.   دبلون  □

 ماجستير.   □

 دكتوراه.   □

 أخرإ.   □

 التخصص اوكاديمي:  .4

 محاسبة.   □

 علون مالية ومصرفية.   □

 إدارة أعمال.   □

 اقتصاد.   □

 أخرإ.   □

 

 الموقع الوظيفي الحالي: .5

 رئيا أو عضو مجلا إدارة.  □ 

 رئيا أو عضو لجاة مراجعة.  □ 

 مدير مالي أو مدير قسن حسابات.  □ 

 محاسب.  □ 

 مدقق داخلي.  □ 

 أخرإ:.................  □ 

 

 
 سنوات الخبرة العملية:  .6

 ساوات.  5أقل من   □ 

 ساوات.   10ساوات وأقل من   5من   □ 

 ساة.  20ساوات وأقل من   10من   □ 

 ساة.  30ساة وأقل من  20من   □ 

 ساة فأكثر.  30من   □ 
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 الأول   المحور 
موج ة لاختبار مدإ قابلية تطبيق مبرادة حوكمرة الررركات الصرادرة عرن  الأسئلة التالية 

 ماامة التعاون الاقتصادأ والتامية

  ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT      

 و وهذه المبادة هي:في سورية

 الأطراف ذوو المصلحة في حوكمة الرركات.  دور .4 توافر ادطار الفعال لحوكمة الرركات.  .1

 ادفصاح والرفافية.  .5 حقوق المساهمين.  .2

 مسؤوليات مجلا اددارة.  .6 المعاملة العادلة للمساهمين.  .3

 

 

 ( في المربع المختار من قبلك: √يرجى وضع علامة ل 

 

 اوسئلة
موافق 

 جداً 
 محايد  موافق

غير 
 موافق

غير 
 موافق

 أبداً 

1 
ل السررررورية برررروعي حررررول حوكمررررة تتمتررررع بيئررررة الأعمررررا

 الرركات ومبادئ ا.
     

2 
تعرردد الج ررات الترري تصرردر قرروااين وأاامررة ترررتبط بحوكمررة 

 الرركات يوفر بيئة ملائمة لحوكمة جيدة.
     

3 
إ مرن  يعتبر قااون الماافسة وماع الاحتكار الصادر مؤخراإ ضابطا

 ضوابط الحوكمة لخلق بيئة تاافسية بين الرركات.
     

4 
تفتقد الرركات السورية لمف ون المواطاة وتلبية المتطلبرات تجراه 

 المجتمع والبيئة.
     

5 
إخضاع ررركات ومكاترب المحاسربة والتردقيق دررراف ورقابرة 
 هيئة الأوراق والأسواق المالية ضرورأ داجاح ااان الحوكمة.

     

6 
رقابة إحداث سوق دمرق للأوراق المالية من رأاه ايادة إحكان ال

إ لحقوق المساهمين.  على الرركات وضمااا
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 اوسئلة
موافق 

 جداً 
 محايد  موافق

غير 
 موافق

غير 
 موافق

 أبداً 

7 
يضمن ااران الحوكمرة السرورأ حمايرة حقروق المسراهمين ذوأ 

 الأقلية من أأ وسائل استغلالية من المسيطرين.
     

8 
بالس ن إلى يؤدأ ربط حقوق المساهمين بجميع الحقوق المتصلة  

 معاملة عادلة بين المساهمين.
     

9 
من العدالرة إعطراء المسراهمين بالررركة أفضرلية الاكتتراب برأأ 

 إصدارات قبل طرح ا بين المستثمرين.
     

10 
يوفر قرااون التجرارة الجديرد مرن خرلال مرواده الماامرة للعقرودو 

 وإفلاا الرركات إطاراإ لحماية حقوق المتعاملين مع الرركة.
     

11 
إعطاء دائاي الرركة الحق بصبطال قرار تخفيل رأا المال عاد 
 تضررهن يساهن بالمحافاة على حقوق الأطراف ذوو المصلحة.

     

12 
صدور ااان ادفصراح برركل مافررد عرن ااران الحوكمرة سراهن 

 بايادة الرفافية في بيئة الأعمال السورية.
     

13 
اجعررة الدوليررة لرره دور هرران فرري اعتمرراد معررايير المحاسرربة والمر
 تطبيق مبدأ ادفصاح والرفافية.

     

14 
إلاان الرركات بتكوين لجان المراجعة ضمن مجلا اددارة  لره 

 دور هان بتفعيل آليات الحوكمة داخل الرركة.
     

15 
من غير الضرورأ وجرود لجارة ضرمن مجلرا اددارة لمتابعرة 

 وكمة الرركات.وقياا كفاءة تطبيق الرركة لمبادة ح
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 المحور الثاني 
الأسئلة التالية موج ة لاختبار دور لجان المراجعرة  فري الررركات المسراهمة فري تحقيرق  

 مبادة الحوكمة.

 ( في المربع المختار من قبلك: √يرجى وضع علامة ل 

تؤدي المسؤوليات والمهام التالية إلى زيادة فاعلية دور لجان  
 الشركات المراجعة في حوكمة 

موافق 
 جداً 

 محايد  موافق
غير 
 موافق

غير 
 موافق

 أبداً 

      دور لجاة المراجعة الرقابي في إعداد القوائن المالية. 1

2 
قيام ررا بتقيررين السياسررات المحاسرربيةو والمعرراملات المحاسرربية 

 الخاصة بالعمليات ال امة.
     

3 
لأوراق دورها في التأكد من استيفاء المراجع لررروط هيئرة ا

 والأسواق المالية فيما يتعلق باستقلاليته وخبرته.
     

4 
قيان لجاة المراجعرة بصرلة الوصرل برين المراجرع الخرارجي 

 ومجلا اددارة.
     

      استقلالية لجاة المراجعة في تحديد أتعاب مراجع الحسابات. 5

6 
دراسة خطة عمل المراجع وتروفير جميرع التسر يلات لقيامره 

 بعمله.
     

7 
قيرران لجاررة المراجعررة بتقيررين ااررن الرقابررة الداخليررة بالرررركة 

 وإبداء التوصية برأا ا.
     

8 
ترررري  المراجررع الررداخلي مررن قبررل لجاررة المراجعررة وربررط 

 تقاريره بركل مبارر بلجاة المراجعة.
     

9 
طلب لجاة المراجعة لأأ استرارة خارجيرة قااوايرة أو ماليرة 

 أو إدارية.
     

10 
قيرران لجاررة المراجعررة بمتابعررة مرردإ تقيررد الرررركة بأاامررة 

 وتعليمات ال يئة وقوااين سوق الأوراق المالية.
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 المحور الثالث 
الأسئلة التالية موج رة لاختبرار ترأثير الخصرائص الاوعيرة للجران المراجعرة علرى فعاليرة 

 دورها في حوكمة الرركات.

 ختار من قبلك:( في المربع الم √يرجى وضع علامة ل 

 اوسئلة
موافق 

 جداً 
 محايد  موافق

غير 
 موافق

غير 
 موافق

 أبداً 

1 
يؤدأ اتباع مبدأ ادلاان بتكوين لجان المراجعة في الررركات 

 إلى ايادة فاعلية دورها في حوكمة الرركات.
     

2 
تفعيل وجود لجان المراجعة لدإ الرركات العائلية يعاا مرن 

 بيئة الأعمال السورية. فاعلية حوكمة الرركات في
     

3 
تحديد حجن ثابت للجارة المراجعرة بغرل الاارر عرن طبيعرة 

 اراط الرركة يؤثر سلباإ على فعالية دورها.
     

4 
تحديد حد أداى لعدد أعضاء لجاة المراجعة بركل مستقل عن 

 حجن المارأة يؤثر على فعالية دورها.
     

5 
غيررر التافيررذيين  كررون جميررع أعضرراء لجاررة المراجعررة مررن

 والمستقلين يؤدأ إلى ايادة فاعليت ا.
     

6 
لايررادة فاعليررة لجاررة المراجعررة يجررب أن يتمتررع أعضرراءها  

 بخبرات مالية جيدة.
     

7 
وجود ااان موثق للجاة المراجعة متضمن مواعيد اجتماعات ا  

 يؤدأ إلى ايادة فاعليت ا.
     

8 
تقرارير سراوية عرن أعمال را التاان لجاة المراجعة بتقدين عدة 
 لمجلا اددارة يايد من فاعليت ا.

     

9 
إرفاق تقرير لجاة المراجعة مرع التقرارير السراوية يايرد مرن 

 أهمية لجاة المراجعة ومصداقية التقارير.
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 هل تود إضافة أي ملاحظة أو اقتراح يغني البحث: 
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 لثاني الملحق ا 

 الشركات المساهمة العامة 

 مدرجة / غير مدرجة  اسم الشركة  الرقم

 مدرجة بسوق دمرق للأوراق المالية  باك بيمو السعودأ الفراسي  1

 مدرجة بسوق دمرق للأوراق المالية  المصرف الدولي للتجارة والتمويل  2

 مدرجة بسوق دمرق للأوراق المالية  باك سوريا والم جر  3

 مدرجة بسوق دمرق للأوراق المالية  ربي سوريا الباك الع 4

 مدرجة بسوق دمرق للأوراق المالية  باك عودة سوريا  5

 مدرجة بسوق دمرق للأوراق المالية  -اماء   -ال ادسة الاراعية للاستثمارات  6

 مدرجة بسوق دمرق للأوراق المالية  الأهلية للاقل  7

8 
 المجموعة المتحدة للارر 

 (  UGيق ل وادعلان والتسو 
 مدرجة بسوق دمرق للأوراق المالية 

 غير مدرجة  السورية للصااعة والاراعة  9

 غير مدرجة  التجارية للصااعة والتبريد  10

 غير مدرجة  كسب للتبريد  11

 غير مدرجة  عصير الجبل الطبيعي  12

 غير مدرجة  الأهلية للايوت  13

 غير مدرجة  المتحدة لصااعة للمواسير والكواات  14

 غير مدرجة  الررق الأداى لماتجات الايتون  15

 غير مدرجة  باب الفرج للسياحة والفاادق  16

 غير مدرجة  المراريع الكاثوليكية  17

 غير مدرجة  السلمية للمراريع الاارائية  18

 غير مدرجة  باك بيبلوا سوريا  19

 غير مدرجة  باك سوريا والخليج  20

 غير مدرجة  باك الران ادسلامي  21

 غير مدرجة  باك سوريا الدولي ادسلامي  22

 غير مدرجة  سوريا  -المتحدة للتأمين  23

 غير مدرجة  السورية الكويتية للتأمين  24

 غير مدرجة  السورية الدولية للتأمين ل آروب سوريا (  25

 غير مدرجة  رركة المررق العربي للتأمين  26

 غير مدرجة  السورية الوطاية للتأمين  27
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 مدرجة / غير مدرجة  سم الشركة ا الرقم

 غير مدرجة  العقيلة للتأمين التكافلي  28

 غير مدرجة  الاتحاد التعاواي للتأمين  29

 غير مدرجة  الاماء للصااعة  30

31 
العربية السورية لتامية الماتجات  

 -غدق  -الاراعية
 غير مدرجة 

 غير مدرجة  بركة للماتجات الاراعية والحيوااية  32

 غير مدرجة  لاراعية الران ا 33

 غير مدرجة  القلمون للاستثمار الاباتي والحيوااي  34

 غير مدرجة  فيحاء الران للتسويق الاراعي 35

 غير مدرجة  العربية السورية للمارآت السياحية  36

 غير مدرجة  الررق للسياحة والاقل  37

 غير مدرجة  قرية دمرق للرحن  38

 درجة غير م سيرياتيل موبايل تليليكون  39

 غير مدرجة  رركة ماا الاقتصادية  40

41 MTN Syria  غير مدرجة 

 غير مدرجة  داريوا للاقل والسياحة  42

 غير مدرجة  مرتى الحلو للماتجعات السياحية  43

 غير مدرجة  عمريت للاستثمار السياحي  44

 غير مدرجة  الرركة السورية للسياحة لالكراك سابقا(  45

 غير مدرجة  باك الررق  46

 غير مدرجة  سورية  -باك الأردن 47

 غير مدرجة  مصرف فرااسباك  48

 غير مدرجة  رركة اسمات البادية  49
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 ثالث الملحق ال 

 الأساتذة المحكمين لإستمارة الاستبيان 

 و كلية الاقتصاد.ستاذ في قسن المحاسبةالأد. حسين القاضي:  -1

 ية الاقتصاد.دحدوح: الأستاذ في قسن المحاسبةو كلد. حسين  -2

 في قسن المحاسبةو كلية الاقتصاد. ةالمساعد ةستاذالأد. ررا حمادة:  -3

 يط: الأستاذ المساعد في قسن المحاسبةو كلية الاقتصاد.د. عصان قر -4
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 مراجع البحث 

 مراجع باللغة العربية ال أولاً:  

 الكتب: .أ

 مجموعة الايل العربيةو   :و لالطبعة الأولىو القاهرةحوكمة الشركاتمحسن أحمدو   والخضيرأ .1

2005.) 

"إطثار مقتثرح  مشثاكل معاصثرة فثي المراجعثة مردثر طرهو  والسيد أحمدو وأبرو الخيرر  والسقا .2

 .(2004 ل القاهرةو ",لقياس وتطوير لجان المراجعة في شركات المساهمة السعودية

اوسثثس العلميثثة والعمليثثة لمراجعثثة و و محمررد سررميرو وسررليمان محمررد مصررطفىالصرربان .3

  (.2004/2005و ل مصر: الاسكادريةو الدار الجامعيةو باتالحسا

" تطبيقثثات التجثثارب –المبثثادئ  –المفثثاهيم حوكمثثة الشثثركات " طررارق عبررد العررالو  وحمرراد  .4

 .(2005و و لالاسكادريةو الدار الجامعيةالحوكمة في المصارف

او ترجمرة و الاصدار الخامطرائق البحث في العلوم الاجتماعيةرافا فرااكفورتو اارميااو   .5

 .2004ليلى الطويلو بترا للارر والتوايع د. 

 

 دوريات:   .ب

و مجلرة إلكتروايرة مجلثة مواقثف اقتصثاديةو "إرساء أسا الامو الاقتصادأ",  ابران ميلستاين .1

. (2005و رررررررباط 1و العرررررردد 10المجلررررررد رها واارة الخارجيررررررة الأمريكيررررررةو لتصررررررد 

http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm    

دراسة تحليلية لأهميرة لجران المراجعرة واختصاصرات ا والردوافع "  ابراهين آمالو وفراج ثااءو .2

و لالقاهرةو العردد الأول والثراايو مجلة التكاليفالاختيارية لتكويا ا من قبل الرركات المساهمة"و  

 (.1996و يااير ومايو 25الساة 

إلقثثثاء الضثثثوء علثثثى حوكمثثثة الشثثثركات .. سثثثبيل التقثثثدم مثثثع اررررمينو  وأبرررو العطرررا .3

 (2002لمركا المرروعات الدولية الخاصةو  والتجربة المصرية

 arabia.org/files/htm1/art0811.htm-cipe http:// 
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تاايميرةو و " تعايرا ادجمراع الردولي حرول القروااين الو وروبرت د. ستراهوتااثيوبا تافارا .4

و العدد 10و مجلة إلكترواية تصدرها واارة الخارجية الأمريكيةو ل المجلد مجلة مواقف اقتصادية

 http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm(. 2005و رباط 1

كمرة الررركات ودورهرا فري ترركيل أسرواق رأا اردإو" حو  وراديةو وأبو سرمرة  والمعوري .5

 (2004و لمركا المرروعات الدولية الخاصرة مجلة حوكمة الشركات قضايا واتجاهات،المال"و 

arabia.org-http://cipe  

و مجلة مواقثف اقتصثاديةو  داايل بلونو "حوكمة الرركات: التحدأ التاموأ"و  وترارلا أومان .6

(. 2005و رررباط 1و العرردد 10المجلررد رجيررة الأمريكيررةو لرها واارة الخامجلررة إلكتروايررة تصررد 

http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm 

و مجلة مواقف اقتصادية"و جورجيا سمبوااراو "خلق بيئة مستدامة للرركات و  وجون سليفان .7

(. 2005و رررباط 1و العرردد 10المجلررد رها واارة الخارجيررة الأمريكيررةو لمجلررة إلكتروايررة تصررد 

http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm 

غررا حوكمرة الررركات فري الاقتصرادات الااميرة و وجون. سروليفانو "د.كاترين ل. هلبلياج .8

الطبعرة ل  ،حوكمثة الشثركات فثي القثرن الحثادي والعشثرينوالصاعدة والااتقالية "و ماررور فري  

 (و ترجمة سمير كرن.2003و لمرروعات الدولية الخاصةو واراطنالثالثةو إصدار مركا ا

حوكمثة الشثركات فثي " ماررور فري ددارة: الرقابة من خلال التمثيلمجلا ا" مارك هيسيلو .9

و واراطنو ر مركا المرروعات الدولية الخاصةو إصدال الطبعة الثالثة  القرن الحادي والعشرين،

 (و ترجمة سمير كرن. 2003

كافحررة مبررادة الأعمررال لماسرربة عررن المسررؤولية الاجتماعيررةو "ماامررة الرررفافية الدوليررة للمح .10

و إصردار ل الطبعرة الثالثرة حوكمة الشركات فثي القثرن الحثادي والعشثرين،" مارور في  الرروة

 (و ترجمة سمير كرن.   2003و لمرروعات الدولية الخاصةو واراطنمركا ا

و مجلرة علميرة متخصصرة تصردرها المحاسثب"و طرارقو "حوكمرة الررركات و محمرد  يوسف .11

 (.2003ديسمبر  –و اكتوبر20العدد ةو لجمعية المحاسبين والمراجعين المصري

 

 :أخرى .ت

و التابعرة لماامرة التعراون الاقتصرادأ (1998ل  تقرير المجموعة الاسترارية لقطاع الأعمال .1

 .( Millstein Reportعن حوكمة الرركات ل OECDوالتامية 

http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm
http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm
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تعليمات إفصثاح الشثركات المصثدرة والمعثايير المحاسثبية "  و(2004هيئة الأوراق المالية ل .2

 .عمان ر الأردن و"ومعايير التدقيق

"و الدليل الإرشادي لإصدار وطرح اووراق الماليةهيئة الأوراق والأسواق المالية السوريةو " .3

 .2006آب 

و محاضرة بالمركا العائلية إلى شركات مساهمة متطلبات تحويل الشركاتمحمدو    والجليلاتي .4

 .5/5/2007الثقافي بالماة 

 القوانين واونظمة:المراسيم    .ث

 اون سوق الأوراق المالية.و قا2006لعان  /55المرسون الترريعي / .1

 .إعادة تقوين الأصول الثابتةو 1/10/2007الصادر في  /61المرسون الترريعي / .2

 .2005لعان  /22/رقن  سواق المالية السوريةإحداث هيئة الأوراق والأ قااون .3

 .2008لعان  /3بالرقن / قااون الرركات الجديد الصادر .4

 .2007لعان  /33رقن /قااون التجارة الجديد الصادر بال .5

 .2008لعان  /7رقن / الماافسة وماع الاحتكار قااون .6

 .2008ن عان  /31/ هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قرار .7

اارران إصرردار وطرررح و 28/6/2006بترراريخ  /3945/رئاسررة مجلررا الررواراء رقررن قرررار  .8

 .الأوراق المالية

ااران التررخيص لررركات و  28/8/2008بتراريخ    /3942/قرار رئاسة مجلا الواراء رقن   .9

 واعد ممارست ا لأعمال ا.الخدمات والوساطة المالية وق

ااران وتعليمرات ادفصراح و  28/8/2008بتراريخ    /3943/قرار رئاسة مجلا الواراء رقن   .10

 للج ات الخاضعة درراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

 رسائل علمية:   -ج

، استخدام المدخل التطبيقي في الفكر المحاسبي المعاصر كإطثار للتنظيثر علي محمد   ويوسف .1

ياو و جامعرة قاراة السرومصررو لغيننر منشننورة  و رسالة دكتروراه الفلسرفة فري المحاسربةالمحاسبي

2005.) 

دور الحوكمة في تعزيز الثقة والمصداقية في التقارير المالية "دراسة ميدانية الشرع، عماد،  .2

 .2008رسالة ماجستير، جامعة دمشق، على الشركات المساهمة الكويتية"، 
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